ملاحظة: تم التصحيح» 
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كتاب الحج 


اللو الاين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


في أقسام العمرة 
مسألة :١‏ تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي» وعرضي» ومندوب» فتجب بأصل الشرع على 
كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرة» بالكتاب والسنة والإجماع. 


قعل 

في أقسام العمرة] 

وفيه مسائل: 

[مسألة :١‏ تنقسم العمرة كالحج إلى واحب أصلي وعرضي ومندوب» فتجب بأصل 
الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرة] بلا خلافء بل الإجماع 
بقسميه عليه كما في الجواهر» وقد استفاض دعوى الإجماع أو عدم الخلاف على ذلك من 
الفقهاء. كالمستند والحدائق والسرائر وغيرها. 

[ بالكتاب والسنة والإجماع]. 

أما الكتاب فهو قوله تعالى: لإوَأتمُوا الْحَحّ وَالعُمْرَةَ للّهه0". 

وعن كشف اللثام: الاستدلال لذلك بقوله تعالى: #إوَلله عَلَى الئاس حج الْبيَت 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 





ففي صحيحة زرارة: «العمرة واجبة على الخلق يمتزلة الحج» فإن الله تعالى يقول: «إوأتموا الحج 


والعمرة لله». 
وف صحيحة الفضيلء في قول الله عز وجل: «إوأتموا الحج والعمرة» قال (عليه السلام): هما 
مفروضان 


من اسْتطاعَ إليّْهِ سَبيلاً ”2 لشمول حجه للعمرة» لكن لا يخفى عدم صراحة الكتاب 
في وجوب العمرة» إذ العمرة لم تذكر في الكتاب إلا في الآية الأولل» وف قوله: «إفَمَنْ حَجَّ 
البَِتَ أو اعْتَمَرَ قلا جُناح عَلَيْه أن يَطّدّفَ بهما#”", والأولى في مقام وجوب الإتمام لا أصل 
وحوبه» ولا تنائي بين عدم الوحوب» ولكن لو شرع وجبء كما في اليوم الثالث من 
الاعتكاف وغيره» والآية الأخيرة ليست في مقام الوجوب أصلاء نعم الأخبار المفسرة 
للكتاب أو المستقلة في الدلالة على الوجوب كثيرة. 

[ففي صحيحة زرارة] بن أعين» عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: 
(«العمرة واحبة على الخلق بمتزلة الحج؛ لأن الله تعالى يقول: #إوأتموا الحج والعمرة لله ) 
وإنما نزلت العمرة بالمدينة»”". 

زوفي صحيحة الفضيل] أب العباس» عن أبي عبد الله (عليه السلام) إفي قول الله عر 
وجل: #إوأتموا الحج والعمرة#] لله قال (عليه السلام): «هما مفروضان»]7) قد 


.91/ سورة آل عمران: الآية‎ )١١ 

.١ه/. سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(*) الوسائل: ج١٠‏ ص75 باب ١‏ من أبواب العمرة ح7. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص75 باب ١‏ من أبواب العمرة ح١.‏ 


/ 





وقع في نسخ الكتاب في الصحيحة الأولى «فإن الله» مكان «لأن اللي وف الثانية 
«الفضيل» مكان «الفضل». 

وعن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «العمرة واحبة على الخلق يمتزلة 
الحج» لأن الله تعالى يقول: «إوَأنمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لله وإنما نزلت العمرة بالمدينة». قلت: 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه. قال: «نعم)'"". 

وعن معاوية بن عمار» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن يوم الحج الأكبر» 
فقال: «هو يوم النحرء والأصغر هو العمرة»"". 

وعن أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «العمرة مفروضة مثل الحج)”". 

وعن.غمر بن أذيئة قال شألت أبااعبد الله وغليه السلا عن -قول: الله عن وججا: 
#إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا# يعن به الحج دون العمرة» قال: «لاء 
ولكلة يعن اللنم والعمرة جيعا لأغنهنا #فروطنان 19 

وعن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العمرة واجبة على 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص55” باب ١‏ من أبواب العمرة ح؟ و". 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص75 باب ١‏ من أبواب العمرة ح5. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص75 باب ١‏ من أبواب العمرة حه. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص75 باب ١‏ من أبواب العمرة ح/. 





ووجويبها بعد تحقق الشرائط فوري كالحج؛ 


الخلق متزلة الحج على من استطاع إليه سبيلاء لأن الله عز وجل يقول: #إوأتهوا الحج 
والعدزة لك 00 

وعن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الحج الأكبر الوقوف بعرفة ويجمّع 
ورمي الجمار مين والحج الأصغر العمرة»”". 

وعن عبد الرحمان» عنه (عليه السلام) قال: «يوم الحج الأكبر يوم النحر» ويوم الحج 
الأضفر الع 7 

وعن عمر بن أذينة» عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث: وسألته عن قول الله عز 
وحل: #إوأتموا الحج والعمرة لله#: قال: «يعيئ بتمامهما أداءها واتقاء ما يتقي امحرم 
000 

إلى غير ذلك من الروايات. 

(ووجر ع ايد ع لتر عكري للك قاذ انزو اهرون ب لان 
(رضوان الله عليهم) بل ربما ادعي عليه الإجماع» وجوب الفورية في العمرة. 

وقال في المستند: يحب العمرة على الفور في العمر مرة بأصل الشرع على كل مكلف 
بالشرائط المعتبرة في الحجء بالكتاب والسنة والإجماع0 . 

وقال في الجواهر: ولا لاف أيضاً أحده في أنها على الفور» كما صرح 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص75 باب ١‏ من أبواب العمرة ح8. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص77 باب ١‏ من أبواب العمرة ح١١.‏ 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص77 باب ١‏ من أبواب العمرة ح١٠.‏ 
(:) الوسائل: جم ص” باب ١‏ من وجوب الحج وشرائطه ح١.‏ 
(5) المستند: ج٠١‏ ص78١‏ باب ”7 مسألة .١‏ 








به الشيخ والحلي والفاضلان وغيرهم» بل عن السرائر نفي الخلاف فيه» بل عن 
التذكرة الإجماع عليه”"؛ انتهى. 

أقول: أما كون عمرة التمتع فورية فلا إشكال فيه» لارتباطها بالحج الذي هو فوري 
بلا حلاف للنصوص المتقدمة في أول الكتاب» مضافاً إلى ما سيأ في كيفية حج التمتع الي 
منها أن يأن بالحج وعمرته في سنة واحدة. 

وأما كو عمرة القرانة والاقواف فوريا والخهرة المفردة فوزرية :قن كوك اللذاف يعد نا 
حكى عن المبسوط والسرائر وجوب الفورية قال: لم أظفر .موافق لمم ولا دليل إلا على 
القول بظهور الأمر فيه'"» انتهى. 

وتبعه على ذلك في المستمسكء فإنه بعد نقل الإجماع عن التذكرة وعدم الخلاف عن 
السرائر والجواهرء قال: ودليله كلية غير ظاهر لو لا الإجماع”"» انتهى. 

أقول: أما عدم ظفر كشف اللثام .عموافق للمبسوط والسرائر فقد عرفت موافقة المحقق 
والعلامة» بل عن الثاني الإجماع عليهء وأما جعل المستمسك دليله منحصراً في الإجماع» ففيه 
عدم الانحصارء وذلك لما نبه عليه في الحدائق وتبعه في الجواهر بالاستدلال عليه بالأخبار 
الدالة على مساواتها للحج في كيفية الوجوب 


)١(‏ الجواهر: ج١٠‏ ص4755. 
(؟) كشف اللثام: ج١‏ ص584 المقصد الثالث. 
(") المستمسك: ج١١‏ ص4؟١.‏ 


فإن صحيح ابن عمار: «العمرة واحبة على الخلق يممتزلة الحج»» بضميمة ما تقدم في 
أول الكتاب من الأحبار الدالة على عدم حواز تسويف الحج» كالصريح في الفورية. 

هذا مضافاً إلى جعلها في سياق الحج في الاستفادة من الآية في الأحبار وكذا الأخبار 
المبتدئة الي حعلها في سياقه في كوهما مفروضين» وبعد هذا لاحاحة إلى ما تحمسك به في 
المسعمتيك بقولةة بناء على أن مقتضى اللام وحوب الفورية» كما تقدم في مبحث نذر الحج 
يدل قوله تعالى: «إوَللّه عَلَى النّاسِ» الآية على فورية العمرة» بضميمة ما ورد في تفسير 
الحج فيها بما يشمل العمرة”"2» انتهى. فإنه قد تقدم عدم دلالة اللام على ذلك. 

وكيف كانء فالفورية في المقام لا يراد يما الإتيان في أول أزمنة الإمكان» بل في السنة 
كما هو كذلك في حج التمتع؛ منتهى الأمر تقيد عمرته بأشهر الحج كما سيجيء إن شاء 
الله بخلاف العمرة المقبولة فإنها لا تحب كوا في أشهر الحج كما سيأيٍ إن شاء الله ويهذا 
يدفع ما ربا يذكر من أنه لو وحبت فوراً لزم للنائي أن يأ بعمرة مقبولة حين الاستطاعة 
ولا يجوز أن يؤحر إلى أشهر الحج حن يأ يما مع الحج» ولو بقيت الاستطاعة لزم الإتيان 
بعمرة أخرى وهذا حلاف ما دل على وجوبًا مرة واحدة بأصل الشرع. وهذا كخلاف 
الضروريء بيان الدفع أن الفورية لا تكون ب.معين أول أزمنة الإمكان» بل .معين الإتيان في 
السنة» ويؤيده ما سيأتي من كفاية عمرة التمتع عن المفردة الواحبة. 


)١(‏ المصدر نفسه. 





ولا يشترط ف وجوبًا استطاعة الحج, بل تكفي استطاعتها قُ وجوبماء وإن لم تتحقق استطاعة 
الحج, كما أن العكر كذلكء فلو استطاع للحج دوفما وجب دوماء 


[ولايشترط في وجويها استطاعة الحج» بل تكفي استطاعتها في وجوياء وإن لم 
تتحقق استطاعة الحج) مثلا لو علم أنه يموت في أشهر الحج وكان مستطيعاً فعلاً لزم الإتيان 
مما. 

كما أن العكس كذلكء فلو استطاع للحج دوا وجب دوفا] مثلا لو علم المفرد 
بأنه لو حج بمنع من دخول البيت من اليوم العاشر إلى الآخر» أو يموت كذلكء ولم يتمكن 
من إتيائها قبل ذلك لزم عليه الإتيان بالحج فقط. 

وهذا القول هو المشهور كما في المستند» وقال في الجواهر عند بيان المصنف (رحمه 
للم صورة حج الإفراد» بل صرح غير واحد من الأصحابء بأن من استطاع الحج مفرداً 
دون العمرة وحب عليه الحج دوفاء ثم يراعى الاستطاعة لماء ومن استطاعها دونه وجحبت 
هي عليه خاصة: إلى أن قال: فالمسألة لا إشكال فيها من هذه الجهة”'2» انتهى. 

وفي المستمسك: إن هذا هو المشهور شهرة عظيمة» كما يقتضيه إطلاق أدلة 


020 
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الوحوب” © انتهى. 


. الجواهر: ج8١ ص47‎ )١( 
.١؟ المستمسك: ج١١ ص4‎ )١( 


وكيف كان فالدليل على ذلك أن الأخبار الدالة بوجوب كل واحد منهما مطلق, ولا 
دليل على ارتباط أحدمهما بالآخر في الوحوب»ء وف المستند نسبة هذا الدليل إلى غير واحد. 

أقول: ولنذكر جملة من الأخبار لتبين الإطلاق» فعن معاوية» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) أنه قال: «فٍ القارن لا يكون قران إلا بسياق المحدي وعليه طواف بالبيت وركعتان 
عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساءء وأما 
المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة»» قال: وقال 
أبو عبد الله (عليه السلام): «التمتع أفضل الحج وبه نزل القرآن وجرت السنة» فعلى المتمة 
إذا قدم مكة طواف بالبيت» وركعتان عند مقام إبراهيم» وسعي بين الصفا والمروة» ثم 
يقصرء وقد حل هذا للعمرة وعليه الحج: طوافان» وسعي بين الصفا والمروة» ويصلي عند 
طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم» وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت» وركعتان 
عند مقام إبراهيم» وسعي بين الصفا والمروة» وطواف الزيارة وهو طواف النساءء وليس عليه 
هدي ولا أي كر 

فإنك ترى أن هذه الرواية في مقام البيان» وقد ذكر العمرة في حج التمتع لارتباط 
أحدهما بالآخرء ولم يذكرها في القران والإفراد» لعدم ارتباط أحدهما بالآخر. 


)١(‏ الوسائل: ج8 ص55 ١‏ باب ؟ من أقسام الحج ح١‏ و”. 


١ 





والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما وأنهما مرتبطان ضعيف» 


وعن الفضيل بن يسارء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «القارن الذي يسوق 
الحدي عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة)”©. 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: «إتما نسك الذي يقرن بين الصفا 
والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الحدي» وعليه طواف بالبيت وصلاة 
ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج)". 

إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في باب كيفية أنواع الحج, فإنها تذكر للتمتع ثلاثة 
أطواف وسعيين ولغيره طوافين وسعيء وقد ذكرنا في أول المسألة روايات وحوب العمرة؛ 
كقوله (عليه السلام): «العمرة واجبة على الخلق يمتزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا)”", 
وغيره ثما لايظهر منه إلا وجوبا الاستقلالي. 

[و1 ف المقام قولان آحران: 

الأول: [القول باعتبار الاستطاعتين في وحوب كل منهما وأنهما مرتبطان] فلو 
استطاع للحج بدون العمرة أو للعمرة بدون الحج لم يجحب» وهذا القول لم نقف على قائله 
كما صرح به في الجواهر وغيره» وعلى كل فهو [ضعيف] 


)١(‏ الوسائل: جم ص١5 ١‏ باب ؟ من أبواب أقسام الحج ح؟. 
(؟) الوسائل: ج8 ص؛ ١١‏ باب ؟ من أبواب أقسام الحج ح5. 


(*) الوسائل: ج١٠‏ ص77 باب ١‏ من أبواب العمرة ح8. 


١5ه‎ 


كالقول باستقلال الحج في الوجوب دون العمرة. 


لما عرفت من إطلاق أدلة الوحوبء ولم نعرف لهذا القول دليلاء» كما لم يتعرض أحد 
ممن ذكره لدليله» فهو ] كالقول باستقلال الحج في الوجوب دون العمرة] فلو استطاع الحج 
دون العمرة وجبء ولو استطاع للعمرة دون الحج لم تجب» وهذا القول محكي عن الشهيد 
(رحمه الله) في الدروس» وقد احتج لهذا القول بأمور: 

الأول: الأصل بالنسبة إلى عدم وجوب العمرة إذا لم يستطع للحج» وظهور الآية 
بالنسبة إلى وجوب الحج ولو بدون الاستطاعة للعمرة. 

الثاني: إنها لو وحبت بدون الاستطاعة للحج لكان من استكمل الاستطاعة لما فمات 
قبل أدائها وقبل ذي الحجة يجب استيجارها عنه من التركة» ولم يذكر ذلك في كتاب ولا 
خبر. 

الثالث: إن المستطيع للحج والعمرة إذا دحل الحرم قبل أشهر الحج يحب أن يأني 
بالعمرة بنية حجة الإسلام» لاحتمال أن يموت أو لا تبقى استطاعته. 

لكن في هذه الأمور ما لا يخفى. 

أما الأول: فلأن الأصل مردود بأنه يلزم القول بوجوب العمرة ولو بدون الحج 
لأدلتهاء إذ دليل الوحوب لا ينحصر في الآية» حى يقال بأفا لا دلالة فيها على وجوبماء 
فضاناً إلى أن الأخيان المفسرة اللآية والكية كواموا الحج # كافية في دلالة الآية. 

وأما الثاي: فلأنه لا مانع من الالتزام بذلك» وكل من قال بوجوها مستقلاً يشمل هذا 
الفرض إطلاق كلامه وكذلك الأحبار فقد ذكر في الكتب والأحبار, 


ووجوب القضاء لدليل «من فاتته فريضة» ونحوه. ولذا قال في الجواهر: فالمتجه التزام 
إخراجها من التركة مع الاستطاعة لها والتمكن من أدائها ولو قبل أشهر الحج”"»؛ انتهى. 

وبعد هذا لا وقع لما ذكره كاشف اللثام في محكي جوابه عن هذا الدليل هما لفظه: إن 
المستطيع لهما فرضه عمرة التمتع أو قسيميه؛ وليس له الإتيان بعمرة الإسلام إلا عند الحج 
فما قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح”". 

وأما الثالث: فلأنه لا دليل يدل على وجوب الفورية بهذا المقدار» كما تقدم عند قول 
المصنف (فوري) واحتمال اموت أو عدم التمكن منفي بالأصل فتدبر. 


.44 الجواهر: ج١٠ ص4‎ )١( 
.4 (؟) كشف اللثام: ج١ ص 785 سطر‎ 


مسألة ؟: تحري العمرة المتمتع يما عن العمرة المفردة بالإجماع والأخبار 


[مسألة ؟: تحزي العمرة المتمتع بما عن العمرة المفردة) .معين أنما هي العمرة الواحبة 
في حق النائي ] بالإجماع) كما في المستندء وبلا حلاف كما في الجواهر [ والأخبار) ففي 
صحيح الحلبي أو حسنه؛ عن أب عبد الله (عليه السلام): «إذا تمتع الرجحل بالعمرة فقد قضى 
عليه امن أفزيضة العسر ]0 , 

وف الموثق أو الصحيح» عن يعقوب بن شعيبء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام) قول الله عز وجحل: #إوأتموا الحج والعمرة لله يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى 
الحج مكان تلك العمرة المفردة» قال: «كذلك أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله» 
امي يم 

وف صحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت: 
فمن ممتع بالعمرة إلى الحج أيجري ذلك» قال: «نعم)”". 

وف خبر البزنطي: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العمرة واجبة هي» قال: 
«نعم». قلت: فمن متع يجزي عنه» قال: (نعم). 

وفي مصحح أب بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العمرة مفروضة 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص47 >؟ باب ه من أبواب العمرة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص5 ؟ باب ه من أبواب العمرة ح5.‎ 
الوسائل: ج١٠ ص47 ؟ باب ه من أبواب العمرة ح7.‎ )*( 
الوسائل: ج١٠ ص45 ؟ باب ه من أبواب العمرة ح؟.‎ )5( 
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وهل بحب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعا للحج, المشهور عدمه؛ بل 
أرسله بعضهم إرسال المسلّمات وهو الأقوى. 


مثل الحج» فإذا أدى المتعة أدى العمرة المفروضة)”"©. 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

(وهل تحب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحج» 
المشهور عدمه؛ بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات» وهو الأقوى] رما يقال إن ذلك 
للجمع بين طوائف ثلاث من الأدلة. 

الأؤل: هاادل على عدم وجوين اطتج تب الشامل للحم :والعمرة انق العمر إلا“مرة 
واحدة» كقول الرضا (عليه السلام) في حديث ابن شاذان: (إنما أمروا بحجة واحدة لا 
ا 

وقول الصادق (عليه السلام) في حديث ابن سال(©: «وكلفهم حجة واحدة وهم 
يطيقون أكثر من ذلك» إلى غيره؛ والدليل على مول الحج للأعم من الحج والعمرة بعد 
وضوح ذلك قول علي (عليه السلام): «لما نزلت #إولله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا» قال المؤمنون: يا رسول الله أفي كل عامء فسكتء فأعادوا عليه مرتين» فقال» 


الحديث” » بضميمة ما ورد في تفسير الآية أن المراد به الحج والعمرة. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص45 ؟ باب ه من أبواب العمرة ح5. 
؟) الوسائل: جم ص5١‏ باب ” من وجوب الحج وشرائطه ح؟. 
(؟) الوسائل: جم ص؟١‏ باب ” من وجوب الحج وشرائطه ح١.‏ 


(:) مستدرك الوسائل: ج31 باب ”7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح1. 
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الثانية: ما دل على دخول عمرة التمتع في الحج, وما دل على انتفاء المتعة أو ذهايما 
بزوال الشمس يوم التروية أو عرفة أو غرويما أو ليلة عرفة» والآمرة بجعلها حينئذ حجة 
مفردة» فإن هاتين الفرقتين من الأخبار وغيرها مما سيأي في موضعه إن شاء الله تدل على 
لزوم اتحاد سنة الحج والعمرة» بل جملة من الروايات تدل على لزوم وقوعهما ف أشهر الحج 
فقط, كما سيأ تفصيله إن شاء الله. 

الثالثة: ما دل على أن فرض النائي التمتع فقطء فإنه إذا استطاع النائي للعمرة المفردة 
ولم يستطع للحج فاعتمر ثم بعد سنين استطاع للحج. فالأمر دائر بين القول بالإتيان بالحج 
تمتعاً والعمرة على وجه الوجوبء فيلزم منه حلاف الطائفة الأولى من الأخبار» أو على وجه 
الندب» فيلزم منه التفكيك في الوحوب مع استلزامه حواز الترك المستلزم لعدم تداحل العمرة 
في الحج أو بالحج فقط تمتعاء وهو حلاف التداخل؛ أو فراداً وهو حلاف ما دل على أن 
فرض النائي التمتع لا غير. 

أقول: ايازم الاتيان بالج والغمرة امعاً على وه الوجوت» ويكشي :ذلك عن عله 
وجوب العمرة الأولى الي أتى بماء ويهذا يسقط هذا الدليل. 

واستدل في المستمسك بوحه حاصله: الشك في همول الإطلاقات» فالمرجع أصل 
البراءة» لكنه ممنوع جدأء كالاستدلال لعدم الوحوب بأن المركوز في أذهان المتشرعة أن 
النائي لا يجب له غير التمتع» فإنه في قبال الإطلاقات لا وقع له 


وعلى هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعا لما وهو في مكة, 


ورا يستدل بالعلة الواردة في حبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «لأن أهل 
الحرم يقدرون على العمرة مي أحبواء وإنما أوسع الله في ذلك لمن أتى من البلدان» فجعل لهم 
ق سنفزة والعدة خحة وعمرة زبكلة من الله خلقة وإبسانا لمع ”0 وإند يكشك:«عن عام 
عمرة مستقلة عليهم. 

وفيه: ما لا يخفى» إذ هو في مقام بيان أن الحج والعمرة إذا وحبا اجتمعاء أما عدم 
وجوب العمرة بنفسها مستقلة حيث لم يجب الحج, فلا. 

ومثله في الضعف الاستدلال بأن الأحبار الدالة على وجوب العمرة مستقلة في سياق 
وجوب الحج مستقلاء ومن المعلوم أن النائي لا يجب عليه الحج مستقلاء فكذا العمرة» إذ لا 
نسلم اتحاد السياق بعد التصريح في جملة من تلك الروايات بإجزاء عمرة التمتع عن تلك 
العمرة الى ظاهرها أن وحوب العمرة عامة» ويهذا كله يظهر أنه لا قوة في هذا الكلام 
والأحوط وجوهما بالنسبة إلى النائي أيضاًء والله العالم. 

و كي كان هناء عل هد الذي اعجار الطدف: ؤزه الم ١‏ فاد قنب عل 
الأحير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكة)» قال في الجواهر: 
وبذلك ‏ أي هما دل على عدم وجوب المفردة على النائي ‏ يتجه عدم وجوب عمرة على 
النوات الثاني ف ستة النيابة «وإك استطاعوها استطاغة شرعية” ''.انتهي: 


.8 سطر‎ ٠٠١ دعائم الإسلام: ج١ ص‎ )١( 
.4 45 الجواهر: ج١٠ ص‎ )5( 


"١ 


وكذا لا تحب على من تمكن منها ولم يتمكن من الحج لمانع» ولكن الأحوط الإتيان يها. 


كن لفن دبا عل لخدا كي الاتناة عار ‏ الامورطء كنا شفاط ايه كان واتخد 
من المعاصرين ومن قاربنا عصره. 

[وكذا لا تحب) على مختار المصنف (رحمه الله) على من تمكن منها ولم يتمكن من 
الحج لمانع» ولكن الأحوط) استحباباً على رأيه» ووجوباً على المختار [ الإتيان يهما) ويتفرع 
عليه أنه لو مات المستطيع قبل أشهر الحج لزم أن يقضى عنه. 


حل 


مسألة 7: قد تحب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإحارة والإفساد 


[ميالة :قد من العمرة بالندر والخلقت. والعهن. والشرط:ق حنحن العفد 1 كنا 
صرح بذلك في غير واحد لعموم أدلتها [والإحارة) والصلح لذلك. 

نعم يشترط أن لا يقيد بعمرة التمتع وحدهاء فإنه حينئذ لا تنعقد الأمور المذكورة 
لعدم مشروعيتهاء لأنها داخلة في الحج إلى يوم القيامة» ولو لم يقيدها بالوحدة لم يبعد القول 
بالصحة» لكن يجب على الشخص الإتيان بحجه مقدمة للوفاء. 

(والافياة 4 :فال ى التعنفة أي إذ١‏ افيه ضير عنن. عليه فليا ثانياء ونزن كافك 
مندوبة» كالحج على ما قطع به الأصحاب”"» انتهى. 

أقول: ومن المحتمل أن يراد به إفساد الحج» فإن من أفسده وجب عليه الإتيان به من 
قابلة وذلك ممطلوء للؤتيان يحمرقة أيضا: 

وكيف كانء فيدل على أن إفساد كل من العمرة الى في ضمن الحج الذي مع 
العمرة» والحج موجب للحج والعمرة في القابل» إطلاق الروايات بأن امحرم إذا جامع أهله 
كان عليه من قابل. 

ففي صحيحة معاوية: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله 
فقال: «إن كان حاهلاً فليس عليه شيىء وإن لم يكن حاهلاً فإن عليه أن يسوق بدنة 
ويفرق بينهما حى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان 


.4 المستند: ج؟ ص78١ كتاب الحج مسألة‎ )١( 
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الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل)"©2. ونحوه غيرهء فإن إطلاق المحرم 
نشتمل أخرة باص والعمرة» نهنا أما"الو كان عترما بعفزة مدردة او ع مفره فيل مر 
كذلك أم لاء الظاهر كون الأمر كذلك في الحج, لشمول الإطلاق المتقدم. 

وأما العمرة فالرواية المتقدمة وشبهها لا تشملها لأن الحكم بوجوب الحج عليه من 
قابل قرينة على كونه حاحاً أعم من الحج والعمرة الي في ضمنتها. 

نعم يدل على الحكم فيه بعض الأخبار الخاصة. 

كصحيحة أحمد بن أبي علي: في الرحل اعتمر عمرة مفردة ووطأ أهله وهو محرم قبل 
أن يفرغ من طوافه وسعيه. قال: «عليه بدنة لفساد عمرته؛ وعليه أن يقيم عمكة حن يدخل 
شهر آخرء فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر»”". 

وقريب منها عن مسمء””"» وسيأقٍ الكلام في ذلك في الكفارات إن شاء الله. 

وقد تحصل بذلك أن العمرة إذا فسدت سواء كانت عمرة مفردة أو متمتع يماء واحبة 
أو مندوبة» وسواء كان فسادها بفساد نفسها أو فساد حجهاء وجب الإتيان يا ثانيا. 


)١(‏ الوسائل: ج59 صده؟ باب ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح”. 
(؟) الوسائل: ج9 ص59؟ باب ١١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح5. 


(؟) الوسائل: ج9 ص58؟ باب ١١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح؟. 
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بقى في المقام شيءء وهو أن العمرة قد تحب بالفوات. 

قال في الجواهر عند قول المصنف (والفوات) أي فوات الحج: فإن من فاته وجب عليه 
التحلل بعمرة» ومن وجب عليه التمتع مثلا فاعتمر وفاته الحج فعليه حج التمتع من قابل 
وهو إنما يتحقق بالاعتمار قبله"2 انتهى 

وقال في المستند: وبفوات الحج فإنه يحب التحلل منه بعمرة مفردة”"» انتهى. 

وقال في الحدائق: والفوات فإن من فاته الحج يجب عليه أن يتحلل بعمرة مفردة 
ووتشيد )الام لقيال إن كان نو احا توالا لسكب 'قضناء ةي الوق 

أقول: ويدل عليه صحيحة حريزء عن رجحل مفرد للحج فاته الموفقان جميعاء فقال له: 
«إلى طلوع الشمس يوم النحرء فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها 
عمرة» وعليه الحج من قابل)"". 

ونحوها الصحيحة الأخرى إلا أنه زاد في آخرها: فقلت: كيف يصنع بإحرامه؟ قال: 
«يأق مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة)9©) الحديث,ء إلى غير ذلك. 

وأما ما ذكره الجواهر: ومن وجب عليه التمتع إلخ» فهو واضح كما لا يخفى 


.4 الجواهر: ج١٠ ص48‎ )١( 

.5 المستند: ج؟ ص78١ مسألة‎ )١( 

(*) الوسائل: ج١٠‏ ص57 باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر ح١.‏ 
(4) الوسائل: ج١٠‏ ص8 ه باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر ح5. 
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وقع أيضا حول انك عع لكر معد ذو فاه لاقر د دعويا لعزم 


ويهذا ظهر النظر فيما يأ من المصنف (رحمه الله) بقوله: وما عدا ما ذكر مندوب. 

(وتجب أيضاً لدحول مكة بمعيئ حرمته بدوفها فإنه لا يجوز دوا إلا محرما) إجماعا 
منقولاً ومحققاًء كما في المستند» وفي الجواهر عند قول المصنف: كل من دحل مكة وجب 
أن يكون محرماً بلا حلاف أحده فيه» بل في المدارك ومحكي الخلاف الإجماع عليهء وإن 
دحل في السنة مرتين أو ثلاثأء كما عن المقنء2: انتهى. 

ويدل على ذلك أخبار كثيرة. 

ففي صحيح ابن مسلم: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرحل مكة بغير 
لحرا قال لق ل مويك أو يه بطن): 

وف صحيحته الأخرى؛ عنه (عليه السلام)'" أيضاً: سألته هل يدخحل الرحل الحرم بغير 
إحرام؛ قال: «لاء إلا أن يكون مريضاً أو من به بطن)”". 

وفي صحيح عاصم بن حميد» قلت لأبي عبد لله (عليه السلام): أيدخل أحد الحرم إلا 
محرماء قال: «لاء إلا مريض أو مبطون»2. 

وفي خبر علي بن أبي حمزة: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجحل 


)١(‏ الجواهر: ج8١‏ ص477. 
)١(‏ الوسائل: ج59 ص77 باب 5٠‏ من أبواب الإحرام ح4. 
(7) الوسائل: ج9 ص57 باب 5٠‏ من أبواب الإحرام ح7. 


(5) الوسائل: ج59 ص77 باب 5٠‏ من أبواب الإحرام ح١.‏ 
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يدحل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنعء قال: «إذا دحل فليدحل 
ملبياء وإذا حرج فليخرج محلا»”". 

وعن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن ووجع 
شديد يدحل مكة حلالاء قال: «لا يدخلها إلا محرما»”"©؛ الحديث. 

وعن وردان؛ عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «من كان من مكة على مسيرة 
عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام»”". 

إلى غير ذلك من الأخبار الى ستأق بعضها إن شاء الله. 

ثم إنه هل دخول الحرم كدخول مكة في عدم جواز دعوله بغير إحرام أم لاء أما لو 
كاف الذاعل مد عريدا كحو كفا إشكال فى :رحونه الحغرامه بإيدل عليه ا تقد 
ويأقٍ من الأخبار» وأما لو كان الداحل فيه غير مريد دخول مكة, ففي المستند””2: مقتضى 
بعض هذه الأخبار عدم جواز دخول الحرم بغير إحرام كما حكي الفتوى به عن جمع» وهو 
الأحوط بل الأظهر» لكن أشكل في الجواهر فإنه بعد ذكر بعض الأخبار قال: وظاهرها عدم 
جواز دخول الحرم إلا محرماً فضلا عن دول مكة» كما عن التذكرة والجامع وفي الوسائل 
التصريح به ولكن قد عرفت سابقا عدم وجوب الإحرام على من لم يرد النسكء بل أراد 


.٠١ح من أبواب الإحرام‎ 5١ الوسائل: ج9 ص59 باب‎ )١( 
من أبواب الإحرام ح".‎ 5٠ الوسائل: ج9 ص57 باب‎ )١( 
من أبواب الإحرام ح5.‎ 5١ الوسائل: ج59 ص58 باب‎ )7( 
.5 المستند: ج؟ ص78١ باب ”7 مسألة‎ )5( 
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حاحة في خارج مكة, بل في المدارك إجماع العلماء عليه» وحيئئذ فيمكن حملها على 
داحل الحرم لإرادة دخول مكة الذي لا إشكال في وجوب الإحرام عليه" » انتهى. 

لكن لا يخفى أن الإجماع محقق عدمه؛ وحيتئذ فلا بد من الأحذ بظاهر تلك الروايات 
المصرحة بالحرم» كصحيح محمد بن مسلم الثانية» وصحيح عاصم., وخبر وردان» فإن الظاهر 
كون عشرة أميال لتحديد الحرم لا لأمر آخرء ويؤيده جملة ما رتب حكم الحرم على مكة. 

ففي حبر بشر النبال» عن الصادق (عليه السلام) في حديث فتح مكة: «إن النبي (صلى 
الله عليه وآله) قال: إلا أن مكة محرمة بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي ولم تحل إلا ساعة 
من ار إلى أن تقوم الساعة؛ لا يختلي خلاها ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل 
لقطتها إلا لمنشد»7". 

ولذا قال في الجواهر: قد يقال: إن النصوص الدالة على حرمة مكة يراد ما ما يشمل 
حرمهاء ولذا ذكر فيها عدم تنفير الصيد وغيره مما هو من أحكام الحرم”"» انتهى. 

وعلى هذا فكل ما دل على حرمة مكة يدل على حرمة الحرم. 

ففي حسن معاوية بن عمارء قال: قال رسول الله (صلى عليه وآله) يوم فتح مكة: 


«إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم 


.١١ح من أبواب الإحرام‎ 5١ الوسائل: ج59 ص-55 باب‎ )١( 
.: الجواهر: جا ص78‎ )١١ 
.45 ١ص‎ ١6ج 9؟) الجواهر:‎ 
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الساعة لم تحل لأحد قبلي ولاتحل لأحد بعديء ول تحل لي إلا ساعة من فار)”". 

إذ الظاهر أن المراد من تحريمها عدم جواز الدخول إليها إلا بإحرام. 

وني صحيح سعيد الأعرج؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن قريشاً لما هدموا 
الكعبة وحدوا في قواعده حجراً فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حي دعوا رجلاً فقرأه فإذا فيه: 
«أنا الله ذو مكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض ووضعتها بين هذين الحبلين 
وحففتها بسبعة أماذك: .صيفيان . 

وفحضين كليية الأسلاض: زان رسو ل الله وميك ال غليةو آله اشياذن الداضق فاه 
مكة ثلاث مراك من الدهره ادن له فيها نناعة عن النهار» ثم تجعلها حرام منا.دافت 
السماوات الاي 

إلى غير ذلك» وأوضح من هذه الحملة في التأييد مرسل الفقيه» روي عن النبي (صلى 
الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) أنه ووجب الإحرام لعلة الحرم)”). 

ومرسل العباس بن المعروف المروي عن العلل» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
وحرم المسجد لعلة الكعبة» وحرم الحرم لعلة المسجد. ووجب الإحرام لعلة الحرم)”". 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص58 باب 5١‏ من أبواب الإحرام ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج5 ص58 باب 50 من أبواب الإحرام ح5. 
(7) الوسائل: ج59 ص58 باب 50 من أبواب الإحرام ح5. 
(5) الوسائل: ج9 ص" باب ١‏ من أبواب الإحرام ح". 
(5) علل الشرايع: ص5 4١‏ باب ١55‏ ح١.‏ 
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ثم إن ما دل على عدم جواز دخول الحرم أو مكة حن المريض» كخبر رفاعة المتقدم 
وغيره لا بد من حمله على الندب» بقرينة الروايات المحوزة المعمول يماء كما عن الشيخ 
وغيره» واختاره صاحبا الجواهر والمستند وغيرهم. 

وأما الجمع بينهما بحمل البمحوز على غير المتمكن, والمانع على المتمكن؛ بلا شاهد» بل 
ينفيه ظاهر قوله في حبر رفاعة: «ووجع شديد». 

بقى شيء» وهو أن الظاهر كما عرفت إرادة الحرم من مكة, لا أن للحرم حكما 
مستقلا وللكة حكما مستقلاء وعليه يتفرع أن من حرج من مكة ولم يخرج من الحرم ثم أراد 
العود إلى مكة لم يلزمه الإحرام» كما عن المدارك التصريح بهء قال: والظاهر أنه إنما يحب 
الإحرام لدخول مكة إذا كان الدحول إليها من خارج الحرم» فلو خرج أحد من مكة ولم 
يصل إلى حارج الحرم ثم عاد إليها دحل بغير إحرام”"؛ انتهى. 

ويظهر من الجواهر التردد أو الإشكال فيه» تمسكاً بإطلاق النص والفتوى» وليس في 
محلهه إذ بعد ما عرفت من كون الحكم واحداً وأنه مرتب على الحرم لا يكون لإطلاق النص 
والفتوى وقعاًء مضافاً إلى منع الإطلاق. 

ويترتب على هذه المسألة ما لو اتسعت مكة بحيث صارت إلى خارج الحرم» كما ليس 
بن شيدق هله الأ دياه فاته عي" الاخوراء الدخوة] ]13 كان عرق مك ختوانا مايل 
عنوان الحرم» ولا يحب على المختار» اللهم إلا أن يقال: إن المنصرف من مكة هي مقدار 
زمان صدور الروايات أو قريب منها فلا يلزم القول 


.77 المدارك: ص”57؟ سطر‎ )١١ 





بازوم الإحرام لدخول الخارج من الحرم منها حى على احتمال الجواهر» فتأمل. 

وكيف كانء فقد ظهر ما تقدم أنه لا يحب العمرة على التعيين» بل ولو كان الإحرام 
لأحل الحج المفرد ف وقته. 

وأما احتمال كفاية برد الإحرام وأنه يحل بمجرد الوصول إلى مكة أو بالتقصير أو بغير 
ذلك لا دليل عليهاء كما اعترف به في محكي المدارك» قال: ويجب على الداحل فيها أن 
ينوي بإحرامه الحج أو العمرة» لأن الإحرام عبادة ولا يستقل بنفسه. بل إما أن يكون بحج 
أو عمرة» ويجب إكمال النسك الذي تلبس به ليتحلل من الإحرام”'"؛ انتهى. 

ولا مورد لما أشكل عليه في الجواهر بأنه إن كان إجماعا فذاك» وإلا أمكن الاستناد في 
تكترزغية ننه إى إطالاف ارا دلدتق المقاء واقي هام كرقه جرم مهيا لجان مشروعيفة في 
نفسه» ثم استدل يعرسلي الفقيه والعباس المتقدمين» وبخير أبي المعزا عنه أيضاً: «كانت بنو 
إسرائيل إذا قربت القربان تخرج اناك اترقان طن دل نان ف ارجف الع كان 
القربان»”2. 

وخبر جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام): «أحرم موسى من رملة مصر» قال: «ومر 
بصفاع الروحاء محرماً يقود ناقته بحطام من ليف عليه عباءتان قطوانيتان يلبي وتحيبه 
الجبال»7". 


إلى غير ذلك غذا فك الاستدلال. يف“ق مشر وغيعه ف الفسيه 


)١(‏ المدارك: ج457 سطر 4 ؟. 
(؟) الوسائل: ج9 ص١‏ باب ١‏ من أبواب الإحرام ح١.‏ 


(*) الوسائل: ج؟ ص” باب ١‏ من أبواب الإحرام ح7. 
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انتهى. لكنه (قدس سره) رحجع عن ذلك معترفاً بأن ظاهر الأدلة خلافهاء وأنه يمكن 
القطع بالتوقف على الإتيان بالحج أو العمرة. 

ثم لو أخل الداحل بالإحرام فلم يحرم فهل يجب قضاؤهء كما عن المسالك الحكم 
بالقضاءء وعن التذكرة الإجماع عليه في مسألة تارك الإحرام عمداًء قال في محكي المسالك: 
حيث يتعذر رجوعه مع التعمد بطل نسكه ويجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعاً للنسك 
بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم» فإن ذلك موجب للإحرام» فإن لم يأت به وحب 
قضاؤٌه كالمنذورء انتهى. 

أو لا يحب قضاؤه؛ كما عن المنتهى وحاشية الكركي والمدارك والجواهر» للأصل وأن 
الإحرام مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجدء وأن القضاء فرض 
مستأنف يتوقف على الدليل وهو منتف؛ ورا حمل كلام الشهيد على وجوب القضاء على 
تارك الإحرام من الميقات» ومع ذلك قد دخل الحرم حاجاً ولو بإحرام من دونه. 

وكيف كانء فالأحوط الإحرام بالنسبة إلى مريد البقاء» لاحتمال كون لزوم الإحرام 
حك قافا كان كرو اس اله رمعرديع اانه العامة :السعفاك ند جطز 3 لمعي ون 
كان يحتمل أنه للاحترام» فإذا دحل بدونه وقع الهتك ولا تدارك له. 

وأما من حرج بلا بقاء أو بقي مدة ثم حرج فلا دليل على لزوم القضاءء لما تقدم من 
كون الإحرام شرع لتحية البقعة. 

وأما إطلاق بعض الأدلة بالقضاءء فالظاهر أنه لمريد الأعمال بقرينة بعض 


دنا 


إلا بالنسبة إلى من يتكرر دخحوله وخحروجه كالحطاب والحشاش» 


الأحبار الأخرء وسيأق تفصيلها في مسألة الإحرام إن شاء الله. 

هذا بالنسبة إلى إحرام نفسه. أما أنه لو مات فالظاهر أنه لا إشكال في عدم وجوب 
القضاء عنه. 

لا يقال: مقتضى المرسل المشهور «من فاته فريضة» وجوب القضاء مطلقاً حياً وميتاً. 

لأنا نقول: المنصرف منه الواحب الأصلي لا الشرطيء مثلا تحرم النافلة بدون الطهارة 
لكنه لو صلى بدوفا لم يجب القضاء قطعاًء وكذلك غيرها من الشرائط» والإحرام واحب 
شرطي بالنسبة إلى مريد الدحول» كما صرح به في الحدائق واللجواهر وغيرهما. 

ثم إنه يستئئ من حرمة الدخول بغير إحرام أمور: 

الأول: ما أشار إليه المصنف (رحمه الله) بقوله: [إلا بالنسبة إلى من يتكرر دخوله 
وخروجه كالحطاب والحشاش] فإن لمم الدخول حلالاء نسبه في الحدائق إلى الأصحاب» 
وت الجواهر بلا حلاف أجده فيه» بل عن ظاهر المبسوط والسرائر الاتفاق عليه في صحيح 
رفاعة بن موسى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن ووجع شديد 
يدحل مكة حلالاً» قال (عليه السلام): دلا يدخلها إلا محرما»""©: وقال: «يحرمون عنهء إن 
الحطابة وابحتلبة أتوا الي (صلى 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص77 باب 5٠‏ من أبواب الاحرام ح؟. 
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الله عليه وآله) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا مكة حلالا)”". 

ومن امحتلبة فهم الفقهاء العموم. 

فقال في الشرائع: أو يتكرر كالحطاب والحشاش”". 

وعن كشف اللثام زيادة الراعي وناقل الميرة ومن كان له صنيعة يتكرر دخوله 
وخروحه إليها. 

وقال في الحدائق: والظاهر أن المراد بامحتلبة من يجلب الأشياء إلى البلد كالحنطة 
والدقيق والشعير والحشيش والفواكه ونحوهاء والأصحاب قد عبروا هنا بالمتكررء انتهى. 

وقد عرفت أن الجواهر ادعى عدم الخلاف فيما ذكره الشرائع» لكن أشكل في الحكم 
صاحب المدارك قال في محكي كلامه: ومقتضى عبارة المصنف (رحمه الله) وغيره استثناء كل 
من يتكرر دخوله وإن لم يدخل ف قسم امحتلبة» وهو غير بعيد وإن كان الاقتصار على مورد 
النفين و0111 اقيق 

وف المستند اقتصر على استثناء الحطابين واحتلبة. 

أقول: والأحوط الاقتصار على مورد النص أخذاً في غيره بعموم أدلة التحريم» والله 
العالح. 


ولا فرق في ذلك بين الوقوع في الشهر مرة أو مرات إذا صدق 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص١‏ باب 5١‏ من أبواب الإحرام ح7. 
)١‏ الشرائع: ص58 ١‏ باب في الوقوف بعرفات. 
(5) المدارك: ص5 545 سطر ”. 
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الاسم» كما أنه إذا لم يصدق لزم الإحرام ولو تكرر في الشهر مرات» وبعد هذا فلا 
حاجة إلى النزاع في كفاية وقوع الخروج والدحول في الشهر مرة أو يلزم وقوعه مرات؛ 
كما في الجواهر وغيره. 

تنبيه: في الوسائل ذكر لفظ «المحلبة» من باب الإفعال» وفي الحدائق واللجواهر من باب 
الافتعال كما ذكرنا هناء وفي المستمسك: «المحتلية» بالخاء المعجمة الي هي بعد الحاء 
المهملة» لكن الظاهر صحة أحد الأولين. 

الثاني: العبيد» فعن الشيخ وجماعة تحويز دحوهم مكة بغير إحرام» وعن المنتهى 
الاستدلال له بأن السيد لم يأذن هم بالتشاغل بالنسك عن خدمته؛ ولذا لم تحب عليهم 
حجة الإسلام» فعدم وجحوب الإحرام أولى» واستجود في الحدائق محكي المدارك وقال: الأول 
بعد نقل عبارة المنتهى» وهو جيد ومرجعه إلى أن الإحرام إنما يحب للنسك والنسك غير 
حائز بدون إذن السيد فيسقط الإحرام حيثئذ» انتهى. 

لكن أشكل عليه في الجواهر بأنه كما ترى لا يرحع إلى حاصل صالح لتخصيص الأدلة 
المزبورة» إلى أن قال: إن مقتضى العموم استثناؤه كالصلاة ونحوها من الواجبات الشرعية 
عليه» وكون العبد لا يقدر على شيء من دون إذن مولاه إنما هو في غير الوجبات الشرعية» 
وعلى هذا فالمتجه صحة إحرامه للدحول وإن لم يأذن له مولاه”"2» انتهى. 


)١(‏ الجواهر: ج8١‏ ص4475. 
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أقول: ما ذكره الجواهر فإن العبد لو اضطر إلى دخول الحرم أو أذنه مولاه في الدخول 
لا يجوز له الدحول بدون الإحرام للعمومات» وإن فاه المولى» إذ «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق»”'"؛ كما ورد بذلك الرواية عن العيون والدعائم ومعتبر ا محقق» كما سبق. 

نعم لو تعارض الأمران» بأن قال له المولى: أدحل ولا تحرم» فهل يقدم إطاعة الدحول 
معصيته لا تحرم» أو بالعكسء» احتمالان» والتخيير أوجه. 

ولو أبق لم يجر له الدحول لا مع الإحرام لعدم الإذن» ولا بدون الإحرام لعدم الجواز 
روه بن لذ وعنه اوشكان لواف أل كاله فهر 

الثالث: البريد» استثناه بعض على إشكالء ولعله لأنه أحير على عمل قد ينافيه 
الإحرام مع سبق حق المستأحر» وفيه: إنه لا حق للمخلوق مع تقدم حق الخالق» فلابد له أن 
لا يدخل أو يحرم. 

الرابع: المريض أو الذي به البطن» كما عرفت استثناؤه في الرواية» ويحمل ما دل على 
عدم جواز دخوله إل محرما محمولاء على الاستحباب لأنه مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين» 
ولا وحه لما جمع بينهما صاحب الحدائق بقوله: ويمكن الجمع بينهما بحمل الرواية المبيحة 
للدحول من غير إحرام على من لا يتمكن بالإتيان بالمناسك ولو بالحمل؛ والأخيرين على 
من يتمكنء ويحتمل أيضاً ولعله الأقرب حمل خبري رفاعة على التقية» فإن مذهب أبي حنيفة 
على ما نقله في المنتهى أنه 


)١(‏ الوسائل: جم ص١١١‏ باب 54 من أبواب وجوب الحج ح7. 
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لا يحوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان من دون الميقات» ولا ريب أن 
مذهب أبي حنيفة في زمانه له صيت وشهرة وقوة بخلاف سائر المذاهبء انتهى. 

أقول: أما جمعه الأول فلا شاهد له» وأما جمعه الثاني فمضافاً إلى أنه لاف القواعد إذ 
ما دام يمكن اللجمع الدلالي لا محال للرحوع إلى المرجحات» أن أبا حنيفة كان مذهبه شائعا 
في العراق» وأما في المدينة ال هي محل صدور اللوازات: كان نتف مالك افا رغلية 
فالعكس أولى» ولا أقل من التكافؤ فلا يبمكن حمل أحدهما بعينه على التقية» فالعمل 
بالصحاح الثلاث المتضمنة لسقوط الإحرام عن المريض» كما عن الشيخ في جملة من كتبه 
وامحقق في النافع وغيرهما هو المتعين» ويحمل صحيح رفاعة على ما حمله الشيخ (رحمه الله) 
قي التهذيب» وهو الفضيلة والاستحباب. 

الخامس: من دخلها لقتال» فإنه يجوز أن يدخلها محلاء كما دخل النبي (صلى الله عليه 
وآله) وأصحابه عام الفتح» قال في الحدائق: والحكم بذلك مشهور بين الأصحابء انتهى. 

وعن المنتهى أنه بعد تحويز الدخول للحطابين ونحوهم قال: وكذا من يريد دخوها 
لقتال سائغ كأن يرتد قوم فيها أو يبغون على إمام عادل ويحتاج إلى قتالههم؛ فإنه يجوز لهم 
دحولها من غير إحرام» لأن النبي (صلى الله عليه وآله) دخلها عام الفتح وعليه عمامة 
سوا 

لا يقال: إنه كان مختصا بالنبي (صلى الله عليه 


يدن 


وما عدا ما ذكر مندوب» ويستحب تكرارها كالحج, 


وآله), لأنه قال (صلى الله عليه وآله) وذكر حديث معاوية المتقدم, ثم قال: لأنا نقول: 
يحتمل أن يكون معناه أحلت لي ولمن هو في مثل حالي”"2» انتهى. 

لكن الأقوى المنع» وفاقاً للحدائق والجواهر وغيرهماء لما تقدم من خبر معاوية وكليب 
الأسدئ والطبرسي في أعلام الورى» والاحتمال الذي ذكره العلامة حلاف الظاهر. 

السادس: من دخلها بعد الإحرام قبل شهرء وسيأت تفصيل الكلام فيه إن شاء الله في 
المسألة الثانية من مسائل فصل صورة حج التمتع» وقد اختاره هناك ما ادعى عليه الإجماع 
من عدم لزوم الإحرامء فاللازم كان هنا استثناؤه أيضاً. 

ونا ذا واحاكر ممتفوب 11 لكم اعزفكة اند قد ضيه بالقواق ايف ٠‏ وعدن 
تكرارها كالحج]. 

فعن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «اعتمر رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) ثلاث عمر متفرفات» عمرة ذي القعدة أهل من عسفان وهي عمرة 
الحديبية» وعمرة أهل من الجحفة وهي عمرة القضاءء وعمرة من الجعرانة بعد ما رحع من 
الطائف من غزوة حنين». 

وروا الصدوق عؤيتاف إل اتفال رتلف عم معت نات كلوق :قذي قفد 


وعن أبان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «اعتمر رسول الله (صلى الله عليه 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص78 باب ؟ من أبواب العمرة ح7. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص8؟١؟‏ باب ١‏ من أبواب العمرة ذيل ح؟. 


56 


واحتلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين فقيل: يعتبر شهر» 


وآله وسلم) عمرة الحديبية وقضى الحديبية من قابل ومن الجعرانة حين أقبل من 

الطائف ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة)"'. 
اه 5 

وعن سماعة قريب منها"©. 

وعن ابن عباس: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية؛ 
وعمرة القضاء من قابل» والثالثة من الحعرانة» والرابعة الى مع حجته)”". 

إل:غير ذلك ممانياق عن الروايات :إن :شاء الله. 

[واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين» فقيل والقائل الشيخ في أحد قوليه» وابن 
حمزة» والحلبي؛ وابن زهرة» والحقق 2 النافع) والعلامة 2 المختلف» والشهيد 2 الدروس» 
وغيرهم: [إيعتبر شهر] فلا يجوز الإتيان بعمرة قبل فصل شهر من العمرة السابقة» وذلك 

ففي صحيح عبد الرحمان بن الحجاجء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «في كتاب 
علي (عليه السلام): كل الور ع 

وف موثق يونس بن يعقوبء قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) إن عليا (عليه 


السلام) كان يقول: دق و-5 شهر مر 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص78 باب ؟ من أبواب العمرة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص78 باب ؟ من أبواب العمرة ح5. 
(*) الوسائل: ج١٠‏ ص78 باب ؟ من أبواب العمرة ح5. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5 4”؟ باب 5 من أبواب العمرة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5 4”؟ باب 5 من أبواب العمرة ح7. 
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وقيل: عشرة أيام» 


وف صحيح معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «كان على (عليه 
السلام) يقول: لكل شهر عمرة»”"©. 

وصحيح إسحاق بن عمارء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «السنة اثى عشر 
شهراً يعتمر لكل شهر عمرة»". 

وعن ابن أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام) قال: «لكل شهر عمرة»'". 

وعرن كنات سين .زع عشمان» قال قال أب عند الله (علية ااام ترق الشنة اتنا 
عشر عمرة» في كل شهر عمرة)”2. 

إلى غير ذلك من الروايات. 

[وقيل: عشرة أيام] والقائل الإسكافء والشيخ في القول الآحرء والمهذب والجامع» 
والإصباح والتحرير» والتذكرة والمنتهى» والارشاد وغيرهاء وذلك جحملة من النصوص: 

ففي خبر علي بن أبي حمزة» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرحل يدخل 
مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): «إذا دحل فليدخحل 
ملبياء وإذا حرج فليخرج محلا»» قال: «ولكل شهر عمرة»» فقلت: يكون أقلء فقال: «في 
كل عشرة أيام عمرة»» ثم قال: «وحققك لقد كان في عامي 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص50 7١4‏ باب 5 من أبواب العمرة ح4. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص450؟ باب 5 من أبواب العمرة ح5. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ صه: ؟ باب 5 من أبواب العمرة ح؟١.‏ 


(5) جامع أحاديث الشيعة: ص57 ؟ ح .١508‏ 





والأقوى عدم اعتبار فصلء» فيجوز إتيانها كل يوم» 


هذه السنة ست عمر»» قلت: و ذاك؟ قال: وكنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف» 
وكان كلما دحل دخلت معه)27. 

وف رواية الصدوق عنهء عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «لكل شهر 
عمرة»» قال: قلت: يكون أقل من ذلكء؛ قال: «لكل عشرة أيام عمرة)”". 

وذكر في الجواهر رواية أخرى عن الصادق (عليه السلام)» واستظهر في المستمسك 
أنما رواية علي (عليه السلام). 

وهناك قول ثالث اعتبر الفصل بين العمرتين سنة» وحكي الفتوى به عن العماني» 
ويمكن أن مسقل له بأخبار: 

ففي صحيح ال حلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العمرة في كل سنة مرة)(". 

وف صحيح حريز» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «ولايكون عمرتان في سنة»). 

وفي صحيح زرارة بن أعين» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يكون عمرتان في 
0 


(والأقوى عدم اعتبار فصل فيجوز إتيانها كل يوم) وهذا هو المحكي عن 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص 5 ؟ باب 5 من أبو 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص55 ؟ باب 5 من أبو 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص45 ؟ باب 5 من أبواب لعمرة ح5. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص55 ؟ باب 5 من أبو 

بو 


(5) الوسائل: ج١٠‏ ص45 ١‏ باب 5 من أب 
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السيد والحلي والديلمي» والمحقق في الشرائع» والشهيد في اللمعة» وكشف اللثام» بل 
فق الجواهر والمسعيد نسبه إلى. كتير من المتأخرين». بل عن الناصريات» تسيقه إلى أصحاينا 
مؤذناً بدعوى الإجماع عليه. 

وغاية ما استدل لهذا القول الإطلاقات الآمرة بالاعتمار» فلا يتقيد بوقت دون وقت. 

قال في المستند: والإيراد عليه بأن الإطلاقات بالنسبة إلى تحديد المدة بينهما مجملة» غير 
واضح الدلالة» وَإِنما هي مسوقة لبيان الفضيلة» مردود بكفاية الفضيلة» لحسنها في كل مرة: 
ولا يحتاج إلى تحديد المدة مع أن المقام مقام الاستحباب المحتمل للمسامحة» فيكفي فيه فتوى 
الأحلة» فظاهر الإجماع المحكي”"» انتهى. 

وقال في الجواهر: ولا ينافيه نصوص الشهر والعشر الى أقصاها عدم ترتب الاستحباب 
المنحصوصء أو الكراهة”'"» انتهى. 

أقول: أما القول بالسنة المحكي عن العماني» فإن العبارة المحكية عنه ظاهرة في عدم 
ظفره بأحبار الشهر والعشرة» وأنه لو اطلع لا يقول يماء قال: لا يكون عمرتان في عام 
واحد”"» وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معن المخصوصء فزعم أنها في التمتع خاصة» 


فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور 


.١١ المستند: ج؟ ص7/9١ سطر‎ )١( 
.455 الجواهر: ج١٠ ص‎ )5 
الجواهر: ج١٠ ص5457.‎ )5( 
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شاء وكم شاء من العمرة» فإن يكن ما تأولوه موجوداً في التوقيف عن لسان الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) فمأخحوذ به. وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك 
مردود عليهم» وراحع في ذلك كله إلى ما قالته الأئمة (عليهم السلام). 

هذا مضافاً إلى أنه لا بد إما من طرح الخبرين؛ لمعارضتهما للأخبار المشهورة المعمول 
يما الدالة على العشرة والشهرء أو تأويلهما مما ذكره الشيخ (رحمه الله من الحمل على 
التمتع» أو حملها بقرينة الأخبار الأخحر على الكراهة. 

لكن الثاني أقرب بشهادة ما دل على عدم جواز التمتع في السنة مرتين» فإن الطرح 
بعد عدم إمكان الجمع الدلالي» والحمل على الكراهة ينافي ما صنعه أبو الحسن (عليه 
السلام) من الاعتمار في سنة واحدة ست مرات» وإن كان قد سبق منا ما يوجه أعمال 
الأئمة (عليهم السلام) الى هي مكروهة. 

وأما حملهما على التقية كما عن المحدث الكاشان مستنداً إلى أخبار الشهرء وأنه 
مذهب على (عليه السلام)» مضافاً إلى ما رعا يؤيده المحكى عن المنتهى» من أنه كرة العمرة 
في السنة مرتين الحسن البصري وابن سيرين ومالك والنخعي» ففيه ما لا يخفى» لضان 
إلى عدم وصول النوبة إليه بعد إمكان الجمع الدلالي» أن جمهور العامة على اعتبار الشهر» 
كما عن المنتهى أيضاًء وهؤلاء لم يقولوا إلا بالكراهة» وظاهر الخبرين الحرمة. 

وكيف كانء فنرد علم الخبرين إلى أهله. 

وأما القول بعدم اعتبار فصلء وهو القول الأخير المختار في المئن» فقد عرفت 
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دليله» لكنه تابع لفهم عدم إرادة التحديد من المقيدات» وهو مشكل جداًء خصوصاً 
بعد عدم تنزل الإمام (عليه السلام) عن الشهر إلا إلى عشرة أيام» فإنه لو كان المستحب 
مطلق العمرة ولو بفصل أقل من عشرة» لم يكن لهذا التزل وجه قريبء ألا ترى أنه لو قال 
المولى: ادخحلوا داري ومن دخل داري منكم فله كذا درهما ونحو ذلكء ثم قال: في كل سنة 
مرة» فسأله أحدهم يكون أقل» قال: في كل شهر مرة» لم يفهم الترخيص إلا بهذا المقدار. 

وعلى هذا فيدور الأمر بين الشهر والعشرة» ومقتضى القواعد الثاني» للتصريح به في 
الخبرين بعد التنزل عن الشهرء والمناقشة في سنده في غير محله» قال في المستمسك: وأما 
القائلون بالعشر فعولوا على خبر علي بن أبي حمزة لرواية الصدوق له في الفقيه بسنده إليه 
وسنده صحيحء وهو إن كان الثمالي فهو ثقة» وإن كان البطائئ فالظاهر اعتبار حديثه 
لرواية جمع كثير من الأعاظم عنه» وفيهم جمع من أصحاب الإجماع» وجماعة ممن نصوا على 
أنهم لا يروون إلا عن ثقة» ولغير ذلك من القرائن المذكورة في كتب الرجال”'» انتهى. 

ثم إن الجواهر بعد اختيار جواز التوالي مطلقاء قال: بل لا يبعد جوازه في كل يوم» 
وإن كان قد توهم بعض العبارات أن أقل الفصل يوم؛ على معن أن لكل يوم عمرة» لكن 


.١ المستمسك: ج١١ ص55‎ )١( 


)١١‏ الجواهر: ج١٠٠‏ اص ]ة. 


ء 


وتفصيل المطلب موكول إلى محله. 


جيد» إذ لا دليل على أنه لا يجوز أقل من يوم. 

(و) أما ما دل على أن المتمتع إن خرج من مكة ورجع في شهره دخل محل وإن 
دخل في غير الشهر دخل محرماً معللا بأن لكل شهرة عمرة» وكذا ما دل على أن من أفسد 
عمرته قضاها في الشهر الآي» فهما حكمان لايرتبطان .مما نحن فيه. 

و[تفصيل المطلب] فيهما [موكول إلى محله) وسيأتٍ إن شاء الله. 


2 أقسام الحج 


فصل في أقسام الحج] 

زوهي ثلاثة, بالإجماع) المتواتر نقله [ والأخبار). 

ففي الصحيح أو الحسن» عن معاوية بن عمار» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) 
يقول: «الحج ثلاثة أصناف» حج مفرد» وقران» وتمتع بالعمرة إلى الحج, ويما أمر رسول الله 

وبر متضون الضيقل» 'المزوي .عن الكاق. والفقيد»: قال “قال أبوعيد: الله «زعلية 
السلام): «الحج عندنا على ثلاثة أوحه: حاج متمتع» وحاج مفرد للحج.؛ والسائق هو 
القارن)0©. 


وصحيح زرارة وأبي بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الحاج على 


.١ح من أبواب أقسام الحج‎ ١ باب‎ ١ الوسائل: ج48 ص8 ؛‎ )١( 


١١؟)‏ من لا يحضره الفقيه: نل باب 3٠‏ ف وجوه الحج ح١.‏ 
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ثلاثة وجوه: رجحل أفرد الحج وساق الحدي» ورجل أفرد الحج ولم يسق الحدي» ورجحل 
تمتع بالعمرة إلى الحج)”"2. 

قال في الحدائق: وينبغي أن يعلم أن حج التمتع إنما نزل في حجة الوداع وأن الحج قبل 
ذلك إنما هو حج قران أو إفراد لحاضري مكة والبعيد عنهاء وتخصيص هذين الفردين 
بحاضري مكة والتمتع بالبعيد» كما دلت عليه الآية والرواية إنما وقع بعد نزول حج التمة 
يواتفو 

ففي الصحيح, عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم 
السلام) قال: «لما فرغ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من سعيه بين الصفا والمروة 
أتاه جبرئيل عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال: إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن 
يحلوا إلا من ساق الحديء فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على الناس بوجهه 
فقال :"يا أنه النامى :هذا مجبرفيل حت و أشنان بيده إل حلفه ‏ يأمرنئ عن الله عز وحل أن آمر 
الناس أن يحلوا إلا من ساق الحدي فآمرهم با أمر الله به فقام إليه رحل فقال: يا رسول الله 
نخرج من مين ورؤوسنا تقطر من النساءء وقال آخحرون: يأمرنا بشيء ويصنع هو غيره 
فقال: يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ولكن 


سقت الحديء» ولا يحل من ساق الحهدي حي يبلغ الهدي محله» فقصر الناس وأحلوا 


)١(‏ الوسائل: ج8 ص55 ١‏ باب ١‏ من أبواب أقسام الحج ح؟. 


(؟) الحدائق: ج5١‏ ص١١5.‏ 


ا 


وجعلوها عمرة» فقام إليه سراقة بن مالك بن جشعم المدلحي» فقال :"يا :رشول الل 
هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد» قال: بل للأبد إلى يوم القيامة» وشبك بين أصابعه7") 
وأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا: إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي 04". 

ثم ان الرحل الذي اعترض على البي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو عمر بالاتفاق» 
ولا بأس بالإشارة إلى بعض الكلام فيه عن كتاب النص والاجتهاد. 

فعن الرازي في تفسير آية المتعة: (إن عمر حطب ذات يوم فقال: متعتان كانتا على 
عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنمى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج 
ومع" الدشاع)90©: 

عن الفوشجى أنه قال أيها الناين كاك كن على هد زستول :الله أضنلى الله عليه 
وآله وسلم) وأنا أنمى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهنء متعة الحج؛ ومتعة النساء» وحي على 
00000 

وعن صحيح مسلم في باب المتعة بالحج» عن أبي نضرة» قال: كان ابن عباس يأمر 
بالط ركان ابن الزهز كني غديا قال ذل > وتو ردنك لابن زم غود لقال علق يدي 
دار الحديث؛ تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما قام عمر ‏ أي بأمر 
الخلافة # قال إن الله كان يحل 'لرسوله ماشاء عا شاء 


.١ح الوسائل: جم ص؟7١ باب ” من أبواب أقسام الحج‎ )١( 
.1١95 سورة البقرة: الآية‎ )؟١‎ 

(؟) الغدير: ج” ص١١7‏ ح؟ عن تفسير الفخر الرازي. 

(:) الغدير: ج57 ص”7١7‏ ح/7 عن شرح التجريد للقوشجي. 


0 





تمتع وقران وإفراد» والأول فرض من كان بعيداً عن مكة 


وأن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة» كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه 
النساء فلن أوت برجل نكح أمرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة"©. 

وعن مسند أحمد» عن أبي موسى: أن عمر قال: هي سنة رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) ‏ يعي المتعة ‏ لكين أخشى أن يعرسوا يمن تحت الأراك ثم يروحوا يمن 
00 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

ولا يخفى أن العامة وإن أحذوا بقول عمر في متعة النساءء» لكنهم لم يأحذوا بقوله في 
متعة الحج» فقد أطبقت المذاهب الأربعة على جوازها والتخيير بينها وبين القران والإفراد» 
بل عن بعضهم أما أفضل من الأخيرين» كما لا يخفى على من راجع (الفقه على المذاهب 
الأربعة) وغيره. 

وكيف كانء فقد تحقق أن الحج [ تمتع) سمي به لما فيه من المتعة أي اللذة بإباحة 
محظورات الإحرام في المدة المتخللة بين الإحرامين. 

زوقران] يقرن عقد إحرامه بالسياق» [وإفراد] مفرد عن الأمرين» أو لانفصاله عن 
العمرة وعدم ارتباطه يما كما في الحدائق والمستند وغيرهما. 

(والأول فرض من كان بعيداً عن مكة] قال في المستند: بإجماعنا امحقق والحكي ف 
الانتتصار والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة والمعتبر وغيرها. 


.١85ص المستند: ج؟‎ )١( 


:. 





وقال في الحدائق: أجمع العلماء (رضوان الله عليهم) على أن فرض من نائي عن مكة 
هو التمتع لا يجوز لهم غيره إلا مع الضرورة""2. 

وقال في الجواهر: فهذا القسم فرض البعيد عن مكة ممن لم يكن قد حج مع الاختيار 
بإجماع علمائنا والمتواتر من نصوصنا("» انتهى. 

ونحوهما عبائر غيرهم. 

ثم إن الدليل على المطلب الكتاب والسنة» أما الكتاب فهو قوله تعالى: مِإفْمَنْ تَمَنّعَ 
بالعُمْرَة إلى الْحَجَّ هما امتيِسَرَ من الْهَدي فَمَنْ لَمْ يَحدْ قصيامُ ثَلانّه أيّامِ ذ ولح رصان 
رَحَعْمُم تلك عَشَرَةٌ كاملّة ذلك لمن لَمْ يَكُنْ أَهلَهُ حاضري المَسمْحد الْحَرام وَانّقَوا الله 
وَاعْلّمُوا أن اللَّهَ شَدِيدُ العقاب! فإن الاشارة ب #ذلك» سواء كانت إلى التمتع؛ كما 
عن بعض فضلاء العربية» أو إلى المدي الملازم مع التمتع يفيد اعتصاص التمتع بالنائي. 

نعم لا يستفاد من الآية اختصاص النائي بالتمتع» فهو مفيدة لحصر التمتع في النائي» 
فلا يكون تكليف الحاضر لا حصر النائي في التمتع حي تفيد عدم جواز القران والإفراد 
للناك: 


.57١ص‎ ١5ج الحدائق:‎ )١( 
.١95 9؟) سورة البقرة: الآية‎ 


وأما السنة: فمتواتر» فمنها ما ورد في تفسير الآية» كرواية الأعرج: «ليس لأهل 
سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة» يقول الله عز وحل: ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام 0"). 

وصحيحة زرارة» قول الله عز وحل في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام قال: «يعئ أهل مكة ليس لهم متعة» كل من كان أهله دون ثانية وأربعين 
ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن يدخل في هذه الآية» وكل من وراء 
ذلك فعليهم المتعة)("©. 

وصحيحة علي: لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج» فقال: «لا يصلح أن يتمتعوا 
لقول الله عز وحل: للإذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4”»: إلى غير ذلك. 

ومنها: الأحبار الآمرة بحج ال: فم مطيفا قشي عفان الواردة في حج رسول اله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وفيها: «إن هذا جبرئيل يأمرن أن آمر من لم يسق منكم هديا 
أن يحل» ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم» ولك سقت 
الحدي ولا ينبغي لسائق الحدي أن يحل حى يبلغ الحدي محله», إلى أن قيل له (صلى الله عليه 
وآله وسلم): فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لما 


)١(‏ الوسائل: ج8 ص7١‏ باب 5 من أبواب أقسام الحج ح5. 
(؟) الوسائل: ج48 ص7١‏ باب 5 من أبواب أقسام الحج ح؟. 


(*) الوسائل: جم ص8١‏ باب 5 من أبواب أقسام الحج ح؟. 


وه 


يستقبل» فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «بل هو للأبد إلى يوم 
القيامة» ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعضء قال: دخلت العمرة في الحج هكذا إلى يوم 
الفوافيق "اتويت 

وقريب منها صحيحة الحلبي» وفيها: «وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا 
يدرون ما المتعة» حي إذا قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مكة طاف بالبيت 
وطاف الناس» إلى أن قال: «فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيباً فأمرهم أن يحلوا 
ويجعلوها عمرة وهو شيء أمر الله عز وجل به فأحل الناسء إلى أن قيل له: أرأيت هذا 
الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لكل عام فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا بل 
للأبدكع»9؟ . 

وصحيحة الحلبي: «دحلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» لأن الله تعالى يقول: «إفْمَنْ 
مم4 إلى أن قال: فليس لأحد إلا أن يتمتع؛ لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة 
من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)»””. 

وصحيحة ابن عمار: «من حج فليتمتع؛ إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله 
عليه وآله وسلم)»"”©. 


)١(‏ الوسائل: جم ص ١١١‏ باب 5 من أبواب أقسام الحج ح5. 
(؟) الوسائل: جم ص5١‏ باب 5 من أبواب أقسام الحج ح4 .١‏ 
(*) الوسائل: جم ص؟7١‏ باب ” من أبواب أقسام الحج ح؟. 


(4) الوسائل: ج/ ص ١75‏ باب ” من أبواب أقسام الحج ح5١.‏ 


ىه 





والآخران فرض من كان خا أي غير بعيد» 


وف أخرى: دما نعلم حجا لله غير المتعة» إنا إذا لقينا ربنا قلنا ربنا علمنا بكتابك وسنة 
1 

ورواية محمد بن الفضل الماشمي: إنا نريد الحج وبعضنا صرورة» فقال: «عليك بالتمتع» 
ثم قال: «فإنا لا نتقي بالعمرة إلى الحج واجتناب المسكر والمسح على الخفين)”"©. 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الى يجدها الطالب في كتاب الوسائل والمستدرك في 
الباب الأول والثاني والثالث من أبواب أقسام الحج. 

ووحه دلالة هذه الأحبار ما ذكره في المستند: نما دلت على وحوب التمتع مطلقاء 
خرج منه غير النائي بالإجماع وما مر من الأخبار وما أن فبقي النائي مع أن مورد أكثر 
تلك الأخبار والمخاطب ها الناؤون عن مكة”", انتهى. 

لكن ريما يقال: إن الظاهر من الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعضء» كون النائي تكليفه 
التمتع» وغيره تكليفه القران والإفراد» ففي صورة الشك المفهومي لا يتمسك بعام التمتع؛ 
وسيأت توضيح لهذا إن شاء الله تعالى. 

(والآخران فرض من كان حاضراًء أي غير بعيد] بالإجماع كما في المستند» وعن 
الغنية» وحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف. 

وعن ييى بن سعيد في الجامع القول بحواز العدول إلى التمتع اختياراء وسيأتٍ في 
المسألة الثانية التعرض لكلامهما. 


.١7ح الوسائل: ج18 ص ه7١ باب ”» من أبواب أقسام الحج‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج8 ص77١ باب ”7 من أبواب أقسام الحج حه.‎ 


(9؟) المستند: ص85/١.‏ 


عه 


ونجك"التدن لتقي لاخول عائبةا واريعون ماك من كل :يعاتب كلل الشهور 


وكيف كانء فيدل على كون الفرض ذين الأمرين أخبار كثيرة» ففي صحيح عبيد الله 
الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير كلهم, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس لأهل 
مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة» وذلك لقول الله عز وحل: لإذالك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام» )00. 

وعن علي بن جعفر قال: قلت لأحي موسى بن حعفر (عليه السلام): لأهل مكة أن 
يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: «لا يصلح أن يتمتعواء لقول الله عز وجل: للإذلك لمن لم 
يكن أهله حاضري المسجد الحرام » )(©. 

إلى غير ذلك من الأحبار الكثيرة الى ذكرناها في الوسائل في باب وجوب القران 
والإفراد عيناً على أهل مكة إلخ» وسيأتٍ بعضها. 

(وحد البعد الموحب للأول ثمانية وأربعون ميلاً من كل جانب على المشهور) قال في 
الذرواتخ ف اللشوون انام انع سول لعن حت افوأ روعو اد ماة من 2 كائدية 1 رمال 1 
المستند: حد البعد الموحب للتمتع ثمانية وأربعون اد بحن 1 مقانيية وفاقاً للمحكي عن 
علي بن إبراهيم في تفسيره» والصدوقين والشيخ في التهذيب والنهاية والنافع والمعتبر 
والمحتلف والتذكرة والمنتهى والتحرير والمسالك والدروس واللمعة والروضة ولمدارك 


والذخيرة وغيرهم من المتأخرين 


.١ح الوسائل: جم ص8١ باب 5 من أبواب أقسام الحج‎ )١( 
(؟) الوسائل: جم ص8١ باب ” من أبواب أقسام الحج ح؟.‎ 


(©) الحدائق: ج5١‏ ص١77.‏ 


6 


الأقوى لصحيحة زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قلت له: قول الله عز وجل في كتابه: #ذلك 
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام»» فقال (عليه السلام): ديعن أهل مكة ليس عليهم متعة» كل 
من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه 
الآية» وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة». 


بل عند أكثر الأصحاب كما في الأخيرين» وفي شرح المفاتيح أنه المشهور» وفي المعتبر 
أن القول الآخر شاذ نادرء إلى أن قال: خلافاً للسرائر والشرائع والمحكي عن الاقتصاد 
والمبسوط والبيان ومجمع البيان وفقه القرآن وروض الحنان والجمل والعقود والغنية والكافي 
والوسيلة والجامع والإصباح والإشارة والقواعد, فاثئى عشر نيلة 6417 انه . 

وفي الجواهر اختار القول الثاني بعد أن ذكر أنه لم تتحقق الشهرة عنده'". 

وكيف كانء فالقول الأول هو [الأقوى» لصحيحة زرارة» عن أبي جعفر (عليه 
السلام) قلت له: قول لله عز وجل في كتابه: #ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام» فقال: «يعن أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً 
ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دحل ف هذه الآية» وكل من كان أهله 
وراء ذلك فعليهم المتعة»]7". 


1 سطر‎ ١/8 17١ص المستند: ج33‎ )١١ 
الجواهر: ج8١ ص5.‎ )5 


١س(‏ الوسائل: جم ص7/١‏ باب 5 من أبواب أقسام الحج ح3. 


0 


وخبره عنه (عليه السلام)» سألته عن قول الله عز وجل #ذلك4 إلخ؛ قال: «لأهل مكة ليس لهم 
عسفاكن وذات عرق». هفات أيضا حن جه من أحبان اجر 


( وخبره عنه (عليه السلام)» سألته عن قول الله عز وجل: #ذلك* إل؛ قال: «ذلك 
لأهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة»» قال: قلت: فما حد ذلكء قال: «ثمانية وأربعين 
ميلاً من جميع نواحي مكة دون عسفان وذات عرق». 

هناد ايها موق من الح ]80 حصي النطبااو لد 

وخبر سعيد الأعرج» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ليس لأهل سرف ولا لأهل مر 
ولا لأهل مكة متعة» يقول الله تعالى: «إذلك لمَنْ لم يَكُنْ أَمْلَهُ حاضري الْمَسْجد 
الحَرام©”"». 

وعن الفقه الرضوي: «ثم قال عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام» مكة ومن حوها على ثمانية وأربعين ميلا من كان نخارجاً عن هذا الحد فلا يحج إلا 
متمتعاً بالعمرة إلى الحجء ولا يقبل الله غيره منه»”". 

وسيأتنٍ بعض الأحبار النافية لاثى عشر بلازمهاء فيكون مؤيداً هذه الأخبار بالإجماع 
المركبء وليس محال للعكس كما لا يخفى. 


)١(‏ الوسائل: جم ص7١‏ باب 5 من أبواب أقسام الحج ح. 
(؟) الوسائل: ج8 ص7١‏ باب ” من أبواب أقسام الحج ح5. 
9؟) فقه الرضا: ص" ؟ سطر /7. 


كه 


ثم إنه وقعت أسماء محال في هذه الأخبار لا بأس ببيانها: 

الأول: ذات عرقء وهي كما في كتاب (كيف تحج) للأديب: قرية تبعد عن مكة 
المكرمة ممقدار أربعة وتسعين كيلومتراً تقريباً. 

أقول: حيث إن الكيلو متراً نصف الميل» والميل ثلث الفرسخ؛ تكون ذات عرق على 
سبعة وأربعين ميلاً من مكة المكرمة» وهذا التحديد تحقيقي كما يظهر ذلك لمن اطلع على 
المساحات والتحديدات الحديثة المبنية على التحقيق لا التقريب» فما عن التذكرة ذات عرق 
مرحلتان من مكة» بضميمة أن المرحلتين مسافة يومين» لما عن الفيومي في المصباح: المرحلة 
المسافة الي يقطعها المسافر في نحو يوم؛ والجمع مراحل. 

وعن همس العلوم: يقال بينهما مرحلة» أي مسيرة يوم» بضميمة أمر ثان» وهو أن 
مسافة اليوع تماتية'فراسخ» الممع كون ذات عرق على ستة عشر:فرسخاً من مكة تقريي لا 
تحقيقي» بل من الممكن أن تكون المرحلة مختلفة باحتلاف بعد المنرل وقربه» ولذا قال 
الفيومي في نحو يوم؛ وذلك لأنهم كانوا يسيرون إلى المنزل في بياض يوم؛ فإذا كان أقل من 
ثمانية فراسخ وصلوا قبل تمام اليوم» وإن كان أكثر وصلوا بعده أو جدوا ف السير. 

الثاني: عسفان» وهو كعثمان على مرحلتين من مكه كما عن القاموس. 

الثالث: سّرف ككتف» موضع من مكة على عشرة أميال» كما عن ابن الأثير. 

الرابع: مر كفلس على خمسة أميال من مكة, كما عن الواقدي» لكن 


لاه 


عن القاموس أن بطن مر موضع من مكة على مرحلة. 

ومن هذه تعرف أن هذه الحدود كلها داحلة في ثانية وأربعين ميلا. 

ولكن يبقى شيء» وهو أن صحيح زرارة لا إشكال فيه أصلاء إذ الراوي سأل عن 
حكم مفهوم الآية: أي من كان أهله حاضري المسجد الحرام» فأحاب الإمام (عليه السلام) 
بأن أهل مكة ليس عليهم متعة» ثم بين (عليه السلام) معيار كونه من أهل مكة: دفعاً لتوهم 
اختصاص الحكم بأهل البلدة فقطء فقال (عليه السلام): «كل من كان أهله دون ثمانية 
وأربعين ميلاه 

ثم مثل الدون بذات عرق وعسفانء» ثم بين عدم اختصاص دون بمذين المكانين» بل 
كلها يقوى حول كه يفير عا هد اذاه فرق وعوفان اف عر كل ل 3ه الاين 
أي منطوقهاء وكل من كان أهله وراء ذلكء» أي المقدار المذكور الذي هو ثمانية وأربعين 
ميلا فعليه المتعة» وهذا في كمال الوضوح. 

وبه يظهر ما في المستمسك قال: الجهة الثالثة التشويش الواقع في عبارة الصحيح لقوله 
(عليه السلام): «فيه ذات عرق وعسفان». فإنه إن جعل تمثيلا للثمانية والأربعين فهو تفسير 
بالأحفى. 

أقول: ليس أحفى, لأن القرية المعمورة تقع تمثيلا لحدود المسافة» وذلك أوضح عند 
العرف كما لا يخفى. 

ثم قال: ولا يناسب موضوع الشرطية؛ وإن جعل تثيلاً لما دونها كان غخالفاً لما ذكروه 
فرع أن أذاث عرق واغيقفياق على مرتحليين عن نتكة مطيافا إل أن قرله وهلنه البذله) :"ركنا 
يدور حول مكة» لم يتضح ارتباطه .ما قبله”"2» انتهى. 


.١5 المستمسك: ج١١ ص‎ )١( 
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وعلى هذا يحمل خبر زرارة المحتمل اتحاده مع الصحيح؛ فيكون قوله (عليه السلام): 
«دون عسفان وذات عرق» مالا للداحل في الحد الذي هو ثمانية وأربعون ا عاقيا 
أيضاً داخلاء فإن رودن قن ينحنا ويراد به المضاف إليهء فما بعده لمقابلته لفوق الذي 
هو بعد الحد» كما قد يطلق فوق ويراد به المضاف إليه» فما بعده والسر في ذلك أن العرف 
لا يجعلون الأقسام ثلاثة» الحد وفوقه وتحته» بل يجعلون طرفين الفوق والتحتء مثلا يقال: 
الزائد عن الكر لا ينجس بالملاقاة مع أن المراد الكر فما فوق» وما دون العشرة تميزه جمع 
بحرور مع أن المراد العشرة فما دون. 

وهذا ينا يظهن مان السعسك بقوله و كذا التشويش الرافع "مان شير ررارة: 
فإن قوله (عليه السلام) فيه: «دون عسفان وذات عرق»» ظاهر في أن الثمانية والأربعين دون 
عسفان وذات عرق, مع أن المذكور في كلماقم أنهما على مرحلتين» فلا تكون الثمانية 
والأربعون بقول دوهما بل تكون نفسهما»'"» انتهى 

وما ذكرنا من عدم التناقي بين صحيح زرارة وخبره يرتفع الإشكال بأن ظاهر خبر 
زرارة خروجهما عن الحد. ويجب على أهلهما التمتع» وظاهر صحيحه أنه ليس لأهلهما 
متعة) ويوافقهما خبر أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: لأهل مكة متعة» قال: 
«لاء ولا لأهل بستان» ولا لأهل ذات عرقء ولا لأهل عسفان)”9© 


.١6هصا1١ج المستمسك:‎ )١( 
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القر لو باة سكلاة ا صق لود وى كل رفانت قبن علو اق عون ا علق الى الك 
و ني عشر ميلا من . ِ ٍِ يل عليه إلا الأصل 


فإن مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتع على كل أحدء والقدر المتيقن الخارج منها من كان دون 
الحد المذكور 


فتحصل من جميع ما ذكرناه أن صحيح زرارة وخبر أبي بصير صريحان في دحول ذات 
عرق وعسفان في ثمانية وأربعين ميلء ولا تشويش فيهما بوجه أصلاء وخبر زرارة وإن لم 
يكن يانه لعي جاه إله اند لذتبنمن بشعلةمسوفا سميته لكلا القرو م قزراة بلفقلة دوق 
المضاف إليه وما بعده» ويشهد له أمران: 

الأول: ما وقع في صدره من التحديد» وهو نص لا يمكن حمله على غير معناه. 

الثاني: حبر أبي بصيرء وصحيح زرارة, المحتمل اتحاده مع الخبر. 

نعم يبقى شيءء وهو معارضة هذه الأخبار لأحبار التحديد بالميقات والثمانية عشر 
ميلء وسيأتٍ التكلم في ذلك. 

(والقول بأن حده ان عشر ميلاً من كل جانب كما عليه جماعة) تقدمت أسماؤهم 
(ضعيفء لا دليل عليه إلا الأصل) أي أصالة العموم اللفظي, لا الأصل العملي. 

(فإن مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتع على كل أحدء والقدر المتيقن الخارج 
منينا'من كان :دون للد الذكور "الذي هو الى عشر مياد 

(وهو مقطوع يما مر) من الأدلة الدالة على كون الحد ثانية وأربعين ميلء فإن 
قاض فيض الجا عن أذتقيه زشكالا عر ليم عليه المعطيات بترله: 


وهو مقطوع ,ما مرء أو دعوى أن الحاضر مقابل للمسافر» والسفر أربعة فراسخ» 


على أن ثبوت هذا العموم محل إشكالء فإن الظاهر أن الخطابات إنما هي للنائي؛ 
ضرورة انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة» ومشروعية القران والإفراد في الجملة» فكيف يصح 
مثل هذا العموم؛ انتهى7". 

وإن شئت قلت: إن الحكم في الأخبار منقسم بانقسام الموضوع, فمن كان دون ثمانية 
وا يعرف يات اقيو عن تود زر اق اهارقي وي كان هاور 221 للك قاييه :الي كما ين 
الصحيح زرارة» بل الآية الكريمة أيضاً كذلك؛ فمن كان أهله حاضري المسجد الحرام فعليه 
غير المتعة» ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فعليه المتعة. 

[أو دعوى أن الحاضر مقابل للمسافر» والسفر أربعة فراسخ] وأربعة فراسخ انْيْ 
عشر ميلأء وقد استدل يهذا جماعة مقتصرين على هذا القدرء وهو الظاهر من البيضاوي في 
تفسير الآية» قال: وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عندناء انتهى. 

وغاية ما يمكن في توضيحه ما ذكر في مجلس درس الوالد (دام ظله) وهو أن الآية 
الكريمة في باب الذبح يمى حيث قال تعالى: «إفإذا أَممْ فَمَنْ كمع بالعُمْرَة إلى الْحَجَّ فَمَا 


هه 


وه سدسم 


اسَتَيْسَرَ من اهدي فَمَن لم يَحدْ فصيامُ ثلاثة 


.١5 المستمسك: ج١١ ص"‎ )١( 
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وَسَبْعَة إذا رَجَْكُمْ تلك عَشَرَةَ كاملّة ذلك لمَنْ لَمْ يكن أَهْلَهُ حاضري الْمسسْجد 
اْحرام”؟ الآية, فهذا الشخص الحاضر في منئ الذي هو موضوع الكلام» إما حاضر 
المسجد الحرام» ولا يكون ذلك إلا بالنسبة إلى من بينه وبين المسجد أقل من أربعة فراسخ» 
أو مسافر بالنسبة إلى المسجد الحرام» ولا يكون إلا بالنسبة إلى من بينه وبين المسجد أكثر 
من أربعة فراسخ حى يتحقق السفر الشرعي بذهابه وإيابه» وحينئدذ فالآية تقول: إن اهدي 
اللازم للتمتع ‏ إذ لا هدي في غيره ‏ لمن لم يكن حاضراً أي المسافر» فمن كان بعد أربعة 
فراسخ صدق عليه أنه مسافر فعليه الحدي اللازم للتمتع. 

والحاصل: أن الحدي اللازم للتمتع على غير الحاضر» وهذا صادق على كل من كان 
على أربعة فراسخ من المسجد فما بعد. 

لكن يرد عليه: 

أو نذا لقان اذى دادر اليل الب قال «التناقنة: بل مقاب لاقي الصبادق 
على من بعد عن مكة ولو قدر ميل» فإنه لا يشك أحد في عدم صدق حاضر كربلاء على 
من يسكن قرب الحر (عليه السلام)» وحاضر النجف على من يسكن الكوفة» ولو لا تفسير 
الأئمة (عليهم السلام) كان المرجحع هو المعيئ المتبادر العرقي» وحينئذ فالآية لا يستفاد منها 
الحد لا اثيى عشر ميلاً ولا غيره» بل مع قطع النظر عن الأخبار يظهر منها الحضور مقابل 
الغياب» ومع النظر إليها كانت هي المرجع في الحد لا الآية الكريمة مجردها. 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
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وهو كما ترى» أو دعوى أن الحاضر المعلق عليه وحوب غير التمتع أمر عرفي؛ والعرف لا يساعد 


وكان؟ وغو: السلة فق معن اإاشكا نز الانشولال م ماقام علو ادير الل 
عن الجواب الأولء إنما يتم لو كانت الآية: ذلك لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام» حي 
يكون المناط هو حاضر المسجد وعدمه؛ لكن ليس كذلكء فإن الآية: #إذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام» فالمناط حضور الأهل أي مكان الشخص وأهله. لا أنه ينظر 
إلى نفس الشخخص الذي هو فعلاً في مى» وأنه هل هو حاضر أو مسافر. 

وني لحري نالفل ان متقييا" للعاضي :و تزافو إن عو عدن "ريام نهد 
وسافر هو إلى مكة وحضر مئ لا يصدق عليه أن أهله حاضري المسجد الحرام» ولا أن أهله 
مسار المُسعجد الخرامة 

(و) من جهة وضوح عدم تمامية هذا الاستدلال» قال المصنف (رحمه الله): هو كما 
ترى) من غير تعرض إلى وجهه أصلاً. 

أو دعوى أن الحاضر المعلق عليه وجوب غير التمتع أمر عرثي» والعرف لا يساعد 
غلق, ارد بشو ات عفر ميلا :هذا أبضا كما وري ]15 نياعت الورفه على اتسيية من 
كان خارحاً عن مكة خاضر المسجد الحراء» اللهنم إلا أن .يريد الأعد من العرزف بالنسبة إلى 
الطرف السليء والطرف الإيجابي يستفاد من الإجماعء فالخارج من اث عشر ميلاً ليس 
يحاضرء والداحل فيه ليس عليه التمتع إجماعاء لكنه أيضاً غير تام بعد الأخبار المفسرة 
للحاضر. 
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كما أن دعوى أن المراد من ثمانية وأربعين التوزيع على الجهات الأربع» فيكون من كل جهة اثى 
عشر ميلا منافية لظاهر تلك الأخبار» 


كما أن دعوى] ابن إدريس (أن المراد من) الأخبار الذاكرة 8 ثمانية وأربعين 
التوزيع على المهات الأربع» فيكون من كل جهة اث عشر ميلاً منافية لظاهر تلك 
الأخبار]» قال في الجواهر: وحاول ابن إدريس رفع الخلاف بين الأصحاب بتقسيط الثمانية 
والأربعين على الحوانب» فقال: وحدّه من كان بينه وبين المسجد تزاح فافية اعون فيل 
من أريع عخوانب: البيكة من كل حعانن الى عكر فيلا ولعله اسشعره: ماي حك 
عوطم وو اعون كان مض ونينة :السجب انامز ذى (علي مبرزاد قن تجو انيب اسه 
والأقنضان عق كان ينه وين امعد .من كل جادن 'اثى عفر عي 07 إل 

ولا يخفى ما فيه» إذ يرد عليه: 

أولاً: إن صريح صحيح زرارة ينافيه» لأنه بين أن أهل عسفان وذات عرق لا متعة 
عليهم؛ بل المتعة لورائهم. 

وثانيً: إنه لو اعتبر أن كل اث عشر ضلع من أضلاع مربع تقع مكة في وسطه ففيه 
لزوم الاحتلافء. إذ الزاوية أبعد عن الوسط من الضلع» بل وكذا الأقرب إلى الزاوية من 
نقاط الضلع أبعد عن الوسط من الأبعد عن الزاوية» كما هو بديهي» والاحتلاف مقطوع 
العدم عند الكل» ولو اعتبر جعل الأربعة والعشرين الذي هو مركب من الأنن عشر مرتين» 


)1 الجواهر: ج8١‏ ص 6؟. 
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وأمااصتفيحة يدري الدالة عن أن كذ البعن انيه عشر ميلا فلا عامل ينا: 


وسطه ويقاطعه الأربعة والعشرون الثاني على زوايا قوائم» ففيه مضافاً إلى لزوم 
نقصاة قدو تضق المسحد عن الأثى عظر ميلك فمن كان على "اتن عفر إلا قدن ضعت 
المسجد يلزمه التمتع» وهو حلاف ظواهر كلماقم؛ أن الخط الواصل بين رأس الخنطين إن 
كان مستقيماً لزم امحذور السابق اللازم على فرض جعل الاثن عشر ضلعاً من لزوم اختتلاف 
البعد» وإن كان على نحو الاستدارة بأن يكون كل اث عشر نصف قطره؛ فمثل هذا التعبير 
الواقع في الرواية وإرادة هذا المعيئ مما لا يكاد يقرب من ذهن الحندسي» فكيف بسائر أهل 
العرف, وبمحمل القول: إن هذا المعى حلاف الظاهر بدون قرينة تعينه. 

(وأما صحيحة حريز) عن أبي عبد الله (عليه السلام) [ الدالة على أن حد البعد ثمانية 
عشر ميلاً) في قول الله عز وجل: #إذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» قال 
(عليه السلام): «من كان متزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديهاء وثمانية عشر ميلاً من 
خلفهاء وثمانية عشر ميلاً عن بمينهاء وثمانية عشر ميلاً عن يسارهاء فلا متعة له» مثل مر 
وأشباهه)”'. إفلا عامل بما] فاللازم رد علمها إلى أهلهاء لمعارضتها لصحيح زرارة ونحوه 
انه "يه العلنناة فنعا وتحدياء ميان 11 باعلا سل .وتوت السنتملن «القاطن «زعة 
الثمانية عشر قبل الثمانية 


.٠١ح الوسائل: ج48 ص88١ باب 5 من أبواب أقسام الحج‎ )١( 
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كما لا عامل بصحيحىّ حماد بن عثمان والحليى الدالتين على أن الحاضر من كان دون المواقيت إلى 
مكةع 


والأربعين بالمفهوم» وهو لا يقاوم المنطوق؛ على أنه يحتمل الغلط في جعل عشر مكان 
أربعين» أو الميل مكان الفرسخ. أو أن المراد بالميل الفرسخ» لوقوع احتلاف في الميل في 
الجملة» وإن لم يصل إلينا هذا النحو من الاختلاف. 

وكيف كانء فالاحتياط الذي لا معدل عنه هو العمل بتلك الروايات الي لا أقل من 
دحوها في قوله (عليه السلام): «بكل أخذت من باب التسليم وسعك» والله العالم. 

كما لا عامل بصحيحي حماد بن عثمان والحلبي الدالتين على أن الحاضر من كان 
دون المواقيت إلى مكة] . 

فالأول: عن حماد» عن أب عبد الله (عليه السلامم» في حاضري المسجد الحرام» قال: 
«ما دون المواقيت إلى مكة)7". 

والثاني: عن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: في حاضري المسجد الحرام؛ 
قال: «ما دون المواقيت إلى مكة من حاضري المسجد الحرام» وليس هم متعة)”". 

ومثلهما رواية حماد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» فهو حاضري المسجد الحرام؛ قال 
(عليه السلام): «ما دون الأوقات)”". 

قال في الحدائق بعد نقل الخبرين: وهذان الخبران بحسب ظاهريهما لا يخلوان من 
الإشكال؛ لأن ما دون الأوقات أعم من أن يكون ثمانية والأربعين 


)١(‏ الوسائل: ج48 ص7١‏ باب ” من أبواب أقسام الحج ح5. 
(؟) الوسائل: جم ص7١‏ باب 5 من أبواب أقسام الحج. 


(؟) الوسائل: ج8 ص7١‏ باب ” من أبواب أقسام الحج حه. 
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ميلاً أو أزيد» ولا قائل بذلك مع ظهور مخالفتهما لصحيحة زرارة المتقدمة وروايته 
فر وعودة من قونها يعن الزيادة عار القبا ياوا روةيياة في 

مضافاً إلى أنه لا يستقيم» إذ لو كان المراد ما يصدق عليه أنه دون جميع المواقيت» فهو 
خلاف الظاهر عرق عن الحدء وهو مناف لنص تلك الأخبار بأن لا متعة لمحم» وإن كان 
المراد دون أي ميقات لزم أن يكون دون ذي الحليفة الذي يبعد عن مكة مائتان واثنان 
وثلاثون ميلاء فيدحل وراء عسفان وذات عرق في الحدء مع أن المصرح به في تلك الروايات 
حروج ما ورائهما عن الحد وأن عليهم المتعة» وإن كان المراد دون أي ميقات كل بحسب 
قربه إلى ذلك الميقات» فالقريب إلى ذي الحليفة اعتباره ببعده» والقريب من ذات عرق 
اعتباره ببعدها لزم الاختلاف. وهو حلاف جميع الروايات المحدودة للبعد بقدر معين من كل 
رفن 

وعن صاحب الذخيرة» وحمل هذه الروايات على التقية لموافقتها لمذهب أبي حنيفة» 
ورده في الحدائق بأن أبا حنيفة يرى أن الحكم بالقران والإفراد عام حب لأهل المواقيت» 
والخبران يخصه .ما دون المواقيت. 

قر ل3 جع فك أن دوقم باق لي الستاشه البشؤما عدف معان إن ناهر 
البيضاوي في تفسير الآية حيث نسب إلى أبي حنيفة كون التمتع لمن كان مسكنه وراء 
الميقات» موافق لما ذكره الذخيرة. 

نعم قد يمكن أن يقال: المراد بالمواقيت المعهودة منها وهي قرن المنازل 


.77 الحدائق: ج5١ ص4‎ )١( 


4 





ويلملم وذات عرقء إذ جميعها على حد واحد, أعينٍ سبعة وأربعين ميلاً تقريبا. 

ثم إن ما ذكره في الحدائق من الجمع بين الأخبار الأولى» وبر التحديد بثمانية عشر 
ميلا بقوله: ويمكن الجمع بينه وبين صحيحة زرارة المتقدمة بالحمل على أن من بعد ثمانية 
عه زر ميلاً كان غير بين الأفراذ والتمقعء ومن بعد بالثمانية والأريعين: تعين: عليه اللنيقه 017 
حلاف ظاهر النصوص والفتاوى» مع كونه تبرعاً بالدمع. 

فالأحدر هو قول المشهور من التحديد بالثمانية والأربعين» ورد علم الطائفتين 
الأخريين إلى أهله» كما تحقق أنه لا دليل لاثى عشر أصلاء ومن العجيب جمع صاحب 
الجواهر بين اث عشر ميلاً ومانية عشرء بأن الثاني من أفراد الأول التقريبية؛ وأعجب منه 
قوله أخيراً: إن يهذا يمكن الدمع بين النصوص كلها. 

(وهل يعتبر الحد المذكور من مكة أو من المسجدء وجهان؟ بل قولان: 

فعن المبسوط والاقتصاد والجمل والتحرير وغيرها التحديد بالمسجد. 

وعن القواعد والمسالك والروضة والكفاية وغيرها التحديد مكة. 

والجواهر حيث اختار التقريبية» قال: فلا ريب في أن الأقوى التحديد بالاثى عشر مع 
احتمال التقريبية منها الي يندرج فيها الثمانية عشرء فضلاً عن كون مبدأ التحديد مكة 


.77 الحدائق: ج5١ ص4‎ )١( 
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أقربمما الأول» 


أو المسجدء وأن من كان على رأسهما فهو من الداخل أو الخارج» ضرورة أن ذلك 
كله إنما يحيء على التحقيقي» لا التقريي الذي يندرج فيه ذلك كله”"» انتهى. 

[أقريهما) الثانى» لأن مكة داخل في حاضر المسجد الحرام» الذي هو المناط في كون 
الفرض القران والإفراد» فالتمتع لغير الحاضرء وهما للحاضر الصادق على أهل مكة» ولو 
كان مبدأ التحديد آخر مكة كان حكم مكة غير معلوم من الآية, متطرزةا ولذ تووم : 
وهو خلاف الظاهرء ألا ترى أنه لو قال حاضر حرم الحسين (عليه السلام) حكمه كذاء 
ومن ليس حاضره حكمه كذاء ثم فسر الحاضر .من على فرسخ لم يشك العرف في أن بلدة 
كربلاء داخلة في الحاضرء وكأنه إلى هذا نظر المستمسكء فالنصوص خالية عن التعرض 
لذلك. 

نعم صحيح زرارة وخبره لما كان السؤال فيهما عن الآية الكريمة» وتفسير المراد من 
حاضري المسجد الحرام» فالمنسبق من التقدير أن يكون المبدأ نفس المسجدء ولا ينافي ذلك 
ما في خبر زرارة من قوله (عليه السلام): «من جميع نواحي مكة» فإن مكة أذ موضوعاً 
للنواحي لا مبدأ للتقديرء فلاحظ”"» انتهى. 

وأما قول المصنف: أقريهما [الأول] فلم يعلم له وجه سوى خبر زرارة الذي عرفت 
الجواب عنهء ونحوه صحيح حريزء مضافاً إلى أنه يرد عليه لزوم الاختلاف بزيادة مكة 
ونقصافماء وذلك خلاف الظاهرء فإن مكة زيدت في 


.٠١ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 
.١ المستمسك: ج١١ ص8١ ه‎ )١( 


514 


ومن كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع 


بعض أطرافها أكثر من ميل في زمانناء والقول بأن المعيار هو مكة في زمان صدور 
الروايات إحالة على المجهول؛ والنقض بالزيادة في المسجد غير تام؛ إذ الزيادة قليلة حداً مع 
سعاوية حادون ‏ اللبسسحة ارات اتزوان: لكيه ووو زو اناكو العياذة ااة قرنا ررد 

(ومن كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع] لا يخفى أن موضوع ما ذكر 
نادر جداً بحيث يلحق بالمعدومء إذ الحد كما هو بناؤهم كخيط: فذو الخباء الواقع على هذا 
لفك شنط كرون ال كدي الوطوريه الف خمانه زكرن شهدا الطرته د عزوق ذلك 
الطرف أحرىء ولو بالتلفيق. 

نعم يمكن فرضه فيمن يكون له خباء يسع شخصه فقط مثلء وهو دائماً يجلس وينام 
ويفعل أفعاله على نفس الخطء ومثل هذا التدقيق لا بأس به» فقد ورد من قبيله في باب الحج 
في مسألة تأديب النحرم في الحرم» فقد روى في الوسائل في باب من جئ ثم لحأ إلى الحرم» 
عن أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام)» قال: سأله صفوان وأنا حاضر عن الرجل يؤدب 
مملوكه في الحرمء فقال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) يضرب فسطاطه في حد الحرم بعض 
أطنابه في الحرم وبعضها في الحل» فإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في 


ا 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص58” باب 5 ١‏ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ح8. 
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لتعليق حكم الإفراد والقران على ما دون الحدء ولو شك في كون متزله في الحد أو خارحه وجب 
عليه الفحص» 


وكيف كان فلو تحقق مثل هذا فالظاهر أنه مخير بين الوظيفتين» لأنه من قبيل ذي 
الوطنين» وإن كان الأحوط الجمع. 

وأما ما ذكره المصنف (رحمه الله) من كون وظيفته التمتع» فقد بين وجهه بقوله: 
[لتعليق حكم الإفراد والقران على ما دون الحد]». ففي الصحيح: «كل من كان أهله دون 
ثمانية وأربعين ميلا»”''» وفيه النقض بأن بعد هذه الفقرة قوله (عليه السلام): «وكل من كان 
أهله وراء ذلك»؛ ولا ترجيح لإدال الحد في أحد الأمرين؛ إذ لا يرى العرف فرقاً بين 
تقديم العبارة الأولى على الثاني وبين عكسه. والقول بأن مجموع الداحل والخارج خارج غير 
تام» إذ هو ليس بداحل ولا خارج» والوجوه الاستحسانية غير محقق للظهور الذي هو 
المناط. 

وبهذا يظهر ما في المستمسكء فإنه إذا تردد التصرف في الكلامين بين التصرف في 
الأول والتصرف في الثاني يتعين الثاني» لأن الأول بعد استقراره في الذهن يكون الكلام 
الاق عجاري غليهت9)) انتهن: 

[ولو شك ف كون متزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص] لما تقدم في هذا 
الكتاب وكتاب الطهارة وغيرهما من وجحوب الفحص ف الشبهات الموضوعية» عم ذا 
القسم منهاء مضافاً إلى أن الوجوب فوري في المقام 


)١(‏ الوسائل: ج8 ص7١‏ باب 5 من أبواب أقسام الحج ح؟. 


.١15؟صا1ج المستمسك:‎ )١( 


ا/١‎ 


ومع عدم تمكنه يراعى الاحتياط» وإن كان لا يبعد القول بأنه يحري عليه حكم الخارج» فيجب عليه 
التمتع» لأن غيره معلق على عنوان الحاضر وهو مشكوكء فيكون كما لو شك في أن المسافة ثمانية 
فراسخ أو لاء فإنه يصلى تماماء لأن القصر معلق على السفر وهو مشكوك. 


ولا يمكن الجمع بينهما في سنة واحدة» كما في المستمسكء لكن فيه ما لا يخفى» إذ 
يمكن الجمع بأن يأ بعمرة ابتداء بقصد ما في الذمة من عمرة التمتع أو الاستحبابية» ثم يأني 
بالحج كذلكء ثم بعمرة أخحرى. 

[ومع عدم تمكنه يراعى الاحتياط] بما تقدم من الإتيان بحجة وسط عمرتين» بقصد ما 
في الذمة» لا الإتيان بحجتين لمنافاة ذلك للفورية [وإن كان لا يبعد القول بأنه يجري عليه 
حكم الخارج»؛ فيجب عليه التمتع» لأن غيره معلق على عنوان الحاضر وهو مشكوك» فيكون 
كما لو شك في أن المسافة ثمانية فراسخ أو لاء فإنه يصلى تماماء لأن القصر معلق على السفر 
وهو مشكوك]؛ لكن فيه إشكال من جهات: 

الأولى: إنه قد تقدم أن كلا من التمتع وقسيميه معلق على عنوان خاص» فليس 
أحذهيا معافا غلى 'عنوان دون الآخر. 

الثانية: إن ذلك إنما يتم فيمن لم يكن له حالة سابقة» وإلا استصحبء كما لو كان 
منزله سابقاً خارحاً عن الحد ثم اقترب قليلا» أو العكس. 

الثالثة: إن التنظير غير تام» فإن استصحاب الموضوع أو حكم التمام حار في الشك في 
مسافة القصر دون ما نحن فيه. 


07“ 


ل وناكاكن زا نشو والفسية زل نحن اناا سيق ضري بيد ]لا التمتازلة لحار إلا الاقراد 
أو القران» وأما بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد والحاضر كل من الأقسام الثلاثة بلا 


(ثم ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الإسلامء حيث لا يجزي للبعيد إلا التمتع» ولا 
للحاضر إلا الإفراد أو القران» وأما بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد والحاضر 
كل من الأقسام الثلاثة بلا إشكال) ولا خلافء قال في المستند: اعلم أن ما ذكر من تعيين 
وا محقق في المعتبر» والفاضل في جملة من كتبه» والشهيد في الدروس وغيرهم بأن من أراد 
التطوع بالحج كان مخيراً بين الأفراد الثلاثة بل ظاهر الذخيرة عدم الخلاف فيهء حيث قال: 
إن موضع الخلاف حجة الإسلام دون التطوع والمنذور”"» انتهى. 

وإنما نقول بذلك للأحبار الكثيرة الي يأيّ بعضهاء ومنها الأحبار الدالة على إتيان النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) بحج القران مع كونه (صلى الله عليه وآله وسلم) من أهل مكة 
وإن كان في دلالتها تأمل”". 

وروي عن علي بن الحسين (عليه السلام) أنه أفرد الحج» فلما نزل بذي طوى أخذ 
طريق الثنية إلى ممئ ولم يدخل مكة. 


.7 مسألة‎ ١5١ المستند: ج؟ ص‎ )١( 
من أبواب أقسام الحج ح5.‎ ١5 المستدرك: ج؟ ص١٠ الباب‎ )١( 


رف 


وإن كان الأفضل اختيار التمتع 


وَعن :عبكه:الملك بن -عمرو أنه :سال أبا عبد الله :عليه السلا عن المتمدع بالعمرة إلى 
الحج» فقال (عليه السلام): «تمتع فقضى أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده» فقلت: 
أصلحك الله سألتك فأمرتئ بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام» فقال: «أما والله إن الفضل 
لفي أمرتك به ولكين ضعفت فشق علي طوافان بين الصفا والمروة» فلذلك أفردت الحج)”". 

وعن جميل» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): دما دخلت قط إلا متمتعاً إلا في 
هذه السنة» فإني والله ما أفرغ من السعي حى تتقلق أضراسي والذي صنعتم أفضل)”". 

[وإن كان الأفضل اختيار التمتع)» قال في الحدائق: وأما المتطوع بالحج والناذر له 
مطلقا فيتخير بين الأنواع الثلاثة» وإن كان التمتع أفضل”» انتهى. 

وقال في الجواهر: لا لاف أيضاً في أفضلية التمتع على قسيميه لمن كان الحج مندوباً 
بالنسبة إليه» لعدم استطاعة أو لحصول حج الإسلام منهء والنصوص مستفيضة فيه أو 
متواترة» بل هو من قطعيات مذهب اليع 0 انتهى. 


.٠١ح الوسائل: ج48 ص7١ باب 4 من أبواب أقسام الحج‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج48 ص١8١ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح؟7؟.‎ 
.3١7ص‎ ١54ج الحدائق:‎ )5( 

(5) الجواهر: ج8١‏ ح١٠١.‏ 


/ 





ويدل عليه نصوص مستفيضة» بل متواترة» بل عن المدارك أنها أكثر من أن تحصىء 
وقد عنونها في الوسائل والمستدرك بباب الاستحباب اختيار حج التمتع على القران والإفراد 
حيث لا يجب قسم بعينه وإن حج ألفا وألفاء إلح. 

كصحيح البزنطي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) في السنة الى حج فيهاء وذلك 
في سنة اثنيّ عشرة ومائتين» فقلت: بأي شيء كلك يك بعر أو فيد ا “فقا 
«مسمتعاء فقت له: أيها أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج» أو من أفرد وساق الحديء فقال: 
«كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق 
للهديء وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة)"©. 

وصحيح معاوية بن عمار» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة: إن 
اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج فأسوق الحدي أو أفرد الحج أو جع قال (عليه السلام): 
«في كل فضل وكل حسن». قلت: فأي ذلك 2 فقال: وذ غلبا وغليه السلام) كان 
يقول: لكل شهر عمرة؛ تمتع فهو والله أفضل)” 

ا ا ا 
رمضان ثم حضر الموسم أيحج مفردا للحج أو يتمتع أيهما أفضل» فكتب إليه: «يتمتع 
أفضل)”". 


.١ح الوسائل: ج48 ص77١ باب 54 من أبواب أقسام الحج‎ )١( 
.١8ح (؟) الوسائل: ج48 ص١١ باب 4 من أبواب أقسام الحج‎ 


(*) الوسائل: ج8/ ص77١‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح. 


7“ 


4. 


وصحيح عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني سقت 
المدي وقرنت» قال: «ولم فعلت ذلكء التمتع أفضل)”"©. 

وصحيح حفص بن البختري» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «المتعة والله أفضلء 
ويما نزل القرآن وجرت السنة)”". 

وعن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن بعض الناس يقول: 
جرد الحج» وبعض الناس يقول: أقرن وسقء وبعض الناس يقول: تمتع بالعمرة إلى الحج» 
وقال: «لو حججت ألف عام لم أقربها إل عام 1 

وعن إبراهيم بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أي أنواع الحج أفضلء 
فقال: «المتعة» وكيف يكون شيء أفضل منها ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لو 
اسفيلاك من امرك ها اسعديزت تلك كما لم3 

وعن صفوان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بأبي وأمي إن بعض الناس يقول: 
أقرن وسق» وبعض يقول: تمتع بالعمرة إلى الحج» فقال: «لو حججت ألفي عام ما قدمتها 
إلا متمععام ”7 


إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. 


)١(‏ الوسائل: ج48 ص78١‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح7. 
(؟) الوسائل: ج48 ص78١‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح8. 
(؟) الوسائل: ج48 ص177 باب 4 من أبواب أقسام الحج ح7. 
(5) الوسائل: ج ص١٠/١‏ باب 5 من أبواب أقسام الحج ح5١.‏ 


(5) الوسائل: ج8 ص١١‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح4١.‏ 











ك/ا 





وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجة الإسلام كالحج النذري وغيره. 


ثم إنه لا فرق بين الحج عن النفس وعن الغير في ذلك؛ للاطلاقات الدالة على أن طبيعة 
التمتع أفضل. 

وخصوص ما عن موسى بن القاسم البجلي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): 
را حججت عن أبيك؛ وريعا حججت عن أبي» وريما حججت عن الرحل من إخواني» 
ورعا حججت عن نفسي فكيف أصنع) فقال: «تمتع», فقلت: إن مقيم ممكة منذ عشر 
سنين» قال (عليه السلام): «تمتع)”". 

[وكذا بالنسبة إلى الواحب] المطلق [غير حجة الإسلام كالحج النذري] المطلق 
[وغيره] كالوصية بالحج والعهد والقسم والشرط وغيرهماء لما عرفت من إطلاق الأدلة, 
وقوهم «النائي فرضه التمتع» منصرف إلى حجة الإسلام. 

أما إذا'كاة:النذر وخخره أو الوضية بالحج 'مقيدا يقسع خاضن» كلا يجوز العدول لعموم 
أدلة الوفاء بالأمور المذكورة» قال في المستمسك: وأما الواحب بالإفساد فالظاهر من دليله 
لزوم مطابقته للواحب الذي أفسده للتعبير فيه بالقضاء الظاهر في مطابقته للمقضي”", 


انتهى. وهو في محله. 


)١(‏ الوسائل: جم ص77١‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح؟. 


.١5”ص‎ ١١ج المستمسك:‎ )١( 


ا 


مسألة :١‏ من كان له وطنان: أحدهما في الحد والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهماء لصحيحة 
زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام): «من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له»» فقلت لأبي 
جعفر (عليه السلام): أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل ممكة؛ فقال (عليه السلام): «فلينظر أيهما 
الغالب»» فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كل منهما تخير بين الوظيفتين 


إمسألة :١‏ من كان له وطنان: أحدهما في الحد. والآخر في خارحه؛ لزمه فرض 
أغلبهما] قال في المستند: ذو المتزلين يعتبر في تعيين الفرض أغلبهما إقامة فيتعين عليه فرضه 
بلا حلاف”"2, انتهى. 

وقال في الجواهر: عند عنوان المصنف ذي المتزلين وأنه يلزمه فرض أغلبهما بلا حلاف 
أجده فيه" [لصحيحة زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام): «من أقام بمكة سنتين فهو من 
أهل مكة ولا متعة له»» فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أ رأيت إن كان له أهل بالعراق 
وأهل بممكة, فقال: فلينظر أيهما الغالب4 عليه فهو من أهله)”", [فإن تساويا فإن كان 
مستطيعاً من كل منهما] ففي المسألة احتمالات: 

الأول: ما ذكره المصنف (رحمه الله) / من أنه تخير بين الوظيفتين4؛ بلا حلاف 


.١١؟ مسألة‎ ١5١ المستند: ج7٠ ص‎ )١( 
الجواهر: ج8١ ص؟57.‎ )١( 


(*) الوسائل: ج8 ص١5١‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح١.‏ 
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كما في المستند والجواهر» واستدل له في الأول بعدم سقوط الحج عنه ولا وحوب 
المتعدد إجماعاً وبطلان الترجيح بلا مرجح. 

الفاق: التفصيل: يمنا كات سابقاً مكياً أو اآفاقياء فاته يستميين الخالة السابقة وون 
كان عن أول ختدرة كذلكة "كنذا لو قرط كوتددما 8 سعر فين اخدها نكن 
والآخر أفاقي فكان يكفله كل واحد منهما ثلاثة أشهرء فإنه لا بال للاستصحاب حيئئذ» 
ويرحع إلى التخيير» ونحوه فيما لو جهل ال حالة السابقة» أما الاستصحاب فيما لو كانت له 
حالة سابقة معلومة فلأنه يشك في انقلاب موضوعه إلى ما يخالفه» ولو فرض قطعه بانقلاب 
الموضوع يجري استصحاب الحكم التعليقي. 

الثالث: القرعة, لأنما لكل أمر مشكلء وهذا منه. 

الرابع: الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين. 

الخامس: تعين التمتع؛ لأنه الأصل خرج منه صورة غلبة كونه في مكة وكوفا محله 
فيبقى الباقى تحت العموم. 

لكن يرد على الأول ا محكي عن المشهور أنا وإن سلمنا المقدمتين الأوليين أعيئ عدم 
سقوط الحج عن مثله وعدم وجوب حجين عليه شرعاء إلا أنا لا نسلم النتيجة المتوقفة 
المقدمة الثالثة أعين وجحوب أحدهما عليه تخييرا لامتناع الترحيح من غير مرجح, إذ القاعدة في 
مثل هذه الموارد الاحتياط» فمثله مثل الشاك في وحوب القصر عليه أو التمام مع عدم 
استصحاب ونحوه, فإنه يجب عليه الاحتياط للعلم الإجمالي ولم يقل أحد بالتخيير 


2724 


لأنه لم تسقط عنه الصلاة ولا وحبت عليه صلاتان وترحيح أحدهما بلا مرحح فإذن 
يتخير» بل يقولون .ما هو مقتضى القاعدة من لزوم الاحتياط بالجمع بين الصلاتين» وما نحن 
فيه كذلكء» فيجب الجمع بين الوظيفتين التمة وأحد قسيميه. 

ورها انتمل لد لسر ل تسيلف" وها ١‏ عقر ريع اعدو قال وومنية إطاذ نا 
دل على وجوب الحج الشامل للأنواع الثلاثة والتخصيص بأحدها من دون مخصصء وما 
دل على وجوب التمتع بعينه يختص يمن كان متزله نائياً » كما أن ما دل على وجوب القران 
أو الإفراد فإنه يختص أيضاً من كان من أهل مكة, والمورد خارج عنهما فلا مانع من الأخذ 
بإطلاق دليل الوجوب المقتضي للتخيير بين الأفراد الغلاثة27 إلم. 

وقيهة افطيانا: إلى أنه الاطللاقات: سوفة لبان امدق المشروكية وقد بهنت بانقبياء 
الأشخاص فلا محال للتمسك بماء أن همول الإطلاق مفيد لوجوب حج عليه فيكون 
التكليف بحملاء وفي مثله لا بد من الاحتياط» ألا ترى أنهم في المحمل يوجبون الاحتياط لا 
التخيير» مثلا لو قال المولى: تطهرء وشك في أن مراده الوضوء أو التيمم لزم الجمع. 

هذا مضافاً إلى أنه لو سلم مقدمات استدلال المستند نقول: إن المقام ليس من 
صغريات الترحيح بغير مرجح, لاحتمال وجود المرجح وهو أفضيلة التمتع» ودوران الأمر 
بين التعيين والتخيير يقتضي الرجوع إلى التعيبن على مذاق كثير من الأصوليين» وإن كنا 
أشكلنا فيه في الأصول» وكيف كان فالقول بالتخيير منظور فيه. 


.١5”ص‎ ١١ج المستمسك:‎ )١( 





ويرد على الثايي: بعدم جريان الاستصحاب الموضوعي بعد معلومية ذهاب ال موضوع) 
ولا الحكمي بعد عدم الموضوعء والتخيير قد عرفت ما فيه. 

وعلى الثالث: إن ما نحن فيه من قبيل الشك في الحكم, لأنه شبهة حكمية يلزم 
استطراق باب الشارع في حلهاء والمعروف أن القرعة لرفع الاشتباه في الموضوعات لا 
الأحكام يان إل الععاهيا إل العف على الهو إن تاملا فى ذلك اا 

وغل القافس دما عرقت عابتا من انهلا دلبل على أضيالة العجم بالفنية إلى غير 
الخارج عن الحد» لأن الأدلة قسمت الحج بالنسبة إلى الداحل والخارج فلا أصل من العموم 
يرجع إليه عند الشك. 

فيبقى الرابع وهو الاحتياط بالجمع سليماً عما يرد على الاحتمالات الأخر. 

وربما أورد عليه بأنه حلاف الفورية الواحبة في باب الحج. 

والجواب أولاً: إنه ما لا بد منه» ودليل وجوب الفورية لا يشمل مثله» إذ الظاهر منها 
مقابل الإرحاء بلا عذرء ألا ترى أنه لو وحب عليه الحج ولم يتمكن من الذهاب ثم بعد 
سنين شك في أنه هل وجب عليه التمتع أو غيره لزم عليه الجمع» وحيث كان لا بد منه لم 

وثانياً: إنا لا نقول بالإتيان بحجتين في سنتين حي يكون الثاني منافياً للفورية» بل نقول 
بالاحتياط في سنة واحدة» بأن يأ بعمرة قبل الحج وبعمرة بعدها ناويا بالجميع ما عليه من 


التمتع أو الإفراد. 


م١‎ 


لا يقال: إحرام حج التمتع من ميقات» وإحرام حج الإفراد من ميقات آخرء فلا يكن 
الإتيان بإحرام واحد ينوي به التكليف الفعلي من التمتع أو الإفراد. 

لأنا نقول: على فرض ذلك يأ بإحرامين من ميقاتين» ولا مانع فيه للاحتياط 
كالإتيان بصلاتين في موارد الاحتياط» إذا كان الخروج عن مكة بعد إحرام التمتع حرام 
وكان ميقات الإفراد مستازماً للخروج عن مكة حرم الخروج حيتئذ» فقد يمكن الجمع بين 
الإحرامين» لكن على فرض ذلك لا مانع؛ لأن الخروج محتمل الحرام إذا كانت عمرته الأولى 
واحبة لكون التمتع عليه واحباًء وإرحاء الحج الثاني إلى العام الثاني أيضاً محتمل الحرام» فيدور 
الأمر بين حرامين محتملين» ولا ترجيح لأحدهما فيجوز الاحتياط» فتنقيح المسألة يتوقف على 
مسألتين» مسألة الخروج عن مكة بعد الإحرام» ومسألة ميقات حج الإفراد» فيحتاج إلى 
المراجعة» والله العالم. 

بقي في المقام شيء وهو: 3 شراه العتقه ورهه الدع مقولن ده كان مسحظطها من 
كل منهما إلخ» أنه يتمكن من الحج عن المتزل الآفاقي وعن المنزل المككي» سواء حصلت 
الاستطاعتان في أحد المولين أو في الخارج عنهماء بأن كان الشخخص جامعاً للشرائط من 
كل منهماء فلو كان في متزله الآفاقي يخاطب بالحج» وإن كان في متزله المككي يخاطب 
بالحجء مقابل من لم تجتمع الشرائط له من أحد المنزلين» مثلاً ليس عنده حال كونه ف متزله 
الآفاقي مؤنة الذهاب والإياب» فإنه لا يخاطب بالحج هنا لعدم احتماع الشرائط» وحينئذ لو 


ذهب 


5 


وإن كان الأفضل اختيار التمتع؛ 


بالمشقة إلى متزله المككي» وكان متمكناً من هناك لم يتخيرء بل يجب عليه القران أو 
الإفراد» وليس المراد من العبارة المتقدمة حصول الاستطاعة» وأن العبرة بالمكان الذي 
حصلت له الاستطاعة فيه» فلو كان في الآفاق وحصلت له الاستطاعة من المتزلين» لزم عليه 
التمتع فقط وبالعكسء مثلاً له منزل يمكة وآخخر بالعراق وكان هو بالمدينة» فحصلت له 
الاستطاعة في كل من متليه» بأن بلغ ثمر نخيله في كل مترل قدر الحج» بحيث لو كان في 
الآفاق تمكن» ولو كان في مكة تمكن. 

عد شرح العيازة» لكق يزه عليه اندلو لل يكن ميعظيعا نح وله فكع إلى اليد 
وحين وصوله إلى المنزل الثاني يتمكن من الحج من هناء والرجوع إلى الآفاق أو إلى محله 
فإنه يحري الدليل السابق الحاكم بالتخيير هناء كما سيأن بيانه. 

وكيف كانء فالمستطيع من المنزلين على المشهور مخير بين الوظيفتين وإن كان 
الأفضل اختيار التمتع] وفاقاً للجواهرء بل قال: بل على القول يجوازه لأهل مكة هو 
الالخوط 1" اتهى: 

وكيف كان فأفضلية التمتع إنما هي لما يستفاد من الأخبار من أفضلية التمتع مطلقاء 


حرج منه صورة تعيين أحد الوظيفتين» وبقي الباقي الذي منه ما نحن فيه» فتأمل. 


.5 الجواهر: ج8١ ص4‎ )١( 


الله 





وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة. 


وإ كان متقطها ند اهنا درن الكقسن' لوم افررظن ور الاتفظاعة ا تقال ىق 
الجواهر: هذا كله أي التخيير ‏ مع الاستطاعة من كل منهما ولو كان في غيرهاء أما لو 
استطاع في أحدهما لزمه فرضه» كما في كشف اللثام» لعموم الآية والأخبار”"» انتهى. 

ومراده بالاستطاعة في أحدهما إلخ؛ الاستطاعة من أحدهماء بقرينة قوله السابق: مع 
الاستطاعة من كل منهما إلخ. 

ولما تقدم من أن المناط هو الاستطاعة من المزل» لا الاستطاعة في المتزل» وكيف كان 
ففي المقام أقوال ثلاثة: 

الأول: ما ذكره المصنف تبعاً لمن عرفت من أن الفرض يتبع الوطن الذي يستطيع منه. 

الثاني: إنه إذا استطاع في غير الوطنين تخير» أما لو استطاع في أحدهما دون الآخر 
ففرضه فرض أهله. 

القالتق* التحييوة الخيازة السيد البرو عترذعئن» وين و حهه :ق المسعستك بقولهة نول 
وجه لتعيين أحد الفرضين في جميع ذلك: كعك اث كان يها يكرة المرجع إطلاق 
وجوب الحج على المستطيع المقتضي للتخيير العقلي بين الأفراد الثلاثة» بعد أن لم يكن ما 
يقتضي التعيين”'"؛ انتهى. 

وداه منعطى "اللزاعةةه وا عل التطييو و لفررسن الكو زه أنه بيك كنذا مير ليخ 
والآن 


.5 الجواهر: ج8١ ص4‎ )١( 
.١54ص‎ ١١ج المستمسك:‎ )١( 


4 


في مكة يستطيع الحج بكل واحد من النحوين؛ لا وجه لترجيح أحدحماء وبحرد كون 
الاتسلاعة مو انحل الترريى ا ونون اقريها »لان الاسنط افو امول طبر الات كرفا 
في مبحث الاستطاعة أنه لو تسكع الآفاقي إلى مكة» وكان مستطيعاً للحج من هناك مع 
سائر الشرائط وجحب. 

لكن المختار الاحتياط بالجمع في هذا الفرض أيضاء لما تقدم من الإشكال على القول 
بالتخيير» والله العال. 


التمتع لهء وكونه مخيراً بين الوظيفتين» 


[مسألة ؟: من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار] بل إلى ميقات من 
المواقيت؛ ولو لا إلى مصرء وأما الخروج عن الحد قبل الوصول إلى الميقات» فليس حكمه 
ذلك ثم رجع إليها] فالكلام فيه يقع ف موضعين: 

الأول: في وجوب الإحرام عليه من الميقات» وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال, كما 
صرح به ثي الحدائق والجواهر وغيرهماء لما تقدم من وجوب الإحرام لمن قصد الحرم غير من 
5 

ففي صحيح صفوان بن بيى» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» أنه كتب إليه: «إن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت مواقيت لأهلهاء ولمن أتى عليها من غير أهلهاء 
وفيها رخصة لمن كانت به علة» فلا يتجاوز الميقات إلا من علة)0"', وقد تقدم الكلام في 
ذلك مفصلا. 

الثاني: إنه لو كان حج فرضه الإسلامي, أو ١‏ يكن ا فلا إشكال في حواز 
كل من الأقسام الثلاثة لهء لإطلاق الأدلة وعمومهاء وأما لو لم يكن حج فرضه الإسلامي 
مع وجوب عليه» فهل يتعين عليه فرض أهل مكة من القران والإفراد» أم يتخير بين 
الفرضين» فيه -خللاف: 

(فالمشهور جواز حج التمتع له وكونه عفيراً بين الوظيفتين) قال في الحدائق: المشهور 
أنه يجوز له التمتع؛ 


.١ح من أبواب المواقيت‎ ١5 باب‎ 55١  ؟‎ 4٠ص الوسائل: جم‎ )١( 


كم 





يخرج إلى بعض الأمصارء ثم يرجع إلى مكة؛ فيمر ببعض المواقيت» أله أن يتمتع» قال (عليه السلام): «ما 
أزعم أن ذلك ليس له لو فعل» وكان الإهلال أحب إلي». 


ذهب إليه الشيخ في حملة كتبه» وامحقق في المعتبر» والعلامة في المنتهى والتذكرة 
وغيرهم'"2» وقال في المستند: وهل يجوز له التمتع حينئذ أو يحرم للنوع الذي هو فرض 
المكي» فالأكثر إلى المحواز. 

وقال في الجواهر”' عن الشيخ والفاضلين: جواز التمتع له حينئذ» بل في المدارك نسبته 
إلى الأكثر» بل في غيرها إلى المشهور”". 

| واستدلوا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج”)) المروي في الكافي عن أبي عبد الله 
(عليه السلام)] قال: سألته وعن رجحل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرحع إلى 
مكة فيمر ببعض المواقيت» أله أن يتمتع؛ قال (عليه السلام): «ما أزعم أن ذلك ليس له لو 
فعل» وكان الإهلال أحب إلي») والمراد بالإهلال الإهلال بالحج في قبال التمتع"2. 


.4 ١٠ الحدائق: ج1١ ص”‎ )١( 

.9 المستند: ج؟ ص788 مسألة‎ )١( 

(؟) الجواهر: ج8١‏ ص75. 

(5) الوسائل: ج8 ص ١5١‏ باب 7 من أبواب أقسام الحج ح؟. 


(5) الكافي: ج: ص١0”‏ باب حج المجحاورين وقطان مكة آخر حه. 





/ا/ 





ونحوها صحيحة أخرى عنه» وعن عبد الرحمن بن أعين» عن أبي الحسن (عليه 
السلام). 


[ونحوها صحيحة أخرى عنهء وعن عبد الرحمن بن أعين» عن أبي الحسن (عليه 
السلام)] قالا: سألنا أبا الحسن (عليه السلامم ل موسى (عليه السلامم خ ‏ عن 
رحل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت الي وقت رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) له أن يتمتع؛ فقال: «ما أزعم أن ذلك ليس له؛ والإهلال 
بالحج أحب إلي» ورأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) وذلك أول ليلة من شهر رمضان» 
فقال له: جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة» قال: تصوم إن شاء الله تعالى» قال له: 
أرجو أن يكون خحروجي في عشر من شوالء فقال: تخرج إن شاء الله» فقال له: قد نويت 
أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنعء فقال له: تمتع» فقال له: إن الله ربما منّ على بزيارة 
رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وزيارتك والسلام عليك؛ وربما حججت عنك وريا 
حججت عن أبيك» وربما حججت عن بعض إخوانء» أو عن نفسي فكيف أصنعء فقال له: 
تمتع» فرد عليه القول ثلاث مرات» يقول: إن مقيم ممكة وأهلي اء فيقول: تمتع»» فسأله 
بعد ذلك رجحل من أصحابنا فقال: إن أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ‏ يععئ شوال ‏ 
فقال له: «أنت مرن بالحج», فقال له الرحل: إن أهلي ومنل بالمدينة ولي عمكة أهل ومترل 
وبينهما أهل ومنازل» فقال له: «أنت مرتن بالحج»؛ فقال له الرحل: فإن لي ضياعاً حول 
مكة 


م/م 


وعن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلكء وأنه يتعين عليه فرض المكي إذا كان الحج وها عليه» وتبعه 
جماعة لما دل من الأخبار على أنه لا متعة لأهل مكة, 


أريد أن أحرج حلالاء فإذا كان أبان الحج عي و 17 

بل بمكن أن يستدل لذلك برواية سماعة» عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن 
امجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج, قال: «نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء»”". 

زوعن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلكء» وأنه يتعين عليه فرض المكي إذا كان الحج 
واجباً عليه» وتبعه جماعة] كأصحاب الرياض والمنتقى والمستند والحدائق وغيرهم إلما دل 
من الأخبار على أنه لا متعة لأهل مكة) كقول الصادق (عليه السلام): «ليس لأهل مكة 
ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة» وذلك لقول الله عز وحل: #ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام# )0©: وغيره من الأخبار المتقدمة. 

بل يدل على ذلك في مورد الكلام رواية حفص بن البختري؛ عن أبي عبد الله (عليه 
السلام)» في اجاور ممكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي 


.١ح باب 7 من أبواب أقسام الحج‎ ١85 الوسائل: جم ص‎ )١( 
باب من أبواب أقسام الحج.‎ ١١١ (؟) الوسائل: جم ص‎ 


(؟) الوسائل: جم ص8١‏ باب 5 من أبواب أقسام الحج. 
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وحملوا الخبرين على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني» 


شيء يدحلء» فقال: «إن كان مقامه .مكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع؛ وإن كان أقل 
من ستة أشهر فله أن يتمتع»”") واء علي أن اللزلك من سن عر بنصين الحتسعان أو العا 
هذه الجهة» ورد علمها إلى أهلهاء وأحذ أصل الحكم الذي هو دوران الأمر مدار الإقامة الي 
قد سبق تحققها بسنتين. 

[وحملوا الخبرين على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني]» قال في المستند: ويمكن 
حملها على المندوبء بل هو الظاهر من بعضها'"» وعن المنتقى بعد كلام وبما حررناه يظهر 
أنه لا دلالة للحديثين على الجحواز في حج الإسلام وإِنما يدلان عليه في التطوع”"» وفي 
الحدائق: إفها غير صريحة في حج الإسلام بل لو ادعي عدم الظهور أيضاً لكان متجهاء فإن 
بقاء المككي بغير حج الإسلام مدة كونه في مكة أبعد بعيد”"» انتهى. 

ياواه إ[ه" اقبا كا تزف لاسراحة قريدا خيس الاندااة» خصوضا مغ بعد 
عدمه من المكي إلى حال الخروج المزبور» بل لعل ظاهر الثاني منهما الذي هو خبر آخر أورد 
على أت لين" الأو ل الدديئ”" أ انتهين: 


)١(‏ الوسائل: جم ص١5١‏ باب من أبواب أقسام الحج ح؟. 
)١(‏ المستند: ج؟ ص88؟ مسألة 9. 

(9) منتقى الجمان: ج؟١‏ ص68” من أبواب أنواع الحج والعمرة. 
(5) الحدائق: ج5١‏ ص5١‏ 5. 

(5) الجواهر: ج8١‏ ص١80.‏ 





ولا يبعد قوة هذا القول 


زولا يبعد قوة هذا القول) فإن قول الرواي: ورأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) 
مورده الندب» والخبر الأول يأيّ فيه استبعاد صاحب الجواهر. 

وف المقام مضافاً إلى قول المشهور وابن أبي عقيل مع من تبعه قولان آخخران: 

الأول: التوقف. وهو المحكي عن العلامة في المحتلف. حيث نقل القولين بدون 
تر جيح. 

الثاني: قول المحقق الأردبيلي» فإنه فصل في المسألة مع تردد» حيث حكم بأنه مع سبق 
الاستطاعة على الخروج يجب فرض أهل مكة. ومع تأخحره تردد في المسألة» إلى أن قال: 
فحكم بعض الأصحاب بجواز الت تع له مطلقاً محل التأمل» انتهى. 

أقول: لكن الأقوى في النظر هو ما ذهب إليه المشهورء ولا يرد شيء من الإشكالات 
على مقالتهم؛ ولنذكر الإشكالات واحداً واحداً مع جوابما. 

الاول: استبعاد عدم حج البحاور المقتضي لحمل الخبرين على الندب. 

وقد إن ل معاد ى ذلك للنفطن أولاً: ها اذ كروه من اققال 'فرض لاون إلى 
الإفراد والقران بعد السنتين» لصحيحي زرارة وابن يزيد الآتيتين من أن الاستبعاد موجود 
وماد وال تاه نيان كرا من العمال الذين يتوقف دوران معيشتهم على عملهم اليومي: 
كيف يتمكن من التخلف عن العمل ولو يوماً واحداء فيكف بأيام عرفات ومئ وسائر 
راو تو انار ا د 


41١ 


هذه الطبقة لا يتمكن من زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو في كربلاء مع كثرة 
الوسائل ورخحص السفر. 

وكيف كانء فتقييد الرواية بالاستبعاد مع قطع النظر عن الجهتين خلاف القاعدة. 

الثاني: اشتمال ذيل الصحيحة الثانية لقرينة الاستحباب. 

وفيه: إن الذيل رواية مستقلة ألصقها الراوي بالرواية الأولى» ولا ربط بينهما أصلاء 
ولذا قال في المستمسك: إنه لا ينبغي التأمل في أن ذيل الصحيح مختص بالندب لكنه لا 
يرتبط بصدره ولا يكون قرينة عليه لأنه سؤال آخر من سائل آحر”"» انتهى. 

ورواية سماعة المتقدمة كالصريح في المطلب» إذ السؤال كان عن الحج الواحبء وإلا 
فالتمتع المندوب لا يخفى على مثل سماعة جوازه. والخروج إِنما كان للتحصل على الميقات» 
ولا أقل من إطلاقه الكافي قُُ المقام. 

لغالك؟ واتذكرة تق تقد هه نول الشبروى خلى الندت يفول ولولاه أيضا لتفارضن 
في الواحب مع الأخبار المعينة لغير التمتع على المكي بالعموم والخصوص من وجه والترحيح 
لأخبار المنع عن التمتع لموافقة الكتاب”"» انتهى. 

أقول: لم أعلم وجها للعموم من وجهء إلا من جهة أن الصحيحتين أعم من الواحب 
والمستحبء والأخبار المعينة للقران والإفراد على المكي أعم من الخارج 


.١77ص‎ ١١ج المستمسك:‎ )١( 
المستند: ج؟ ص78 مسألة 9 سطر ؟.‎ )١( 
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إلى الميقات وغيره» فمورد الافتراق من طرف الصحيحتين الحج المستحبء» ومورد 
الافتراق من طرف الأخبار المعينة الذي دلم يخرج إلى الميقات» وتتعارضان ف الحج الواجحب 
للذي حرجء ولكن فيه: إن بينهما عموم مطلق لا من وجهء إذ الأخبار المعينة للقران 
والإفراد للمكي أعم من الواحب والمستحب فتكون الصحيحتان أخص مطلق. 

لا يقال: الأحبار الآمرة بالقران والإفراد للمكيء والأحبار الدالة على أنه لا متعة لهم 
مختصة بالواجب» ولو بقرينة الأحبار الدالة على أن لمم المتعة المستحبة» وحينئذ فبينهما عموم 
من ولكته كما كرة المسيتك. 

لأنا نقول: هذا من انقلاب النسبة الذي ذكره شيخنا المرتضى (رحمه الله) وغيره؛ 
وذلك غير جائز» فإن هنا طوائف ثلاث من الأخبار: 

الأولى: ما دل على أنه لا متعة لأهل مكة؛ الذي هو أعم بحسب إطلاقه من المستحب 
والواجب. 

الثانية: ما دل على أن هم المتعة المستحبة. 

الثالثة: ما دل على أن الخارج إذا مر مميقات حاز له المتعة» ومن المعلوم أن توارد 
الطائفتين الأخيرتين على الطائفة الأولى دفعة واحدة» لأن ظهور الجميع متكافئة» فلا يصح 
أن بجحعل التعارض بين الأوليين ابتداء حي نخرج الثانية من الأولى» وبعد ذلك بجعل التعارض 
بين الأولى والثالثة» فتنقلب نسبتهما من العموم المطلق الذي كان قبل التخصيص بالثانية إلى 


العموم من وجهء ومن هذا 
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مع أنه أحوطء لأن الأمر دائر بين التخيير والتعيين» ومقتضى الاشتغال هو الثاني 


تعلم الإشكال فيما ذكره في الجواهر وتبعه في المستمسك”؟ من الأمر المتفرع على 
العموم من وجهء فراجع. 

الرابع: ما ذكره في الرياض وتبعه المصنف (رحمه الله) بقوله: مع أنه أحوط» لأن 
الأمر دائر بين التخيير والتعيين» ومقتضى الاشتغال هو الثاني )» وفيه: إن الاحتياط تبرع بعد 
قيام الحجة» وف دوران الأمر بين التخيير والتعيين المختار هو البراءة» للشك في خصوصية 
التعيين الزائدة والمرجع الإرائة* لذ الاشيعا له -مفيانا إل نافيل لبن ف انق الدليل 
الاحتهادي الموجود في المقام. 

انامس رواية عحفض التعهري المالامةةه وفيده :إن الممتسكلن لذ يلتومون موقا 
لعدم رؤيتهم دوران الأمر مدار ستة أشهر» ولو قيل إن ذلك في صورة قصد الاستيطانء قلنا 
إن إطلاقها كإطلاق الصحيحتين فلا بد من حملهما على الاستحباب» كما صرح بذلك في 
قوله (عليه السلام): «والإهلال أحب ا 

ثم إن هذا قرينة أخرى على أن مورد السؤال في الصحيحة هو الحج الواحب» إذ 
الإهلال بالقران والإفراد في المستحب ليس أحب من التمتع بعد تواتر النصوص بأحبية 
التمتع» وإن حج ألفا وألفاً. 

والقول بأن تلك الأخبار تخصص هذا الخبر لأخصية مورده؛ غير تام لقوة المطلقات 
حدا عضافاً إل أن هذا 


.١57ص‎ ١١ج المستمسك:‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج8 ص ١5١‏ باب 7 من أبواب أقسام الحج ح؟. 


1: 


خصوصا إذا كان مستطيعاً حال كونه في مكة فخخرج قبل الإتيان بالحج» بل يمكن أن يقال: إن محل 
كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنهاء وأما إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها 
فيتعين عليه فرض أهلها. 


الخبر ليس أمصء لأن المفروض أن مريد التمتع من أهل مكة يخرج إلى الميقات فتلك 
الأحبار تقول بأفضلية التمتع حينئذ» وهذا الخبر يقول بأحبية الإهلال فبينهما تدافع» وحمل 
الأحبية على التقية لا يخفى ما فيه. 

ومما تقدم يعلم أن قوله: [خصوصاً إذا كان مستطيعاً حال كونه في مكة فخخرج قبل 
الإتيان بالحج] محل تأمل» إذ لم يعرف وحه لهذا التخصيص بعد إطلاق النص. 

كما أن قوله: بل بمكن أن يقال: إن محل كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد 
الخروج عنهاء وأما إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعين عليه فرض أهلها) مناف 
لكلماتهم فراجع, والله العالم. 


مسألة م: الآفاقى إذا صار مقيماً في مكة فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه فلا 
إشكال في بقاء حكمه؛ سواء كانت إقامته بقصد 


(مسألة ": الآفاقي إذا صار مقيماً في مكة فإن كان ذلك بعد استطاعته ووحوب 
التمتع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه!ء في المدارك: وفي استفادة ذلك من الأخبار نظرء 
وفي الحدائق وهو جيدء فإن المفهوم من الأحبار المتقدمة هو انتقال حكمه من التمتع إلى 
ميد مانا قوت الاستطاعة أو كانت سابقة» انتهى: 

وعبائر كثير ظاهر في الانتقال الشامل للقسمين» ففي محكي النهاية: فإن جاور بها 
ثلاث سنين لم يجز له التمتع» وكان حكمه حكم أهل مكة. 

وفي الشرائع: فإن دخل ف الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد(©. 

وعن الدروس: ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة””. 

ونحوها غيرهاء ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره في الجواهر بعد عنوان المسألة بقوله: 
بلا حلاف أحده فيه نصا وفتوى» بل لعله إجماعي» بل قيل إنه كذلك للأصل وغيره”") 
اتتهى. 

فإنا لم نعرف موافقا له إلا المسالك في محكي المدارك نعم نسبه إلى غيره أيضاء لكنه 
غير معلوم. 

وكيف كانء فالإجماع محقق العدم والنصوص ‏ كما ستراها ‏ شاملة للصورتين؛ 
فالأقوى هو الانقلاب سواء سبقت الاستطاعة أم لا. 

ثم إنه ينقلب الحكم بالإقامة المذكورة مطلقا ؤ سواء كانت إقامته بقصد 


.١750ص شرائع الإسلام:‎ )١9 
(؟) الدروس: ص١4 درس أقسام الحج سطر 5؟.‎ 


.87١ الجواهر: ج8١ ص‎ (١ 
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التوطن أو المحاورة ولو بأزيد من سنتين» 


التوطن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين] لإطلاق النص والفتوىء قال في الحدائق: 
إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين 
كوا بنية الدوام أو المفارقة» فإن الحكم تعلق في النصوص في بعض على الإقامة وفي بعض 
على الخاورة وثي بعض على القطون» وهي حاصلة على جميع التقادير» وربما قبل إن الحكم 
مخصوص بامحاورة بغير نية الإقامة» أما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول سنة» وإطلاق 
النص يدفعه”"2» انتهى. 

أقول: سيأقٍ الكلام في نية الإقامة والاستطان. 

وقال في الجواهر: لا إشكال ولا حلاف في صيرورة المحاور بعد المدة المزبورة وإن لم 
تكن بقصد التوطن كالمكي في نوع الحج. 

نعم عن بعض الحواشي تقيبد ذلك بها إذا أراد المقام بما أبداء لكن عن المسالك أنه 
مخالف للنص والإجماع”"» انتهى. 

ل ال ل ل 


ا : ١‏ 0 ا 
الفرض بين كوها بنية الدوام أو المفارقة» كما صرح به جماعة إلخ' 1 


)١(‏ الحدائق: ج5١‏ ص475795. 


(5) الجواهر: ج8١‏ ص١5.‏ 
(5) المستند: ج؟ ص١٠55.‏ 
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وأما إذا لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته في مكة فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكي 
قِ الجملة» كما لا إشكال ف عدم الانقلاب ممجرد الإقامة, 


(وأما إذا لم يكن مستطيعاً ثم استطاع بعد إقامته في مكة فلا إشكال في انقلاب فرضه 
إلى فرض المكي في الحملة]» قال في المستند: المحاور .بمكة إذا أقامها ثلاث سنين ينتقل فرضه 
إلى القران أو الإفراد إجماعا""'. 

وقال في الجواهر: فإن دحل في الثالثة مقيماً ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد 
كما صرح به جماعة» بل نسبه غير واحد إلى المشهورء بل رما عزى إلى علمائنا عدا 
اليية "ا :أدهي 

وتخصيصه بالنسبة إلى مقدار البقاء لا أصل الانتقال في الجملة كما لا يخفى. 

كما لا إشكال في عدم الانقلاب ,ممجرد الإقامة]» قال في محكي ا 
ريب فيه» ويقتضيه إطلاق النصوص الآتية. 

وقال ف الجواهر: لا خلاف نصاً وفتوى في عدم انتقاله عن فرض النائي .ممجرد 
المحاورة» وإن لم يكن قد وحب عليه سابقاء بل لعله إجماعي أيض. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) الجواهر: ج8١‏ ص787. 
(5) المدارك: ص ”43 سطر 5”5. 
(5) الجواهر: ج8١‏ ص87. 


1/ 





وإنما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب» فالأقوى ما هو المشهور من أنه بعد الدخول في السنة 
الثالثة» لصحيحة زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام): «من أقام .ممكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة 
له» إل وصحيحة عمر بن يزيد» عن الصادق (عليه السلام) 


[وإنما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب» فالأقوى ما هو المشهور من أنه بعد 
الدحول في السنة الثالثة1» بل عرفت عن الجواهر نسبته إلى علمائنا عدا الشيخ؛ لكن سيأتٍ 
ما في النسبة» نعم هو المحكي عن الشيخ في كتابي الأخبار والفاضلين والشهيدين وغيرهم؛ بل 
ل 'الشالك وغيزةات كما ق الشنيد ب أله المشفور ون الامتعايةة :و كذا سي :هذا القول 
إلى الشهرة في الحدائق قال: اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في المدة الي ينتقل فيها 
فرض المقيم ممكة إلى فرض أهل مكة, فالمشهور أنه بعد مضي سنتين عليه في البلد 
املكو 7 أقيين 

(لصحيحة زرارة: عن أبي جعفر (عليه السلام): «من أقام .بمكة سنتين فهو من أهل 
مكة ولا متعة له» إلخ] وقد تقدمت بتمامها في(" المسألة الواحدة المتعرضة لحكم ذي 
الوطنين. 

(وصحيحة عمر بن يزيد» عن الصادق (عليه السلام))؛ فعن الشيخ بسنده» عن 


)١(‏ الحدائق: ج1١‏ ص4755. 


(؟) الوسائل: جم ص١5١‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح١.‏ 
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دامجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين» فإذا جاور سنتين كان قاطناء» وليس له أن يتمتع)) 
وقيل بأنه بعد الدحول ف الثانية ا/لحملة من الأحبار 


عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): [ «ابحاور يمكة يتمتع بالعمرة إلى 
الحج إلى سنتين» فإذا جاور سنتين كان قاطناء وليس له أن يتمتع»]01"©. 

وهذان الصحيحان كما تراهما نص في المطلب. 

وقيل) والقائل به الصدوق في المقنع» وظاهر الدروس أو محتمله» وكاشف اللثام 
على ما حكي عنهم [بأنه بعد الدحول في الثانية» لحملة من الأخبار1 كصحيح الحلبي 
قال سالك أيا«عبذ الله (عليه السلام): لأهل مكة أن يتمتعواء قال: «لا»» قلت: فالقاظنين 
مماء قال: «إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة, فإذا أقاموا شهراً فإن لهم أن 
000056 

وصحيحة حماد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أهل مكة يتمتعون» قال: 
«ليس لهم متعة»» قلت: فالقاطن هاء قال: «(إذا أقام سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة», 
قلت: فإن مكث الشهر» قال: «يتمتع)”". 


وصحيحة عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «المحاور يمكة سنة 


)١(‏ الوسائل: جم ص؟5١‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح؟. 
(؟) الوسائل: جم ص؟5١‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح؟. 


(*) الوسائل: جم ص4 ١5‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح. 


١٠و‎ 


وهو ضعيف لضعفها بإعراض المشهور عنهاء 
يعمل عمل أهل مكة يعي يفرد الحج مع أهل مكة؛ وما كان دون السنة له أن 


ونخبر حريز» عمن أخبره؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من دحل مكة بحجة عن 
غيره ثم أقام سنة فهو مكيء فإذا أراد أن بحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من 
عرفة فليس له أن يحرم من مكة, ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت»”". 

وصحيح محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام): «من أقام مكة سنة فهو بمتزلة 
أهل مكة)”". 

(وهو ضعيف لضعفها بإعراض المشهور عنها]» وقد أحيب عنها بأمور أخر: 

الأول: ما عن المدارك من أنه جمع بين الأخبار بالتخيير بعد السنة والسنة أشهر 
والعحتم يعد الستعة واتعة خناح امسن قال زغين طن نين القرطيق :فل الأدون” فرع 
السنة وهو حسنء بل هو ليس من باب الجمع أو التأويل» بل 


)١(‏ الوسائل: جم ص4 ١5‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح8. 
(؟) الوسائل: ج8 ص4 ١5‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح5. 
(*) الوسائل: جم ص١5١‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح. 


٠١.١١ 


مع أن القول الأول موافق للأصلء» وأما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه 


التأمل ق الأخبار الأغيزة لاتبنبت عنها سوى. الموان الذئ :هو معن النشيير 7" اننهئ. 

الثاني: ما في الحدائق قال: ولا يحضرن الآن وجه وجيه تحمل عليه هذه الأخبار إلا 
التقية» وإن لم ينقل ذلك عن العامة» لما حققناه في مقدمات الكتاب 27). 

الثالث: ما في الجواهر”" تبعاً للشهيد من الجمع بإرادة الدحول ف الثانية من الستتين. 

الرابع: ما عن كشف اللثام من أنه يراد من سني الحج الزمان الذي بمكن فيه وقوع 
حجتين» كما يراد ذلك في شهر الحيض. 

لكن في الكل تأمل لا يخفى. 

مع أن القول الأول موافق للأصل] اللفظي, أعنٍ عموم وجوب التمتع على كل 
أحدء خرج منه ما لو بقي سنتين» أو الأصل العملي للشك في انقلاب التكليف إذا كان 
مستطيعاً من قبل؛ والاستصحاب التعليقي إذا حدثت الاستطاعة» فتأمل. 

[وأما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين) والدخول في الرابعة» كما عن الشيخ في 
المبسوط والنهاية وابن إدريس والإسكافيٍ فلا دليل عليه كما اعترف به غير 


)١(‏ الحدائق: ج5١‏ ص578. 
)١(‏ المستند: ج؟ ص١55‏ آخر سطر .١5‏ 
(؟) الجواهر: ج8١‏ ص25. 


إلا الأصل المقطوع .ما ذكرء مع أن القول به غير محقق لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة 
الدخحول في السنة الثالثة» وأما الأحبار الدالة على أنه بعد ستة أشهر أو بعد خمسة أشهر 


واحد. قال في الحدائق: وأما ما نقل عن الشيخ من الثلاث فلم نقف له على 
مستند”"2» وقال في الجواهر: وقد اعترف غير واحد بعدم الوقوف لحم على مستند [ إلا 
الأصل) اللفظي أو العملي [المقطوع بما ذكر] من الأحبار”"2» مع أن القول به غير محقق 
لاتيال: ازجفاقة إل القول الشهون :إرادة السول': فق« السمة الثالئة ال عامينها: كما هو 
ظاهر الدروس والجواهر» وناقشهما في المستمسك”7" بأن الظاهر من كلام الشيخ في كتابيه 
والحلي في السرائر تمامية الثلاث سنين لا الدحول في الثالثة» وكيف كان فلا أهمية في تحقيق 
ذلك. 

[وأما الأحبار الدالة على أنه بعد ستة أشهر أو بعد خمسة أشهر) أو المعلقة على 
امحاورة بدون التحديد الصادقة على أقل من سنتين» كصحيح حفص ابن البختري؛ عن أبي 
عبد الله (عليه السلام)» في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرحع إلى مكة بأي شيء يدخلء 


قال: «إن كان مقامه ممكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع» وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن 


)١(‏ الحدائق: ج5١‏ ص478. 
(١‏ الجواهر: ج8١‏ ص //. 
السك ح الأ 1 


(5) الوسائل: جم ص١5١‏ باب 8 من أقسام الحج ح؟. 


١٠١ 





فلا عامل بما مع احتمال صدورها تقية» وإمكان حملها على محامل أخر» 


ومرسل الحسين بن عثمان وغيره» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «من أقام بمكة 
خمسة أشهر فليس له أن يتمتع»؛ وف بعض النسخ: «خمسة أشهر)"". 

وعن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في قول الله عز 
وحل: للؤذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» قال: «ليس لأهل مكة أن يتمتعواء 
ولا لمن أقام بمكة بجاوراً من غير أهلها”". 

واف لعو حلي ملي 1ل لاطب دع اسك لد يفا لا قله مرين نا عن 
المتأخرين استحسن التيرديين القزيضين »ق"الأدون من البنة وقد 'تقدمت عيارته-وعن 
المدارك إمكان الجمع بينها وبين غيرها بالتخيير بعد السنة والستة أشهر, لكن هذا جمع بلا 
شاهد كما ضرح باق الستنمسيك9, 

[مع احتمال صدورها تقية1 كما في الجواهر» وعن كشف اللثام: إلا أنه لم يعلم 
موافقتها لمذهب العامة» اللهم إلا أن يراد بذلك ما تقدم عن الحدائق من أن صدورها بحرد 
إيقاع الخلاف, فتأمل. 

(وإمكان حملها على محامل أخر)»؛ قال في الجواهر: ويمكن حملها على التقية» بناء 
على اكتفاء العامة في صيرورته من حاضري المسجد الحرام بالاستيطان 


)١(‏ الوسائل: جم ص١5١‏ باب 8 من أقسام الحج حه. 
(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص8١5.‏ 
(5) المستمسك: ج١١‏ ص17. 


ستة أشهر أو الدحول في الشهر السادس أو على اعتبار مضي ذلك في إجراء حكم 
الوطن لمن قصد التوطن؛ وفي كشف اللثام: أو على إرادة بيان حكم ذي الوطنين بالنسبة إلى 
قيام الستة أشهر أو أقل أو أكثر أو غير ذلك2"0: انتهى. 

والأظهر أن الذهاب إلى قول المشهور من باب «بأيهما أحذت من باب التسليم 
مسعاف اذ الرسيعاف «المشنوفية لقره 1 روبز كرو لازن : للد لقتنن ااا 
تصلح لرفع اليد عن الأخبار الأخر. 

[و] كيف كانء فهل الانقلاب بعد سنتين مختص بقاصد التوطن حى أن من لم 
يقصد التوطن ل ينقلب تكليفه وإن بقي أكثر من سنتين» أو مختص بقاصد عدم التوطن حي 
أنه لو قصد التوطن انقلب حكمه قبل مرور سنتين» أو يعمهما حت أن انقلاب الحكم دائر 
مدار إقامة سنتين سواء قصد التوطن أو لم يقصدء احتمالات وأقوال. 

الأقوى الثالث» لإطلاق النص» فإن قوله (عليه السلام): «من أقام بمكة سنتين»» وقوله 
(عليه السلام): «النحاور يممكة» كما يشمل قاصد التوطن يشمل غيره» فتكون هاتان 
الصحيحتان مبينتين لموضوع قوطم (عليهم السلام): «ليس لأهل مكة متعة» حي أنه لولاهما 
لزم القول بأنه ريما يبقى أقل من سنتين ولامتعة له» كما في قاصد التوطنء وربما يبقى أكثر 
من سنتين وله المتعة» كما ف من يريد الخروج كل آن. 

وما ذكره في المستمسك لتوجيه أن الصحيحتين لبيان حكم من لم يقصد التوطن؛ 
بقوله: ولأحل أن الظاهر من قوله (عليه السلام) 


.3١0ص‎ 1١ج الجواهر:‎ )١( 





في الصحيح الأول: «فهو من أهل مكة». وقوله (عليه السلام) في الصحيح الثاني 
«وكان قاطنا»» أنه في مقام تنزيله منزلة أهل مكة؛ وأنه محط النظر وامحتاج إلى البيان تكون 
الروايتان ظاهرتين في الثاني غير المتوطن» فإن المتوطن إنما يحتاج إلى بيان حكمه فيما قبل 
السنتين» وفيه الخروج عن القاعدة كما عرفتء هذا مضافاً إلى الإشكال في عموم لفظ 
امجاور للمتوطن”'""» انتهى. 

محل منع؛ إذ كون الصحيحتين في مقام بيان التنزيل متزلة أهل مكة لا يناي كوفهما 
للأعم من المتوطن وغيره» فإن الشارع نزل الكائن في مكة سنتين متزلة أهلهاء سواء كان 
بنظر العرف بمتزلة أهلها أم لاء وليس الكلام في الاحتياج وعدمه؛ بل الكلام في مفاد هاتين 
بعد صدورهماء وإلا فلاحاحة إلى البيان أصلاء إذ أهل مكة الذي هو مدار حكمي القران 
والإفراد والتمتع من الموضوعات العرفية الي لا ترتبط بالشارع لو لم يكن تصرف منه في 
دلِلك: 

والحاصل: إنه لو لم تكن الصحيحتان كان المتبع في الموضوع هو العرف» وبعد 
الصحيحتين الظاهرتين في كوفما لإفادة بيان الموضوع في أخبار المتعة وأخحويهما لا يبقى 
بحال للعرفء وقوله (عليه السلام): «فهو من أهل مكة» ودكان قاطنا» لا ظهور لما في غير 
المتوطن أصلا. 

وأما الإشكال في عموم لفظ المحاور للمتوطن فلا يخفى ما فيه» فهو مثل 


.١74ص‎ ١١ج المستمسك:‎ )١( 





الظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم يما إذا كانت الإقامة بقصد المحاورة» فلو كانت بقصد 
التوطن فينقلب بعد قصده من الأول» فما يظهر من بعضهم من كوفا أعم لا وجه له» ومن الغريب ما 
عن آخر من الاختصاص هيما إذا كانت بقصد التوطن 


الإشكال في عموم لفظ المحاور لغير المتوطن. 

ويهذا كله تعرف أن الظاهر من الصحيحين] الأعم من قصد المجاورة وعدمهاء كما 
أهما أعم من الكائن جبراً كا محبوس وغيره» كما نقول بذلك في من أقام ببلد جبراً عشرة 
أيام بالنسبة إلى الصلاة والصيام. 

وأما القول ب إاختصاص الحكم هما إذا كانت الإقامة بقصد المحاورة» فلو كانت 
لشفو ارقا" لاني بعد فول همون 111ل 1 كه هيه الات الى اعرد "عدر وان ريده 
له. 

١‏ نيجع شطية 1بداسي لتر اهرة بورع اذا رفة ثاييا الد تق إظلافه لمن 
وكلام الأصحاب من كونًا أعم] هو الأقوى» وإن كان بنظر المصنف إلا وجه له]. 

وفي المستند: ومقتضي إطلاق النص الفتوى عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال 
الفرض بين كوها بنية الدوام أو المفارقة» كما صرح به جماعة”"2» انتهى. 

ومن الغريب ما عن آخخر من الاختصاص .ما إذا كانت بقصد التوطن] 
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ثم الظاهر أن في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاء فيكفي في وحوب 
الحج الاستطاعة من مكة, ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده, 


قال في الجواهر: نعم عن بعض الحواشي تقييد ذلك بما إذا أراد المقام بما أبدء لكن عن 
المسالك أنه مخالف للنص والإجماع”"2» انتهى. 

وقد تحصل من ذلك أن الأقوال في المقام ثلاثة: 

الأول: إنه أعم من قاصد التوطن وعدمه. 

الثاني: اختصاصه بغير قاصد التوطن. 

الثالث: احتصاصه بقاصد التوطن. 

وقد ذكر في الرياض والجواهر والمستند مسألة التعارض, لكنه غير محتاج إليه كما لا 

(ثم الظاهر أن في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاًء 
فيكفي في وحوب الحج الاستطاعة من مكة؛ ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده)) 
وذلك لإطلاق الآية وغيرها ثما دل على وجوب الحج على المستطيع» والمفروض أن هذا 
مستطيع؛ فلا وجه للحكم بعدم وجوب الحج عليه إذا لم يكن مستطيعاً من بلده» بل الظاهر 
أن الحكم كذلك في صورة عدم الانقلاب أيضاًء كما صرح به بعض المعاصرين فقال: 
يكفي استطاعته من مكة في وحجوب الحج عليه إذا كان فيهاء وإن كان الواحب بما هو 


التمتع. 
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الانقلاب إنما أوجحب تغيير نوع الحج» وأما الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى التمتع» هذا 


نعم يعتبر حينئذ استطاعته لحج التمتع» ولا يكفي استطاعته لحج المكي دونه. انتهى. 
وخق ةك 

فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائي في وجوبه لعموم 
أدلتهاء وأن الانقلاب إنما أوحب تغيير نوع الحج» وأما الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة 
إلى التمتع» هذا قال في الجواهر: لا إشكال ولا حلاف في صيرورة المحاور بعد المدة 
المزبورة» وإن لم تكن بقصد التوطنء؛ كالمكي في نوع الحج, إلى أن قال: وأما بالنسبة إلى غير 
ذلك من أحكام الحج فقد احتمله بعضهم.؛ فلا يشترط في وحجوب الحج عليه الاستطاعة 
المشروطة له؛ ولو إلى الرحوع من بلده» بل يكفي استطاعة أهل مكة, لإطلاق الآية وكثير 
من الأخبار» بل ربما احتمل جريان غير أحكام الحج من أحكام أهل مكة حى الوقوف 
والنذور ونحوهماء لما سمعته ما في النصوص هو من أهل مكة وهو مكي وعتزلة أهل مكة, إلا 
أن الجميع كما ترى مع عدم قصد التوطن» ضرورة إرادة انسياق إرادة نوع الحج خاصة من 


الجميع» فيبقى عموم أدلة استطاعة النائي بحاله» وكذا استصحايها”"» انتهى. 
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وحاصله أن مطلقات الاستطاعة في الآية والأخبار فسرت بالزاد والراحلة» فلا بجال 
للتمسك بالمطلقات» والمتيقن من انقلاب الحكم إنما هو بالنسبة إلى النوع لا الشرط» فيبقى 
الشرط بحاله. 

وفيه: ما تقدم اننا من أن اشتراط الزاد والراحلة بقرينة بعض الأحبار إنما هو في 
امحتاج إليهما. 

أما من سافر إلى الميقات متسكعاً يجب عليه الحج إذا كان جامعاً لسائر الشرائطء 
وحينئذ فتقيبد أدلة الشروط للاستطاعة ليس تقيبداً مطلقاً حي بالنسبة إلى غير امحتاج» بل 
مقدر بقدره؛ فالمرجع في الباقي عموم الاستطاعة. 

هذا بالنسبة إلى الزاد والراحلة المحتاج إليهما في الذهاب, أما لمحتاج إليهما في الإياب 
فقد تقدم أيضاً أنه إن كان عازماً على الإياب شاقاً عليه البقاء بحيث لو صرف النفقة في 
الحج بقي معطلا بالنسبة إلى إيابه لم يجب لعدم الاستطاعة» وإلا وجب على التفصيل 
المذكور هناك» فراجع المسألة السادسة والتاسعة من أول الكتاب في الشرط الثالث الذي هو 
الاستطاعة. 

وإ نا ذكرنا أشارق المسفيشك؟": أن الفرق ين الاسطاعة من البلد والاستطاعة 
من مكة أو الموضع القريب من وجهين. 

أحدهما: من حيث الابتداء» وقد تقدم أنه لا يعتبر في الاستطاعة أن تكون من البلدء 
إلى أن قال: 


وثانيهما: من حيث الانتهاءع, وقد تقدم نا إنه إذا كان منصرفا عن الرحوع 
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ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكة لكن قبل مضى السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في 
بلده فيجب عليه التمتع؛ ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد» فالمدار على حصوها بعد الانقلاب» 


إلى بلده لا يعتبر في وحوب حج الإسلام الاستطاعة إليه» إلخ. 

ثم إن ما ذكره الجواهر من الإشكال في حريان حكم المكي على هذا الشخص بالنسبة 
إلى غير الحج من أحكام النذور ونحوها ليس في محله. إذ الظاهر من النصوص أن انقلاب 
الحكم إنما هو لانقلاب الموضوعء فإن قوله (عليه السلام): «من أقام .ممكة سنتين فهو من 
أهل مكة ولا متعة له»» ظاهر في أن عدم المتعة من متفرعات كونه من أهل مكة. 

وكذا قوله: «فاذا حاوز سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتع». 

(ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكة» لكن قبل مضي السنتين» فالظاهر أنه 
كما لو حصلت في بلده فيجب عليه التمتع» ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد» فالمدار على 
حصولا بعد الانقلاب] لأن العبرة محال الاستطاعة الي كلف فيها بالحج؛ والمفروض أنه 
كلف بالحج في حال كان الواجب عليه التمتع؛ فانقلابه يحتاج إلى دليل. 

لكن الأقوى كون العبرة بحال الفعل لا بحال الاستطاعة» لما عرفت من أن مقتضى 
المطلقات الحاكمة بالانقلاب بعد سنتين أن الحكم القران والإفراد» ولو كانت الاستطاعة 
قبل ذلك. 

وإن شئت قلت: إن النص أدار الحكم مدار السنتين» لا مدار الاستطاعة؛ 
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فالعبرة بالبقاء سنتين وإن حصلت الاستطاعة قبلهما. 

ومنه يعلم حال التفصيل الذي ذكره السيد البروحردي بقوله: هذا إذا كان الحج 
الواحب بما على فرض امبادرة إليه يقع قبل التجاوز عن السنتين» وأما إذا كان يقع بعد 
السنتين لا محالة فالظاهر وحجوب القران والإفراد» وإن كان قد وجب بالاستطاعة الحاصلة 
000 انتهى. 

ثم إن الظاهر لو وقع بعض الفعل في السنة الثانية» وبعضها في السنة الثالثة» كما لو 
تخرج الثانية بيوم الأضحى كان التكليف التمتع؛ لأنه قبل تمام السنتين والانقلاب إنما يأنّ 
بعدهما. 

كما أن الظاهر عدم العبرة بالعمرة المتقدمة على خروج السنتين إذا كان الحج بعدهماء 
والعمرة المتأخرة عنهما في القران والإفراد إذا كان الحج قبلهماء وذلك لأن الظاهر من الأدلة 
اعتبار السنتين بالنسبة إلى الحج الذي معظمه أفعاله» لا العمرة وحدها. 

وعلى هذا فلو ينتهي سنته الثانية بدعول ذي الحجة لا يصح له الإتيان بعمرة التمتع 
قبل ذلك» كما أنه لو كان انتهاء السنتين يوم الخامس عشر من ذي الحجة لم يكن له الإتيان 
بحج الإفراد مع تأخير عمرته إلى السادس عشر مثلاء ولو كان الانتهاء في العيد أو نحوه 
فالظاهر لزوم التمتع» لوجوب الحج عليه قبل ذلك» ولا يمكن أن يكون إفراداً أو قراناً لعدم 
كونه مكياء والله العالم. 


(1) تعليقة البروحردي: ص0١.‏ 
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وأما المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيماً يما فلا يلحقه حكمها في تعيين التمتع عليه» لعدم 
الدليل وبطلان القياسء إلا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطن وحصلت الاستطاعة بعده؛ فإنه يتعين 
عليه التمتع عقتضى القاعدة ولو في السنة الأولى» وأما إذا كانت بقصد البمحاورة أو كانت الاستطاعة 
حاصلة في مكة فلاء 


(وأما المككي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيماً ؛ما فلا يلحقه حكمها في تعيين الثمة 
عليه) بعد السنتين إلعدم الدليل) على الانقلاب (وبطلان القياس) على غير المكي المقيم 
ممكة الذي هو مورد النص. 

قال في الجواهر: ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في غيرها لم ينتقل فرضه ولو سنين 
للأصل وغيره بعد حرمة القياسء إلا أن يكون بنية الاستيطان فينتقل من أول سنة لصدق 
النائي عليه حينئذ كما هو واضع0". 

وقال في المستند: ولو انعكس الفرض فأقام المككي في الآفاق لم ينتقل فرضه مطلقاً ما " 
يخرج عن المكية بنية الدوام» للأصل وحرمة القياس”"»؛ انتهى. 

وغ الدازك ذلك ينا 

(إلأ إذا كانت الإقامة فيه بقطلد"التوطن ‏ وحصلك الامتطاعة بعذه» فإنه'يتعين عليه 
التمتع يمقتضى القاعدة ولو في السنة الأولى» وأما إذا كانت بقصد المحاورة أو كانت 
الاستطاعة حاصلة في مكة فلا). 

أقول: الظاهر أن الحكم دائر مدار 


)١(‏ الجواهر: ج8١‏ ص؟57. 
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كونه ممن يصدق عليه النائي عرفاء فكلما لم يصدق على شخص أنه حاضر المسجد 
الحرام وأنه من أهل مكة, أو أهل ما دون الحد الملازم لصدق كونه نائياء لزم عليه التمتع» 
سواء قصد التوطن ف مكان أم لاء ومع عدم القصد سواء جاور مكاناً أم لا وذلك لأن 
الحكم دائر مدار صدق كونه من حاضري المسجد الحرام ونحوه» ولا اعتبار للتوطن للأخبار 
حى ندير الحكم مداره. 

وعلى هذا فلا يفرق في جريان حكم النائي عليه بين كون خحروجه عن مكة ستة أشهر 
أم لاء مثلاً لو باع داره في مكة وانتقل إلى العراق وتزوج فيه وكان بناؤه على عدم العود 
إلى مكة وإن لم يبن على البقاء في العراق» صدق أنه ليس من حاضري المسجد الحرام» وأنه 
ليس من أهل مكة؛ وإن لم بض من خروجه من مكة ستة أشهرء ولو شك في الصدق 
العرثي كان المرجع استصحاب الموضوع. 

لا يقال: إن الظاهر من صحيحة زرارة ونحوها أن السنتين هي المقدار العرثي الموجب 
لصدق كونه من أهل مكة» وحيتئذ فيفهم منها أن المقدار الموحب للانقلاب هو السنتين؛ 
فاللازم القول بهذا المقدار في العكس أعين الإقامة في غير مكة وحدودهاء وهذا ليس من 
القيا: 

لأنا نقول: بل الظاهر منها كون ذاك المقدار تحديداً شرعياًء وإلا فمن المقطوع أن قبل 
سنتين بيوم كالسنتين في نظر العرف» وكذا بعدها بيوم» فالتحديد المذكور ليس إلا شرعياً 
محضاً لا ينسحب في غير المورد المنتصوص. 

ثم إن ما ذكره (رحمه الله من اشتراط حصول الاستطاعة بعد قصد التوطن لم 
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نعم الظاهر دحوله حينئذ في المسألة السابقة» فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخير» 


يعلم له وجه, إذ الحكم في الأخبار دائر مدار حضور المسجد الحرام وعدمه» فكلما 
كان ناغير كان لمكي نز ناجو الإؤقر ادع بون حمفوريت” الالممعط اف نا د اومن معبافيق 
الحضور من أقام سنتين» وكلما لم يكن حاضراً كان حكمه التمتمع وإن كانت الاستطاعة 
حاصلة قبل الانقلاب» وبمجحرد توحه التكليف في حال لو عمل به كان كذا لا يوحب بقاؤه 
إذ لا تلازم عقلاً كما هو واضح, ولا شرعاً كما هو معلوم في القصر والتمام بالنسبة إلى من 
حضر في وسط الوقت» أو سافر في وقته ولم يصل إلا بعد تبدل حاله» والاستصحاب لا 
بحال له بعد إطلاق دليل أن الحاضر حكمه كذاء وغير الحاضر حكمه كذا. 

ومن ما ذكرنا يعلم النظر في كلام المصنف (رحمه الله حيث علق الحكم بالتمتع على 
قصد التوطن وحصول الاستطاعة بعده» بل الحكم دائر مدار عدم صدق كونه من حاضري 
المسجد الحرام ونحوه الملازم لصدق النائي ونحوه» سواء قصد الاستيطان أو المحاورة أم لاء 
وسواء حصلت الاستطاعة قبل انقلاب الموضوع أم لا. 

[نعم الظاهر دحوله] أي هذا المجاور ف غير مكة [ حينئذ) أي حين خروجه من 
مكة للإقامة في سائر الأمصار [في المسألة السابقة1 أي مسألة من كان من أهل مكة وخحرج 
إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها. 

[فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخير) بين التمتع وبين أخويه 


وعلى قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة المكي. 


[وعلى قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة المككي] لكن فيه نظر لا يخفى» إذ أدلة 
تلك المسألة ظاهر في أن الشخص من أهل مكة ابتداء واستدامة» وإنما خرج إلى بعض 
الأمصار لحاجة؛ لا أنه حرج بقصد الإقلاع عن مكة. 

ومما ذكر يعلم أن تفصيل المستمسك بين الصورة الأولى والثانية ليس في محله. 
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مسألة ؛: المقيم في مكة إذا وحب عليه التمتع» كما إذا كانت استطاعة في بلده أو استطاع في مكة 
قبل انقلاب فرضه؛ فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع. 

واخحتلفوا في تعيين ميقاته على أقوال» أحدها: أنه مهل أرضه؛ ذهب إليه جماعة» بل ريما يسند إلى 
الغتهور كمااى اليداتق 


(مسألة 4: المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع» كما إذا كانت استطاعته في بلده] 
على ما عرفت من الإشكال فيه [أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه؛ فالواجب عليه 
الخروج إلى الميقات» لإحرام عمرة التمتع] بلا خلاف ولا إشكال لاتفاق النص والفتوى 
على ذلك. 

[واحتلفوا في تعيين ميقاته على أقوال» أحدها: أنه مهل أرضه). المهل بضم الميم 
وتشديد اللام» اسم مكان من الإهلال على وزن المفعول» لاتحاد اسماء المكان والزمان 
والمفعول والمصدر الميمي بي الثلاثى المزيد كما قرر في علم الصرف. 

[ذهب إليه جماعة] كالمقنعة والكاتي والخلاف والتهذيب والجامع والمعتبر والنافع 
والمنتهى والتحرير والتذكرة وموضع من النهاية» بل ريما يسند إلى المشهور كما في 
الحدائق 1 فإنه بعد اخحتياره لمذا القول قال: إن مذهبه أي الصدوق موافق لما اخترناه من 


القول المشهور”"2, إلخ. 


)١(‏ الحدائق: ج5١‏ ص477. 


١١ / 





لخبر سماعة» عن أبي الحسن (عليه السلام) سألته عن المحاور أ له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج» قال 
(عليه السلام): «نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلب إن شاع المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل 
والناسى الدالة على ذلك 


الخبر سماعة» عن أبي الحسن (عليه السلام)» سألته عن المحاور أ له أن يتمتع بالعمرة 
إلى الحج» قال: «نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلب إن شاء»”"» المعتضد بجملة من الأخبار 
الواردة في الجاهل والناسي الدالة على ذلك كما في الحدائق والمستند والجواهر وغيرها من 
الاستدلال هذا القول بهذه الأحبار» وإن اشكلوا بعضهم على هذا الاستدلال. 

ففي صحيحة الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل ترك الإحرام 
حىّ دحل الحرم» فقال: «يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يجرموك منه» فإك خحشي أن 
يفوته الحج فليحرم من مكانه» فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج)”". 
الحرم» قال: قال أب (عليه السلام): «أن بخرج إلى ميقات أهل أرضه 


.١ح من أبواب المواقيت‎ ١9 الوسائل: جم ص؛ 5 ؟ باب‎ )١( 


(؟) الوسائل: جم ص59؟ باب ١4‏ من أبواب المواقيت ح. 


١1١8 


بدعوى عدم خصوصية للجهل والنسيان» وأن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتع؛ 


فإن حشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه» وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج 
نم ليحرم» '. 

وصحيحة معاوية بن عمار» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت 
مع قوم فطمثتء فأرسلت إليهم فسألتهم, قالوا ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض» 
فتركوها حي دخلت الحرم» فقال (عليه السلام): «إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت 
فلتحرم منه. وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم)”2. 

الطرم يدا ترص ليور امنيا ول لاض كلد يشمي مني الينكد 1 
قال في الحدائق: وجه التقريب فيها أها قد اشتركت في الدلالة على أن هؤلاء يحب عليهم 
الرحوع إلى ميقات أهل بلادهم؛ وما ذاك إلا من حيث إن الواجب على الآفاقي المخروج إلى 
مهل أهل أفقه. والظاهر أن خحصوصية الجهل والنسيان غير معتبرة وإن وقع السؤال عن 
ذلك" بذاقي: 

ويرك علي هقانا :]ل ان الصتعيتدة لثالنة لوا ولالة نيا عن شي الأملن» ين 


.١ح من أبواب المواقيت‎ ١4 الوسائل: جم ص58؟ باب‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح5.‎ ١4 (؟) الوسائل: جم ص58؟ باب‎ 


(5) الحدائق: ج5١‏ ص؛ .5١‏ 
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وبالأحبار الواردة في توقيت المواقيت» وتخصيص كل قطر بواحد منهاء أو من مر عليهاء بعد دعوى 
أن الرحوع إلى الميقات غير المرور عليه 


على إحدى المواقيت أن استظهار عدم الخصوصية لا وجه لهء بعد الفرق بأن الذي في 
مكة ل يمر على الميقات؛ ومن في الصحاح مروا عليهاء فلعل أن الرحوع لتدارك ما فات من 
وجوب الإحرام لمن يريد الدخول في الحرم. 

[وبالأخبار الواردة ف توقيت المواقيت» وتخصيص كل قطر بواحد منهاء أو من مر 
عليهاء بعد دعوى أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه ذكره في الحدائق وغيره» قال: 
ويدل على ذلك أيضاً الأخبار الدالة على تقسيم المواقيت و تخصيص كل أفق عيقات على 
حدة» فإنه يحب .مقتضى ذلك على أهل كل أرض الإحرام من الميقات المعين لحم 
والمنخصوص بهم سواء كان بلمرور عليه أو الرجوع إليه» خرج منه من توطن مكة المدة 
الموحبة لانتقال حكمه. ومن مر على غير ميقاته وبقي الباقي''"» انتهى 

نما قيده المصنف (رحمه الله) بقوله: بعد دعوى إلخ, لثئلا يتوهم أنه إذا رجع المكي إلى 
ميقات غير مهل أرضه فقد عبر عليهاء وذلك يقتضي جواز الإحرام منهاء لقوله (عليه 
السلام): «ولمن أتى عليها من غير أهلها». 

لكن فيه: إنه (عليه السلام) قال: «لمن أتى»؛ والإتيان غير المرور» فيشمل الراحع من 
مكة» والقول بأن الظاهر 


.5١ الحدائق: ج5١ ص؛‎ )١( 





ثانيها: إنه أحد المواقيت المخصوصة مخيرا بينهاء وإليه دهب جماعة أخرىء لحملة أخرى من الأخبار 


من الإتيان» الإتيان من الخارج لا من طرف مكة؛ يرده مضافاً إلى بدوية هذا الظهور 
أنه على هذا يكون ظاهر قوله (عليه السلام): ورشخ:الزاقيت الأغلما» أيسا للك فاه مك 
الاستدلال يهذه الرواية لقول أصلاًء لا لمن يعين مهل الأرض ولا لمن يخير بين المواقيت» إذ 
الرواية على هذا ناظرة إلى من يأنِ من الخارج. 

لا يقال: إذا سقطت هذه الرواية عن الدلالة» فالمرجع أخبار التوقيت عن التسملة على 
حكم من مر .ميقات وجب الإحرام منها. 

لأنا نقول: بعد ورود هذه الأحبار يفهم من تلك الأخبار عدم الخصوصية لهذه 
المواقيت» بل إن توقيتها لمن في طرفها ليس إلا لغلبة مرورهم عليها وكوهم في طرفهاء وعلى 
اةقا لا شعن ا ل علق لقو ل« راعساو المزاقيت سيف نضا 

إثانيها: إنه أحد المواقيت المحصوصة مخيراً بينهاء وإليه ذهب جماعة أخرى) 
كالصدوق في المقنع والشيخ في المبسوط والمحقق في ظاهر الشرائع وأصحاب الإرشاد 
والقواعد والنهاية والدروس والمسالك والروضة وغيرهم. 

الحملة أخرى من الأخبار1» كمرسل حريز» عمن أخبره» عن أبي جعفر (عليه 
السلام) قال: «من دحل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكيء فإذا أراد أن يحج عن 
نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة وليكن يخرج إلى 
الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت»"©. 


)١(‏ الوسائل: ج8 ص4 ١5‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح5. 
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مؤيدة بأخبار المواقيت» بدعوى عدم استفادة خصوصية كل بقطر معين. 


وموثق ماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من حج معتمراً في شوال وفي نيته 
أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك» وإن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع» لأن أشهر 
الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة» ومن رحع إلى 
بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة» وإذا اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام الحج فليس 
كتمتع» وإِنما هو جاور أفرد العمرة» فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج 
فليخرج منها حي يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفانء فيدحل متمتعاً بالعمرة إلى الحج» فإن 
هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فليلبي منها»”". 

وخبر إسحاق بن عبد الله» سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المقيم يمكة, يجرد الحج 
أو يتمتع مرة أحرىء قال: «يتمتع أحب إلي» وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين»”"©. 

[مؤيدة بأخبار المواقيت» بدعوى عدم استفادة حصوصية كل بقطر معين] فإن قوله 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «هن هن ومن أتى عليهن من غير أهلهن)"”. 

وقول الرضا (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت المواقيت 
لأهلهاء ومن أتى عليها من غير أهلها»'”)؛ ونحوهما يشمل كل أحد يريد 


)١(‏ الوسائل: ج48 ص5١‏ باب ٠١‏ من أبواب أقسام الج ح؟. 
)١(‏ الوسائل: جم ص١8١‏ باب 6 من أبواب أقسام المج ع 
(5) المستند: ج7٠‏ ص 187 المسألة ؟ سطر ". 


(5) الوسائل: جم ص١‏ 5 ؟ باب ١5‏ من أبواب المواقيت ح١.‏ 


١" 





الثها: إنه أددن الحل» نقل عن الحلبي وتبعه بعض متأخري المتأخرين لحملة ثالثة من الأخبار» 


لو كان مقام أحد في نفس مسجد الشجرة لا يشك في أنه لو أراد الإحرام لزم الإحرام من 
هذا الميقات أو سائر المواقيت» وكذا لو كان أحد في نفس وادي العقيق» وليس ذاك إلا 
لأحل أن الظاهر من هذه الأخبار أن المريد لدخول الحرم يلزم عليه الإحرام من أحد هذه 
المواقيت. 

[ثالئها: إنه أدن الحل» نقل عن الحلبي» وتبعه بعض متأخري المتأخحرين1 فعن 
الأردبيلى أنه استظهرهء وعن المدارك أنه يحتمل قوياء وعن الكفاية أنه استحسنه؛ وفي المستند 
فال اليه لخملة نثالقة :مق الأجبار د 

كصحيح الحلبي؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لأهل مكة أن يتمتعواء قال: 
«لا»» قلت: فالقاطنين بماء قال: «إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة, فإذا 
أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا»» قلت من أين» قال: «يبخرجون من الحرم»» قلت: من أين 
يهلون بالحج, قال: «من مكة نحوا من يقول نامع 

ورواية حماد: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أهل مكة أ يتمتعون» قال: 


)١(‏ الوسائل: ج/ ص؟5١‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح” بتفاوت. 


١ 





والأحوط الأول وإن كان الأقوى الثاني لعدم فهم الخصوصية من خير سماعة» 


«ليس لهم متعة»» قلت: فالقاطن يماء قال: «إذا أقام يما سنة أو سنتين صنع صنع أهل 
مكةي»» قلت: فإن مكث الشهرء قال: «يتمتع»» فلش دمن أب يحرم» قال: «يخرج من 
00 

وصحيح عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «من أراد أن يخرج من مكة 
ليعتمر» أحرم وى روا أن للقي ورين يي اليا على إطلاق العمرة على ما 

ومرسل المقنعة» قال (عليه السلام): «ينبغي للمجاور يممكة إذا كان صرورة وأراد الحج 
أن يخرج إلى خخارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشرء وإن كان محاوراً وليس بصرورة 
فإنه يخرج أيضاً من الحرم» ويحرم في خمس تمضي من العشر»”". 

(والأحوط الأول) الذي هو مهل أرضهء وذلك لأن فيه جمعاً بين الأقوالك وأنه 
موجب للبراءة اليقينية» [وإن كان الأقوى] بنظر المصنف (رحمه الله [الثاني) الذي هو 
أحد المواقيت [لعدم فهم الخصوصية من حبر سماعة] المعين لمهل 


)١(‏ الوسائل: ج8 ص4 ١5‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح. 
(؟) الوسائل: جم ص5: ؟ باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح١.‏ 
(؟) المقنعة: ص57 باب صفة الإحرام سطر 5 7. 
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وأخبار الجاهل والناسى» وأن ذكر المهل من باب أحد الأفراد» 


الأرضء لأن الجمع العرثي بين «أحرم عن مهل أرضك»»؛ وبين «أحرم من الوقت» 
الظاهر في الإطلاق» و«فليخرج حى يجاوز ذات عرق وعسفان»» هو ذلك. 

وأشكل على خبر سماعة بأنه ضعيف السند .ععلى» وضعيف الدلالة لقوله (عليه 
السلام): «إن شاء» الظاهر في عدم الوحوب. 

وأحيب عن الأول بالانجبار. مضافاً إلى كونه من روايات الكافي الذي قد عرفت 
المحتار في رواياته» وأكما يعمل بما ما لم يدل على خلافها دليل معتبر» لضمانه (رحمه اللهم 
ذلك. 

وعن الثاني .ما في المستند» أن الظاهر أن متعلق المشية التمتع بالعمرة دون الخروج إلى 
مهل أرضه. 

وأخبار الجاهل والناسي, وإن ذكر المهل) لكن يرد عليها مضافاً إلى ما تقدم من أن 
حمل ما نحن فيه عليها قياس» أن تعيين المهل من باب أحد الأفراد1» ويدل على ذلك قوله 
(عليه السلام) في صحيحة معاوية المتقدمة: «فلترحع إلى الميقات فتحرم منهع7"©) مضافاً إلى 
ما دل على أن من أتى عليهن من غير أهلهن كان حكمه الإحرام من ذلك الميقات الشامل 
5 

وقوله (عليه السلام): «من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة»”"» وإن كان 


ظاهر جملة من الأخبار خصوصية ميقات أهله. كصحيحي الحلبى المتقدمتين 


)١(‏ الوسائل: جم ص58؟ باب ١4‏ من أبواب المواقيت ح5. 


(؟) الوسائل: جم ص١5‏ ؟ باب ١5‏ من أبواب المواقيت ح”. 


١١ 


وأما أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بما مقيدة بأخبار المواقيت» أو محمولة على صورة التعذر 


وخبر علي بن جعفرء عن أخيه (عليه السلام): «يرحع إلى ميقات أهل بلاده الذي 
يحرمون به فيحرم)”©. 

وسيأتى الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

[ومنع خصوصية للمرور في الأخخبار العامة الدالة على المواقيت)» لما عرفت من أنها لم 
تشتمل إلا على لفظة «أتى»» وهي غير ظاهرة في من يأيّ من الخارج» بل يشمل من أتى 
عليها ولو من الدال» بل ومن كان سكناه فيها. 

(وأما أحبار القول الثالث فمع ندرة العامل بما مقيدة بأخحبار المواقيت) لأن تلك 
الأخبار تقول بالخروج عن الحرم؛ وهذه الأخبار تقول بالإحرام من الميقات» فهما من قبيل 
المطلق والمقيد» فلا بد من حمل الأول على الثاني. 

[أو محمولة على صورة التعذر] بقرينة الأحبار الواردة في تارك الإحرام» كقوله (عليه 
السلام) في مسألة الحائض»؛ الى مرت على الميقات بلا إحرام: «إن كان عليها مهلة فترحع 
إلى الوقت فلتحرم منه» فإن لم يكن عليها وقت فلترحع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من 
الحرم بقدر لا يفوت ا»» إلى غير ذلك؛» بناءً على عدم فهم الخصوصية» وأن هذا حكم كل من 
كان دون الوقت من أهل الآفاق» ولم تتمكن من الرجوع إلى الوقت. 

هذا ولكن الأقوى في النظر هو القول الثالث. 


)١(‏ الوسائل: جم ص 759 باب ١4‏ من أبواب المواقيت ح7. 


١5 





أما ندرة القائل به فغير مضر بعد ما عرفت غير مرة من أن الإجماع المحتمل الاستناد 
غير صالح للاعتماد» فكيف بالشهرة وهي غير معلومة التحقق ههنا. 

وأما ما ذكره إقدس سره) من التقيد بأخبار المواقيت» ففيه: إنها غير صاحة للتقييد» إذ 
الجمع بين المطلق والمقيد ليس إلا لأظهرية المقيد» بحيث يرى العرف تقدمه على المطلق؛ أما 
لو لم يكن كذلك لا بد من حمل المقيد على الاستحباب» ولهذا اشتهر بين الأصوليين أن 
المطلق والعام لو كانا ذا دلالة قوية لم يحملا على الخاص والمقيد» كما ذكره شيخنا المرتضى 
(رحمه الله) في أواحر الرسائل على ما ببالي وغيره» والمقام من هذا القبيل إذ أقرب المواقيت 
إلى مكة مرحلتان» ومن المعلوم أن بين الحرم وبين أقرب المواقيت أكثر من يوم بالراحلة كما 
هو المتعارف في تلك الأزمنة» فإطلاق يخرج من الحرم وإرادة أقرب ميقات خلاف الجمع 
العرقي» فيكف بإرادة ميقات أهله الموجحب لمسير أيام إذا كان من أهل المدينة» كما هو 
مقتضى القول الأول» فإنه من قبيل أن يقول: من أراد زيارة الحسين (عليه السلام) من 
بحاوري كربلاء يخرج من كربلاء ويغتسل ثم يزور» ويريد بذلك الخروج إلى الكاظمية على 
الأقل والاغتسال فيها. 

والحاصل: إن الروايات الدالة على كفاية الخروج من الحرم مع كوفا في مقام البيان 
أبية عن الحمل على الذهاب إلى الميقات أقريها فكيف بأبعدهاء فاللازم حمل رواية «مهل 
أرضه» ونحوها على الاستحباب. 

ويدل على المختار خبر إسحاق المتقدم في أدلة القول الثاني أيضاًء إذ لا ينطبق مسير 
ليلة إلا على خارج الحرم, فإنها لا تصل إلى الميقات قطعاء فذكرها من أدلة القول الثاني 


١ / 


ثم الظاهر أن ما ذكرنا حكم كل من كان في مكة وأراد الإتيان بالتمتع ولو مستحباًء 


في غير محله. 

هذا مطاف إل آذ عرئق ساع غم :اذ 'عسفان لسن فى المواقنة» وذاك عرق وإن 
كانت منهاء إلا أنه لا يلزم تحاوزها الذي هو نص الرواية» فلم يبق للقول الثاني إلا مرسل 
حريزء والعمل به مشكلء إذ لم يصرح فيه بالتمتع بل قال: «أن يحج أو يعتمر»» ومن 
المعلوم أن حج المي قران أو افراد» والعمرة أعم» فيحتمل أن يراد من الوقت مثل التنعيم 
والجعرانة. 

فالقول الثاني إذاً لا دليل عليه أصلاء والقول الأول قد عرفت حال دليله؛ فلم يبق إلا 
القول الثالث» وقد أطال في الحدائق والجواهر الكلام والنقض والإبرام» وفيما ذكرناه غنية 
فلا نتعرض لمواقع النظر فيهما. 

وقد مال المستمسك إلى المحتار أيضأًء فقال: وأما القول الثالث فالعمدة فيه الصحيح 
فإن لم يكن موهوناً بالإعراض كان المتعين الأخذ به وحمل خير سماعة الأول على 
الاستحباب» كما هو الغالب في المتعارضين في الأقل والأكنيه وتزة كان مره ونا باهر قن 
لم يصح الاعتماد عليه”"©» فتأمل. 

[ثم الظاهر أن ما ذكرنا حكم كل من كان في مكة وأراد الإتيان بالتمتع ولو 
مستحبا) أما كون ذلك حكم القاطنين فواضح؛ لأن النصوص إما عامة أو خاصة» وأما 
بالنسبة إلى أهل مكة إذا أرادوا التمتع استحباباً أو وجوباً بنذر ونحوهء فهل يكون الحكم 
هكذا أم لاء يحتمل اعتبار أحد المواقيت» لما تقدم 


.64 المستمسك: ج١١ ص”87١ رقم‎ )١( 
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هذا كله مع إمكان الرجوع إلى المواقيت» وأما إذا تعذر فيكفي الرجوع إلى أدن الحل» بل الأحوط 
الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم بما هو دون الميقات وإن لم يتمكن 


في المسألة الثانية من فصل أقسام الحج بعد ما عرفت من عدم خصوصية للخروج إلى 
بعض الأمصارء بل يكفي الخروج ولو إلى الميقات» هذا مضافاً إلى صدق «لمن أتى عليهن من 
غير أهلهن». 

وفيا نوكن زتذر ماضن دويز اهلشيداء عد اناه دل على الوقن كان له 
دون الميقات أحرم من مترله» يعم ما نحن فيه» لكن في المستمسك الظاهر التسالم على 
حلافه. 

ويحتمل أن يكون إحرامه من أدن الحل» لصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه 
السلام): «من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما 
وو ”2 انديع عفاد حل الأبولة العيزة النمد 

والمسألة مشكلة؛ والأحوط الإحرام من الميقات وتحديد النية من أدنى الحل. 

(هذا كله مع إمكان الرحوع إلى المواقيت» وأما إذا تعذر) بناء على تعين مهل أرضه 
أو إحدى المواقيت [فيكفي الرجوع إلى أدن الحل» بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من 
حارج الحرم ما هو دون الميقات» وإن لم يتمكن 


.١ح الوسائل: جم ص57 ” باب 77 من أبواب المواقيت‎ )١( 
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من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه؛ والأحوط الخروج إلى ما يتمكن 


من الخروج إلى أدن الحل أحرم من موضعه؛ والأحوط الخروج إلى ما يتمكن]؛ عن 
المدارك أنه مقطوع به. 

وقال في المستند: هذا مع الإمكان, وأما مع التعذر فيحرم من أدنى الحل على المشهورء 
بل المقطوع به في كلام الأصحاب كما قيل» بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه ودليله واضح 
مما مر» فإنه لا شذوذ حينئذ حى يرفع اليد عن دليله» ولو تعذر في أدن الحل أحرم من مكة 
بلا خلاف أيضاء ويدل عليه ما'دل على ثبوت الحكم في غير ما نحن فيه("), انتهى. 

وقال في الحدائق: قد قطع الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن اجاور في مكة (شرفها 
لله تعالى) مدة لم تنتقل حكمه وفرضه عن حكم الآفاقي لو أراد حج الإسلام؛ فإنه يحب 
تعذر أحرم من مكة, وظاهر كلامهم أن الحكم إجماعي لم يظهر فيه مخالف”"2» انتهى. 

لكن لنا في ذلك تأملء إذ لو كان الحج مستحباً أو نحوه كالنذر الموسع وغيره» فما 
الدليل الذي يدل على كفاية الإحرام من مكة لمن لا يتمكن المخروج 


.5 سطر‎ ١1١ المستند: ج؟ ص‎ )١( 
.54١١ص‎ ١4ج الحدائق:‎ )١( 


إلى أدن الحل» وحمله على الحج الواحب المعين يتوقف على القطع بالمناط المفقود 
وللمسألة شقوق وتفاريع تحتاج إلى ملاحظة أخبار المواقيت. 

نعم رما يقال إن إطلاق مثل صحيح صفوان «فلا تحاوز الميقات إلا من علة» يشمل ما 
نحن فيه» بتقريب أنه دال على جواز الإحرام من غير الميقات مطلقا إذا كانت علة تمنع عن 
الإحرام من الميقات, والله العاله(©. 


)١(‏ إلى هنا انتهى الجزء الثالث من كتاب الحج» حسب تحزأة المؤلف (دام ظله). 


1 





صورة حج التمتع على الإجمال: 
أن يحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتع يما إلى الحج» ثم يدحل مكة فيطوف فيها بالبيت 
سبعاء ويصلي ركعتين في المقام؛ ثم يسعى لها بين الصفا والمروة سبعاًء ثم يطوف للنساء احتياطأء وإن 


كان الأصح عدم وجوبه؛ ويقصر ثم يدنشئ إحراما للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك 


[فصل] 

في بيان (صورة حج التمتع على الإجمال1 وحيث إن كل واحد من الأحكام 
المذكورة تأي بأدلتها في مواضعها نذكر الان عفواء وهي (أن يحرم في أشهر الحج من 
لميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ثم يدخحل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعاًء ويصلي 
وكمروعن تعن !افيه سين خا وين الغينا كارو ة يزيا :م :يفروق» للسناك الحياما 
وإن كان الأصح عدم وجوبه ويقصرء ثم ينشئ إحراماً] آخر [للحج من مكة في وقت 


يعلم أنه يدرك 


١1 


الوقوف بعرفة» والأفضل إيقاعه يوم التروية» ثم بمضي إلى عرفات فيقف بما من الزوال إلى الغروب» 
ثم يفيض وبمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه» ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء ثم يحضي 
إلى مئ فيرمي جمرة العقبة» ثم ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه, ثم يحلق أو يقصرء فيحل من كل شيء 
إلا التساء والطيب» والأحوظ: احتناب :اليد أيضا؛ وإن كان الأقوئ علع حرمتة غليه من حيك 
الإحرام. 

ثم هو مخير بين أن يأتي إلى مكة ليومه فيطوف طواف الحج ويصلي رععتيه ويسعى سعيه فيحل له 
الطيب؛ ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه 


الوقوف بعرفة» والأفضل إيقاعه يوم التروية» ثم بمضي إلى عرفات فيقف يما من الزوال 
إلى الغروب] من يوم عرفة. 

ثم يفيض وعضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس] من يوم العيد [ ثم يحضي إلى مئ فيرمي جمرة العقبة» ثم ينحر أو يذبح هديه ويأكل 
منه» ثم يحلق أو يقصر) كل ذلك يوم العيد [فيحل من كل شيء إلا النساء والطيب» 
والأضتورطة اماي الفنية اداه وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام] بل 
الحرمة من حيث الحرم فقط [ثم هو مخير بين أن يأني إلى مكة ليومه فيطوف طواف الحج 
ويصلي ركعتيه1 خلف المقام. (ويسعى سعيه فيحل له الطيب» ثم يطوف طواف النساء 
ويصلي ركعتيه] 


١ 


فتحل له النساءء ثم يعود إلى مئ لرمي الحمار فيبت بما ليالي التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشرء ويرمي في أيامها الجمار الثلاث. 

وأن لا يأت إلى مكة ليومه؛ بل يقيم .من حت يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني 
عشر ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء والصيد» وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر ولو 
قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضاً. 

ثم عاد إلى مكة للطوافين والسعي ولا إثم عليه في شيء من ذلك على الأصح؛ كما أن الأصح 
الاحتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة. 

والأفضل الأحوط هو اختيار الأول بأن يبمضي إلى مكة يوم النحرء بل لا ينبغي التأخير لغده فضلا 
عن أيام التشريق إلا لعذر. 


كذلك [ فتحل له النساءء ثم يعود إلى مئ لرمي الجمار فيبت بما ليالي التشريق وهي] 
ليلة اليوم [الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء ويرمي في أيامها الجمار الثلاث» و] 
بين أن لا يأتي إلى مكة ليومه» بل يقيم .مئ حين يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشرء 
ومثله يوم الثاني عشر ثم ينفر) فيه [ بعد الزوال» إذا كان قد اتقى النساء والصيدء وإن أقام 
إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر ولو نفر إقبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضاء ثم عاد 
إلى مكة للطوافين) وصلاتيهما [ والسعي ولا إثم عليه في شيء من ذلك على الأصحء كما 
أن الأصح ألاحتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة» والأفضل الأحوط هو اختيار الأول 
بأن يحضي إلى مكة يوم النحرء بل لا ينبغي التأخير لغده فضلاً عن أيام التشريق إلا لعذر) 
وسيأق تفصيل كل ذلك إن شاء الله تعالى. 


١1 


ويشترط في حج الت 1 أمور» أحدها: النية .معيئ قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع ف 
إحرام العمرة» فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد ف نيته بينه وبين غيره لم يصح 


[ويشترط في حج التمتع أمورء أحدها: النية] وقد اختلفوا في المراد بها ههناء فبعضهم 
فسرها بالخلوص والقربة» وبعض بنية كل من الحج والعمرة» وبعض بنية كل من أفعالهما 
المتفرقة» وبعض بنية الإاحرام خاصة» وبعض بينة المجموع جملة. 

وأشكل بعض على آخر في تفسيره» لكن الأظهر أنها معن قصد الإتيان يبهذا النوع 
من الحج حين الشروع في إحرام العمرة» فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته بينه وبين 
غيره لم يصح]» وكذا المعيئى فسرها في المستند قال: المراد منه صوص التمتع ليتميز عن 
القسمين الأغيرين» أو غن العمرزة المفردة كما أوجبها فق المختلق وخيزة”)» اننهى: 

بل هو ظاهر الحواهر أيضاًء قال: ولعله لذا كان الأولى إرادة نية حج التمتع بجملته”© 
اتتهى. 

وكيف كانء فالتراع في هذا لا طائل تحته» إذ النية بمذا المعى المذكور في المتن شرط 
اعون اللو 3قلة دل علية اعبار الكتيرة 
ففي صحيحة أحمد, كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: «لب بالحج وانو المتعة» 


فإذا دخلت مكة طف بالبيت)20: الحديث. 


)١(‏ المستند: ج١٠‏ ص ١5١‏ السطر ما قبل الأخير. 
(5) الجواهر: ج8١‏ ص١١.‏ 


١ 


وصحيحة أبان» بأي شيء أهل, فقال: «لا تسم 0 ولا عمرة واضمر في نفسك 
المئعة) "فإنة أذ كت متضعاً و إل كنك ج20 

وصحيحة البزرنطي» عن رحل متمتع كيف يصنع) قال: «ينوي المتعة ويحرم بالحج)”. 

وموثقة إسحاق بن عمار: إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج» يقول بعضهم: 
أحرم بالحج مفرداًء وبعضهم يقول: أحرم وأنو المتعة بالعمرة إلى الحج» أي هذين أحب 
إليك» قال: دان المتعة»”"2. 

بل والأحبار المتضمنة لمثل قولك: «اللهم إن أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على 
كتابك وسنة نبيك»» وأخبار حجة الوداع” في الجملة» حيث أمرهم (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أن بحلوا ويجعلوها عمرة» إلى غير ذلك من الأخبار. 

وقد يقال .منافاة ذلك لما دل على حواز تحديد النية إلى وقت التحلل إن فات” 2» وما 
دل على إهلال علي (عليه السلام) بما أهل به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمناط إذ لا 
فرق بين التمتع والقران والإفراد في وجوب نيته على القاعدة» لكن الظاهر عدم التناقي. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص78 باب 7١‏ من أبواب الإحرام ح4. 
(؟) الوسائل: ج95 ص١”‏ باب 7١‏ من أبواب الإحرام ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج9 ص78 باب 7١‏ من أبواب الإحرام ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج59 ص4١‏ باب ١5‏ من أبواب الإحرام ح7. 


(5) الكافي: ج؛ ص55؟ ‏ 555 باب حج النبي ح5". 
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نعم في جملة من الأحبار أنه لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج حاز أن يتمتع بماء بل يستحب ذلك 
إذا بقي في مكة إلى هلال ذي الحجة» ويتأكد 


قال في المستند: ولا ينافي ذلك حجواز تحديد النية إلى وقت التحلل إن فات» كما لا 
يضر في اشتراط الصوم بالنية جحواز تحديدها إلى الزوال إن فات أول الوقت» وكذا لا ينافيه 
قضية إهلال علي (عليه السلام) بما أهل به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنما قضية في 
واقعة لا عموم لها فيمكن أن يكون عالماً بكيفية إهلاله20 إلخء والسر في عدم التنافي أن جواز 
التأخير لدليل مخصص لعموم الإدلة» وإهلال علي (عليه السلام) بحمل جداء إذ في بعض 
الروايات أنه ساق وفي بعضها أنه لم يسق» ومن المعلوم أن القران لا يتحقق إلا بالسوق 
فكيف أهل (عليه السلام) كإهلاله مع عدم السوق» 2 على تلك الأخبار, نطنافا 8 
إنكاة أن يكون عا بإهلال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» فشكي هدو لعدم 
الوجوب مع عدم العلم. 

وكيف كان فهذه الأخبار لا تصلح لرفع اليد عن القاعدة والأخبار المتقدمة والله 
العالح. 

نعم في جملة من الأخبار أنه لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتع بماء بل 
يستحب ذلك إذا بقي في مكة إلى هلال ذي الحجة؛ ويتأكد 


.4 سطر‎ ١9١ المستند: ج؟ ص‎ )١( 
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إذا بقي إلى يوم التروية» بل عن القاضي وحوبه حينئذ» ولكن الظاهر تحقق الإجماع على خلافه. 


إذا بقي إلى يوم التروية» بل عن القاضي وحوبه حينئذ» ولكن الظاهر تحقق الإجماع 
على خلافه] ففي المقام أمران: 

الأول: جواز العدول عن العمرة المفردة إلى التمتع» وهذا على تقدير ثبوته يكون 
تسم إاند ا علن: وحوري العف 

القاق: الس عي اك امي 0 لجل فنقول: فلا إشكال في جواز ذلك في 
الجملة» قال المحقق في الشرائع: ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع يما 
ويلرمه ادم» انتهى: 

وف ابدوزاهر 0غ للك كما صرت يغبن واحلة ايل الا جد فيه الام وف موضع 
آخر بلا حلاف أجده؛ بل الإجماع محكي صريحاً وظاهراً عليه في جملة من الكتب كالخلاف 
والمعتبر والمنتهى» انتهى. 

وفي الحدائق: المعروف في كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أن من دخل 
مكة بعمرة مفردة في غير أشهر الحج فليس له أن يتمتع يماء وإن كان في أشهر الحج فإن له 
أن يتمتع بماء وإن شاء ذهب حيث شاءء والأفضل أن يقيم حى يحج ويجعلها متعة» ثم نقل 
عن ابن البراج الوحوب إذا بقي إلى يوم التروية. 

وفي المستند من أحرم بالعمرة المفردة في أشهر الحج ودخل مكة جاز 


.2١ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 
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ففي موثق سماعة عن الصادق (عليه السلام): 0 ومن نيته أن يعتمر ورجع 
إلى بلاده فلا بأس بذلكء» وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع» لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو 
الحجة» فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة» ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة؛ 
وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس ,تمتع؛ وإنما هو بحاور أفرد العمرة» فإن هو 
اح الزيمع و شهر الحج بالعمرة إلى الحج» فليخرج منها حى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان 
متمتعا بعمرته إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة 


أن ينوى ها عمرة التمتع ويحج بعدها ويلزمه دم الهدي حيئئذ إلخ. 

ويدل على الحكم المذكور روايات كثيرة. 

[ففي موثق ماعة) أو صحيحه الذي رواه الصدوق إعن الصادق (عليه السلام): 
ومن حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلكء» وإن هو أقام 
إلى الحج فهو متمتع» لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة» فمن اعتمر فيهن فأقام 
إلى الحج فهي متعة» ومن رحع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة» وإن اعتمر في شهر 
رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس .متمتع» وإنما هو مجحاور أفرد العمرة» فإن هو أحب أن 
يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان 
فيدحل متمتعاً بعمرته إلى الحج؛ فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة 


١6 


فيلبي منها». 

وف صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عَيكَلهِ: «من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله 
إلا أن يدركه روج الناس يوم التروية». 

وف قوية عنه (عليه السلام): «من دخل مكة معتمراً مفرداً للحج فيقضي عمرته كان له ذلك» وإن 
أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة»» قال (عليه السلام): «وليس تكون متعة إلا في أشهر 


الحج». 


وفي صحيحة عنه (عليه السلام): «من دحل 


فيلي 000 

وف صحيحة عمر بن يزيد) الي رواها الصدوق أيضاً إعن أبي عبد الله (عليه 
السلام): «من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله إلا أن يدركه خروج الناس يوم 
التروية”"» وف قوية) الي رواها الشيخ (رحمه الله) إعنه (عليه السلام): «من دحل مكة 
معتمراً مفرداً للحج فيقضي عمرته كان له ذلكء وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته 
متعة» قال (عليه السلام): وليس تكون متعة إلا في أشهر الحج)”". 

(وني صحيحة) الي رواها الشيخ (رحمه الله) أيضاً (عنه (عليه السلام): «من دل 


)١(‏ الوسائل: ج95 ص5 ١5‏ باب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص48 ؟ باب 7 من أبواب العمرة ح5. 
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مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حى يحج مع الناس». 
وي مرسل موسى بن القاسم: «من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع»» إلى غير ذلك من الأخحبار. 


مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حب يحج مع الناس)”2). 

زوفي مرسل موسى بن القاسم: «من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع»]”") لكن في 
الحدائق قال: وما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم قال: أخبرى بعض أصحابنا (رحمه اللمم 
أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال فقال: إن أريد أن أفرد عمرة هذا 
الشهرء فقال له: «أنت مرقن بالحج»» فقال: إن المدينة منزلي ومكة مترلة ولي بينهما أهل 
وبينهما أموال» فقال له: «أنت مرتن بالحج»» فقال له الرحل: «فإن لي ضياعاً حول مكة 
واحتاج إلى الخروج إليها» فقال: «تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج)”". 

(إلى غير ذلك من الأخبار1 كصحيح يعقوب بن شعيبء» قال: سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج, قال (عليه السلام): «هي متعة)”). 

وخبر علي كما في الحدائق ‏ قال: سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص47 7 باب 7 من أبواب العمرة ح5. 
)١(‏ الحدائق: ج١١‏ ص9؟5. 
(5) الحدائق: ج5١‏ ص .5١٠١‏ 


(5) الوسائل: ج١٠‏ ص47 7 باب 7 من أبواب العمرة ح5. 
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وقد عمل بما جماعة» بل في الجواهر لا أجد فيه خلافاء 


في أشهر الحج له أن يرحع, قال: «ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله 
ولكنه يحتبس بمكة حي يقضي حجه لأنه إنما أحرم لذلك)20. 

وصحيح عبد الله بن سنانء أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك يكون في 
الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثم بخرجء فقال: «إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن؛ 
وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج)”". 

وخبر عبد الرحمن بن أبي غبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العمرة في 
العشر متعةع 7" 

إلى غير ذلك مما ذكره في الحدائق وغيره. 

(وقد عمل با جماعة» بل في الجواهر لا أحد فيه خلافاً 1 وقد تقدمت عبارته 
وعباريٍ الحدائق والمستند» فليس في أصل ذلك في الحملة إشكالء وإنما في القرينة الموحبة 
لحملها على الاستحباب كما هو المشهور» خلافاً لابن البراج. 

وفاعكن أن يستدل به لذلك أمور: 

الأول: الإجماع» وفيه: المناقشة صغرى وكبرى. 

الثاني: ما دل على عدم وحوب أزيد من حجة واحدة) وفيه: إنه إنما دل على عدم 
الوحوب بلا سبب» أما بسبب فلاء ومن الأسباب ما ذكر في هذه الروايات» كما أن من 


الأفناب التدر و« العينك و لبون دز الاقيياف والاجارة وغيرها: 


)١(‏ الحدائق: ج5١‏ ص7”7/8. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص8 ؛ ؟ باب 7 من أبواب العمرة ح١١.‏ 


(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص8 ؟ باب 7 من أبواب العمرة ح١٠.‏ 
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الثالث: خحروج الحسين (عليه السلام) يوم التروية بعد ما كان اعتمر بعمرة مفردة. 

وفيه: 

أولا: إن في خروجه (عليه السلام) اختلاف كما ستعرف. 

وثانيا: إنه كان محبورا كما لا يخفى» والكلام في المختار. 

الرابع: حملة من الروايات: 

كصحيح عبد الله بن سنان» عن أبي عبد لله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالعمرة 
المفردة في أشهر الحج)220. 

وصحيح إبراهيم بن عمر اليماني» عن أب عبد الله (عليه السلام)» إنه سئل عن رجحل 
حرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده» قال: «لا بأس إن حج في عامه ذلك وأفرد 
العزاقه نو قدا كالا نعل فير #سكةغن الكاف. 

وعن التهذيب: «حرج يوم التروية»”". 
والمعتمر» فقال: «إن ا متمتع مرتبط بالحج, والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاءء وقد 
اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص45>؟ باب 7 من أبواب العمرة‎ )١( 
الكافي: اج صه "ه باب العمرة المبتولة ح7.‎ 0١ 


(*) الوسائل: ج١٠‏ ص745 747 باب 7 من أبواب العمرة ح؟. 
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والظاهر أن هذا الخبر كاف في حمل تلك الأخبار على الاستحباب» وكذا ما قبله 
بقروة لال الكمام ولت البنلقم قعل اللسيق عليه المتاقم ابوالابزاقاه كان حورا 
غير وارد» فإنه لم يكن محبوراً في أصل العمرة» ولا في الخروج يوم التروية» لا قبله على تقدير 
حروجه ذلك اليوم. 

وأما صحيح عبد الله بن سنان» فلا يمكن الاستدلال به في قبال أخبار ابن البراج» 
لإمكان تقييده بغير الباقي إلى يوم التروية. 

ومثله في ضعف الدلالة من هذا الحيث حسن نحية» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: 
«إذا دل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين 
حلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فليلحق بأهله إن شاء»» وقال: «إنما نزلت العمرة المفردة 
والمتعة» إلا أن المتعة دلت في الحج ولم تدحل العمرة في الحج)”". 

ومن الغريب ما في الحدائق: إن ظاهر الخبر المذكور عدم جواز الدحول في حج التمة 
بالعمرة المفردة وإن كانت في أشهر الحج, ولهذا حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر 
الحج» انتهى. 

إذاً معيى دخولها في الحج وجوب إيقاعها في أشهر الحج, كما صرح بذلك في خبر 
فضل بن عياضء عن الصادق (عليه السلام) وفيه: «فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): 
دخلت العمرة في الحج هكذا إلى يوم القيامة» وشبك بين أصابعه, يع في أشهر الحج)”", 
الحديث. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص”47؟ باب ه من أبواب العمرة ح5. 


(؟) الوسائل: ج/ ص5١‏ باب ؟ من أبواب أقسام الحج ح77. 
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وعلى هذا فمعئن خبر بحية أن المتعة يلزم كوها في أشهر الحج. دون العمرة فإمًا لا 
يلزم أن تقع ف أشهره. 

وكيف كانء ففي ما تقدم من خبري إبراهيم ومعاوية كفاية في الدلالة على القول 
المشهورء مضافاً إلى المؤيدات الي قد عرفتهاء وقد عرفت من بعض الأخبار المتقدمة وجه 
قول المصنف (رحمه الله) ويتأكد إذا بقي إلى يوم التروية. 

ثم إنه حكي عن المسالك تقييد الانقلاب يما إذا لم تكن العمرة المفردة متعينة عليه 
بسبب من الأسباب» ونوقش فيه بأن مقتضى إطلاق الأدلة خلافه» ودفعه في الجواهر”2 بأن 
مراد المسالك ما إذا كان هناك سبب يقتضي تعين المفردة على وحه لا يكفي في امتثاله 
المتمتع يماء وفيه: إن الظاهر من كلام الشهيد والمناقش كون البحث حول مثل العمرة المفردة 
الوزاحدة طر ردا: انين رما القن قبا نلك كان نقد رامسم وقر لاقني إل ال 

وكيف كان, فإطلاق الإدلة شاملة للعمرة المفردة المتأخرة عن حجة الإفراد والقران في 
سنة أخرىء والمفردة الواجبة باستقلالا للاستطاعة لما دون حجهاء والواجبة بالنذر والعهد 
واليمين» ولو قيدها بما لم تنقلب لم تكف إذا أتى بما في أشهر الحج على القول بالانقلاب 
القهري» وهل تنقلب عليه فيما لو قدمها في سنة واحدة على الإفراد والقران بناءً على 
المختار من جواز ذلك فيه تردد» والله العال. 


)201 الجواهر: 1 ص5؟ه55. 





ومقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حين إتيان العمرة» بل الظاهر من بعضها أنه يصير تمتعا قهرا 
من غير حاجة إلى نية التمتع يما بعدهاء 


[ومقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حين إتيان العمرة» بل الظاهر من بعضها أنه 
يعور فنها قرا جنل كن جه 11 ايل القيقم ا يديا لقان :قرام وعره الساقم امون 
«فهو متمتع». وف القوية: «كانت عمرته متعة). وي صحيح يعقوب: «هي متعة)) وف 
حبر عبد الرحمان: «العمرة ف العشر متعة» ونحوها نص ف الانقلاب القهري. 

وقد صرح بذلك الجواهر قائلا: كما أن المتجه إرادة التمتع بما بالنية لا أنما تكون 
قهرأء وإن ل ينو وإن أفاده بعض النصوص السابقة؛ إلا أنا لم بحد قائلا به بل الأصل 
يقتضي خلافه أيضاً 2 انتهى. 

أقول: لكن ظاهر المستند العمل بذلكء لأنه بعد ذكر صحيحة عمر بن يزيد قال: بل 
مقتضى الصحيحة جواز إيقاع حج التمتع بعدها وإن لم ينو بها التمتع» انتهى(". 

وأما ما ذكره من مخالفة الأصل فلا بمنع بعد ورود النص» كما أن عدم وجدان القائل 
ولد يوط كاتني نانك قر بطناري لكر عاد لزان قدت لو كان هيا 
كان الإتمام واجباء ولم يجز الخروج إلى أهلهء وهو حلاف النص والفتوى؛ وأيضاً لا يصح له 


)١(‏ الجواهر: ج١٠‏ ص457. 
(؟) المستند: ج7٠‏ ص51 المسألة الرابعة سطر .١9‏ 
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بل يمكن أن يستفاد منها أن التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأي نحو أتى بماء ولا 
بأس بالعمل بماء 


وفيه نظرء فإن الانقلاب إنما يحصل إذا حج بعده حجة بنية التمتع» كما هو مقتضى 
الجمع بين دليل الانقلاب ودليل جواز الخروج وعدم الحج ودليل صحة حج الإفراد له. 

وفي الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: «ومن دحل مكة بعمرة في 
شهور الحج ثم أقام بما إلى أن يحج فهو متمتع» وإن انصرف فلا شيء عليه وهي عمرة 
0000 

ثم إنه لا يناثي ما ذكرنا من الانقلاب القهري ما رواه الصدوق (رحمه اللمم» عن أبي 
بصير» عن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: «العمرة مفروضة مثل الحج» فاذا أدى المتعة فقد 
أدى العمرة المفروضة» ومن اعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة فإن شاء ذهب حيث شاءء 
وإن شاء دحل بما في الحج وجعلها عمرة تمتع»!". 

فإن الجعل إنما هو بالدحول في الحج بنية التمتع كما لا يخفى. 

[بل يمكن أن يستفاد منها أن التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأي 
نحو أتى يما) فإن مضمرة أبي بصير المتقدمة وغيرها كالصريح في ذلك. 

زولا بأس بالعمل بما] ولا ينافيه بر اليماني» لأنه في فرض الخروج من مكة 


.5١8ص‎ ١ج الدعائم:‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص”47؟ باب ه من أبواب العمرة ح5.‎ 


١ /ا‎ 


لكن القدر المتيقن منها هو الحج الندبي ففيما إذا وحب عليه التمتع فأتى بعمرة مفردة ثم أراد أن 
يجعلها عمرة التمتع يشكل الاحتزاء بذلك عما وجب عليه» سواء كان حجة الإسلام أو غيرها ثما 
وجب بالنذر أو الاستيجار 


ولا الإجماع على اعتبار النية في حج التمتع بعد الاضطرار الذي عرفت في تفسيرهم 
للنية المعتبرة» و كونه معلوم الاستناد المسقط لحجيته على فرض حجية الحدس منه. 

نعم فيه نظر من جهة أخرىء» وهي أن المستفاد من الروايات أن ما لا يحتاج إلى نية 
التمتع هي العمرة المتقدمة لا الحج الواقع بعدهاء فالأقوى احتياج الحج إلى النية للأخبار 
المتقدمة» فإنه لا خصص لعمومها. 

نعم المستفاد من بعض الأخبار كون العمرة الواقعة في أشهر الحج» أو في العشر بنفسها 
متعة» وإن نوى غيرهاء وهذا غير الانقلاب» ففي العمرة احتمالات ثلاث: 

الأول إنها فقلت ثالنية. 

الثاني: إِهُا تنقلب بلا نية. 

الثالث: إنها لا تقع إلا متعة. وهذا هو الأقرب. 

هذا في العمرة» أما في الحج فلا بد من النية. 

(لكن القدر المتيقن منها هو الحج الندبي» ففيما إذا وجب عليه التمتع فأتى بعمرة 
مفردة ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع يشكل الاحتزاء بذلك عما وجب عليه» سواء كان 
حجة الإسلام أو غيرها ما وجب بالنذر أو الاستيجار] لكن 
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الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج» فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له 


أن يتمتع بماء 


الأقرب العموم» لعدم ما يدل على التقييد» وبمحرد أنه فرد تتريلي غير ضائرء بل قد 
عرفت أن بعض النصوص مصرح بأنه لا عمرة إلا المتعة الموحبة لكوها من الأول كذلك» 
والقكير "انمض الاكون قينا كان للملاب يات وليس المقام منه» والله العال. 

ثم إنه يجوز للمفرد العدول إلى التمتع» كما سيأتٍ في موضعه؛ وهذا تخصيص آخر 
لأدلة النية. 

[الثاني) ما يشترط في حج التمتع: [أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج: 
فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجر له أن يتمتع يما)؛ عن المدارك هذا الحكم بجمع 
عليه بين الأصحابء وف الجواهر بلا خلاف, بل الإجماع بقسميه عليه وفي المستند ثم ما 
ذكرناه من اشتراط كون المجموع في أشهر الحج مما وقع عليه الإجماع» ونقله عليه في 
كلماتهم متكرر, ثم نقل الإجماع عن بعض. 

ولم أحد في الحدائق دعوى عدم الخلاف على هذا الشرط وإنما ادعاه على الشرط 
الثالث الذي هو أن يأيٍ بالحج والعمرة في عام واحدء قال: وهو ما لا حلاف فيه بينهم. 

وكأن ما في المستمسك من نقله عدم الخلاف عنه في هذه المسألة في غير محله» وأن 
النظر نما وقع على الشرط الثالث. 

وكيف كانء فما يدل على هذا الشراط نصوص مستفيضة» كصحيح عمر بن يزيد» 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديثء؛ وقال: 
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«ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج)”2. 

وصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفرد للحج في 
الفضلء فقال: «المتعة»» فقلت: وأما المتعة» فقال: «يهل بالحج في أشهر الحج. فإذا طاف 
بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة وقصر وأحلء فإذا كان يوم 
التروية أهل بالحج»7", ايديف 

ورواية سعيد الأعرج؛ قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من تمتع في أشهر الحج ثم 
أقام .ممكة حى يحضر الحج فعليه شاة» ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حى يحضر الحج 
فليس عليه دم إِنما هي حجة مفردة)”". 

وموثقة سماعة بن مهرانء عن أب عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «من حج معتمراً في 
شوال ومن نيته أن يعتمر ويرحع إلى بلاده فلا بأس بذلكء, وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع 
لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة» فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة)”) 
الحديثء إلى غير ذلك. 

[وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على الأصح] وهو المحكي» عن 
الإسكافي والصدوق والشيخ في النهاية والمفيد في الأركان 


.١ح من أبواب أقسام الحج‎ ١5 باب‎ ٠١ الوسائل: جم صه‎ )١( 
(؟) الوسائل: جم ص8١ باب ه من أبواب أقسام الحج ح؟.‎ 
.١ح من أبواب أقسام الحج‎ ٠١ باب‎ ١ (؟) الوسائل: جم ص55‎ 
من أبواب أقسام الحج ح؟.‎ ٠١ باب‎ ١ الوسائل: جم ص55‎ ):( 


١هث‎ 





وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على الأصح. لظاهر الآية وجملة من الأخبار 
كصحيحة معاوية بن عمار وموثقة سماعة وخبر زرارة» 


والقاضي في شرح الحمل» وابن إدريس والشرائع ووافقهم المستند» بل حكي عن 
الأكثرء بل عن كفة المتأخرين» (لظاهر الآية1 وهي قوله تعالى: 9إالْحَج أَشْهرٌ 
مَعْلُوماتٌ2"6, فإن الأشهر ظاهر في تمامها. 

(وجملة من الأخبار كصحيحة معاوية بن عمار)» عن أب عبد الله (عليه ادم 
قال: «إن الله تعالى يقول: «الحَج أده وي 0 فيهن الحَجّ فلا رَفث ولا 
فسُوقَ ولا جدال في الْحَجَّ, وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة»”". 

وموثقة سماعة ! المتقدمة في المتن في الشرط الأول. 

[وخبر زرارة] الذي رواه الكليئ» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الحج أشهر 
معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة» ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن)»”". 

وصحيح أبان» المروي عن الصدوق» عنه؛ عن أبي حعفر (عليه السلام) في قول الله عز 
وجل: #الحج أشهر معلومات* قال: «شوال وذو القعدة وذو الحجة» وليس لأحد أن يحرم 
باح قيطا براه 0 


.١941/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١ح من أبواب أقسام الحج‎ ١١ باب‎ ١ (؟) الوسائل: جم ص55‎ 
من أبواب أقسام الحج حه.‎ ١١ (؟) الوسائل: جم ص57١ باب‎ 


(5) الوسائل: جم ص57١‏ باب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح8. 


١6١ 





وخبرى معاوية بن عمار الحسن والقويء عن أي عبد الله (عليه السلام): «في قول الله 
عز وجل: #إالحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج# والفرض التلبية والإشعار 
والتقليد» فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور الي قال الله 
عز وحل: #الحج أشهر معلومات# وهي شوال وذو القعدة وذو الحجةع"". 

ومرسل الصدوقء وقال (عليه السلام): «ما خلق الله بقعة أحب إليه من الكعبة ولا 
أكرم عليه منهاء وما حرم الله عز وجل الأشهر الحرم الأربعة في كتابه يوم خلق السماوات 
والأرض ثلاثة منها متوالية للحج وشهر مفرد للعمرة رحب)"©. 

أقول: الأشهر الحرم هنا بمعين آخخر غير المعيئ المشهور لدخول شوال وخروج الحرم؛ 
والمعئى المشهور بالعكس. 

وف الدعائم» عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) أنه قال: في قول الله عز 
وجل: #الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج# الآية قال: «الأشهر المعلومات شوال 
وذو القعدة وذو الحجة ولا يفرض الحج في غيرها»”". 

إلى غير ذلك من الأخبار. 


)١(‏ الوسائل: جم ص55١‏ باب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح؟. 
؟) الوسائل: جم ص97١‏ باب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح١٠١.‏ 


(5) الدعائم: ج١‏ ص١59.‏ 


١6 


فالقول بأنها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة كما عن بعضء أو مع ثمانية أيام كما 
عن آخحرء أو مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالثء أو إلى طلوع شمسه كما 
عن رابع» ضعيفء على أن الظاهر أن النزاع لفظي» 


[فالقول بأنما الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة كما عن بعض): 
الحسن والتبيان والجواهر وروض الحنان والسيد والعماني والديلمي» كما حكى عنهم 
الجواهر والمستند» ويدل عليه ما رواه الكليئ (رحمه الله)» عن علي بن إبراهيم بإسناده» قال: 
«أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة». 

[أو مع ثمانية أيام كما عن آخر): ابن زهرة في الغنية» لأنه جعلها الشهرين وتسع 
ليال فيخرج التاسع. 

وعن الكاتي: «وثمان ليال فيخرج الثامن». 

[أو مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجرهء كما عن ثالث]: الخلاف 
والمبسوط والوسيلة والجامع» وظاهر جمل العلم والعمل» والمصباح ومختصره ومجمع البياذ 
ومتشابه القرآن» لأنه عبر فيها بأنها الشهران وعشر من ذي الحجة بالتأنيث الظاهر في أن 
المراد اللياللي فيخخرج اليوم العاشر. 

[أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع]: ابن إدريس في موضع. 

ولا يخفى التخالف بين المستند وغيره في نسبة الأقوال» والظاهر وقوع الخلط في 
الجملة. 

[ضعيف] لما عرفت من أن النصوص على خلافهاء والمرسل الذي هو مستند القول 
الأول لا يقاومهاء على أن الظاهر أن التراع لفظي ) كما اعترف به العلامة في محكي 
المنتهى والمخفلقن »و كذا غيزهة قال ق المششد: وال فاقدة في 
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فإنه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجة» فيمكن أن يكون مرادهم أن هذه 
الأوقات هي آر الأوقات الي يمكن بما إدراك الحج. 


هذا النراع» بل في الحقيقة هو لفظي للاتفاق على خحروج وقت بعض الأفعال .مضي 
الششير ةج كا قف اعفن" اا اا ايم 

وكذا لا ثناق. :بين الأحبار المستفيضة المصرحة بأفا الثلائة كملاء والنادر المنضمن 
للأولين والعشرء إذ ليس المراد في الأولى أنه يصح وقوع جميع الأفعال في كل وقت من 
الثلاثة» ولا أنه يجب إيقاعها في المجحموع من حيث المجموع, ولا المراد في الثاني أن الأولين مع 
العشر هي الأشهر”' إلخ» وقريب منه في الجواهر. 

وعن الدروس: إن الخلاف فيها لعله مببئي على الخلاف الآت في فوات وقت المتعة, 
وفيه ما في الجواهر من أنه لا يتم في بعضهاء 

وكيف كان فمن حدد بثمان ليال ونحوه فالمراد آخر وقت فوت حج التمتع الذي 
يفوت بفوات وقت عمرته الي تفوت بيوم التروية» ونحوه بناء على الأقوال في تلك المسألة: 
فما في المستمسك من أن جعل ذلك آخر الوقت غير صحيح, محل نظر. 

وعلى كل حال إفإنه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجة, 
فيمكن أن يكون مرادهم أن هذه الأوقات هي آخر الأوقات الى يمكن بما إدراك الحج) 


وسيأق وجه ذلك في موضعه إن شاء الله. 


.١5 سطر‎ ١9١ المستند: ج؟ ص‎ )١( 


١6 





مسألة :١‏ إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بما التمتع» فقد عرفت عدم صحتها تمتعاء لكن هل 
تصح مفردة أو تبطل من الأصل» قولان» اختار الثاني في المدارك؛ لأن ما نواه لم يقع» والمفردة لم ينوهاء 


وبعضص 


(مسألة :١‏ إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً يما التمتع» فقد عرفت عدم صحتها 
متعأء لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصلء قولان] قال في الجواهر عند قول المحقق: 
ولو أحرم بالعمرة المتمتع يما في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع يما(" إلخ؛ ما لفظه: لكن هل 
تقع العمرة صحيحة, وإن لم يجز التمتع بماء كما تشعر به العبارة. 

بل عن التذكرة والمنتهى التصريح به» بل عنهما التصريح هما هو أبلغ من ذلك» وأن 
من أحرم بالحج في غير أشهره ل ينعقد إحرامه له» وانعقد للعمرة» إلى أن قال: لا ريب في 
البطلان .مقتضى القواعد العامة» ولكن لا بأس بالقول به إلخ» ومن هذا يعلم أن القائل 
بالصحة صريحاً أو إشعاراً هو الشرائع والتذكرة والمنتهى والجواهر» و اختار] القول [ الثاني 
في المدارك؛ لأن ما نواه لم يقع» والمفردة لم ينوها]» قال:7" والأصح عدم الصحة مطلقاء أما 
عن المنوي فلعدم حصول شرطه. وأما عن غيره فلعدم نيته» ونية المقيد لا تستلزم نية المطلق» 
كما بيناه مراراء وتبعه في محكي كشف اللثام» وتردد في محكي التحرير» (وبعض) 


.١58ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 
.7 المدارك: ص/77؛؟ سطر‎ )١( 


١ هه‎ 


اختار الأول لخبر الأحولء عن أب عبد الله (عليه السلام): في رجحل فرض الحج في غير أشهر الحج 
قال: «يجعلها عمرة». 

وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من تمتع في أشهر الحج 
ثم أقام .حمكة حي يحضر الحج من قابل فعليه شاة» وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حى يحضر الحج 
فليس عليه دمء إنما هي حجة مفردة» إنما الأضحى على أهل الأمصار». 


وهم من تقدم ذكرهمء [اختار الأول لخبر الأحول؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)؛ 
في رجحل فرض الحج في غير أشهر الحج؟ قال: «يجعلها عمرة») . 

[وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرجء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من تمتع 
في أشهر الحج ثم أقام ممكة حى يحضر الحج من قابل فعليه شاة» وإن تمتع في غير أشهر الحج 
ثم حاور حى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة» إنما الأضحى على أهل 
لامعا 1 

ولا يناقي هذين الأخبار الدالة على عدم صحة ذلك» كخبر زرارة» عن أبي جعفر 
(عليه السلام) قال: «الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة» ليس لأحد أن 
بحرم بالحج فيما سواهن)”2. 

وخبره العا كذلك. 


.١ح من أبواب أقسام الحج‎ ٠١ باب‎ ١ الوسائل: جم ص55‎ )١( 
من أبواب أقسام الحج حه.‎ ١١ (؟) الوسائل: جم ص517١ باب‎ 


(*) الوسائل: جم ص58١‏ باب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح١١.‏ 
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وخبر ابن اذينة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من أحرم بالحج في غير أشهر 
الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام لهم”"©. 

3 للتمعافاة ون قلع كونه ححا امع سروزقه عرق كها أماالا إسكال: فهنما عزن 
جهة الدلالة» إذ ظاهر خبر الأحول أنه أحرم بالحج, لا أنه يريد الإحرام بالحج» حب يكون 
المعيى أن من أراد فرض الحج في غير أشهر الحج ثم جاور حى يحضر الحج لا يقع حجه 
صحيحاء بل ينبي أن يمعل النسك الذي »يزيد فعله: غمزة والمل علق ذلك تاج إلى 
قرينة مفقودة» والقول بأنه في من فرض الحج, والكلام فيمن فرض العمرة متعة مردود, إذ 
فرض الحج أعم من فرض عمرة التمتع وفرض حج القران والإفراد» فإنه يطلق عليهما إطلاقا 
لغوياً وشرعياً وعرفياً» ولا محاز. 

قال تعالى: لفَمَنْ فَرَضَ فيهن الحج74". 

وقال فال: #ولله عَلَى الئاس حجٌ الْبيَت4”" إلى غير ذلك. 

وأما حبر سعيد فهو أصرح في كون المراد عمرة التمتع. 

ويؤيد الخبرين بر معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت لأبي 
عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة: إني اعتمرت في رجبء وأنا أريد الحج فأسوق الهدي 
أو أفرد الحج أو أتمتع» قال: «قي كل فضل وكل حسن»» قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: «إن 
كاك 


)١(‏ الوسائل: جم ص55 ١‏ باب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح5. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١91/‏ 


99؟) سورة آل عمران: الآية /91. 


١ /اه‎ 


ومقتضى القاعدة وإن كان هو ما ذكره صاحب المدارك» لكن لا بأس .ما ذكره ذلك البعض 
الثالث: أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة» كما هو المشهور المدعى عليه 


يقول: لكل شهر عمرة تمتع فهو والله أفضل”'" الحديث؛ فالأقرب ما ذكره المصنف 
(رحمه الله). 

(و) هو أن إمقتضى القاعدة وإن كان هو ما ذكره صاحب المدارك» لكن لا بأس 
با ذكره ذلك البعض للخبرين) والله العالم. 

ثم إنه يأي ف الشرط الثالث الاضطراب الواقع في الرواية بالنسبة إلى لفظة «في القابل». 

[الثالث) من شرائط حج التمتع: /أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة). 

قال ف الشعد؟ الفالكة أنديان بالحج وعمرته في سنة واحدة بلا حلاف يعلم» كما 
في الذخيرة» ومطلقا كما في المدارك والمفاتيح وشرحه؛ بل بالاتفاق كما عن التذكرة'", 
الهو 

وفي الجواهر: بلا حلاف فيه بين العلماء كافة» كما اعترف به في المدارك وغيرها("© 
حااقي: 

وفي الحدائق: وهو ما لا حلاف فيه بينهم | كما نظن المكرهون المذعن عليه 


.١ باب 5 من أبواب أقسام الحج حم‎ ١/8٠١ الوسائل: ج8 ص‎ )١١ 
.٠١ سطر‎ ١9١ المستند: ص‎ )١( 
.١ الجواهر: ج8١ ص؛‎ )( 


١ مه‎ 


الإجماع؛ لأنه المتبادر من الأخبار المبينة لكيفية حج التمتع» ولقاعدة توقيفية العبادات» وللأخبار 
الدالة على دحول العمرة في الحج وارتباطها به» والدالة على عدم جواز الخروج من مكة بعد العمرة 
قبل الإتيان بالحج, 


الإجماع] وذلك [لأنه المتبادر من الأخبار المبينة لكيفية حج التمتع] الي منها أخبار 
حجة الوداعء بيانه أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر أصحابه بأخذ المناسك عنه» وقد 
كانت الكيفية المأخوذة هي الجمع بينهما في عام واحد, لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) 
أمرهم بالإحرام للحج في تلك السنة الى اعتمروا فيها بالانقلاب. 

وعليه فكل كيفية عدا تلك الكيفية المأحوذة تحتاج إلى دليل» وليس في المقام دليل على 
حواز الإتيان بالعمرة في سنة» والحجة في سنة أخرىء, فالقول بالتفكيك بينهما كالقول 
بالتفكيك بين وقوف عرفات ووقوف مشعر ف سنتين» فتأمل. 

[ولقاعدة توقيفية العبادات] ولم يرد إلا حجهم (عليهم السلام) في سنة واحدة 
فغيره يحتاج إلى دليل» وبمكن أن يكون الفرق أن ظاهر أحبار كيفية الحج ذلك» وفعلهم 
(عليهم السلام) 8 كذلكء, كأحبار حجة الوداع» فتدبر. 

[وللأخبار الدالة على دخول العمرة في الحج وارتباطها به» والدالة على عدم جواز 
الخروج من مكة بعد العمرة قبل الإتيان بالحج]. 


١ 


كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «دحلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين 
امن 1 

والصحيح أو الحسن» عن حماد بن عيسى» عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من 
دشل مكة تعجعا بق أشهر الح "1 ركن لدان كري عع يتطن 7م لديف 

ورواية معاوية بن عمار» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أين افترق المتمتع 
والمعتمر» فقال: «إن المتمتع مرتبط بالحج؛ والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاع" 
الحديث. 

وصحيح صفوانء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا دحل المعتمر مكة غير متمتع 
فطاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة» وصلى ركعتين حلف مقام إبراهيم (عليه السلام) 
فليلحق بأهله إن شاء»» وقال: «إنما نزلت العمرة والمتعة لأن المتعة دحلت في الحج, ولم 
تدحل العمرة في الحج)”2). 

وخبر أبان» عمن أخبره» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المتمتع محتبس لا يخرج 
من مكة حنى يخرج إلى الحج, إلا أن يأبق غلامه» أو تضل راحلته» فيخرج محرما ولا يجاوز 
إلا على قدر ما لا تفوته عرفة)©. 


)١(‏ الوسائل: جم ص5/8١‏ باب ؟ من أبواب أقسام الحج ح7؟. 
(؟) الوسائل: جم ص58١؟‏ باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح5. 
(*) الوسائل: ج١٠‏ ص45 ؟ باب 7 من أبواب العمرة ح؟. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص57 ١‏ باب ه من أبواب العمرة ح5. 


(5) الوسائل: ج8 ص 5١١‏ باب ” من أبواب أقسام الحج ح5. 





1١1 





وصحيح زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: كيف أتمتع» قال: «تأني 
الموقف فتلبي»» إلى أن قال: «وليس لك أن تخرج من مكة حى تحج)”". 

وصحيحته الأخرىء عنه (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف 
أمتع» فقال: «تأي الموقف فتلبي بالحج» فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شيء وهو 
محتبس» ليس له أن يخرج من مكة حى يحج)”". 

وحسن معاوية» قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام): إفهم يقولون في حجة متمتع 
حجته مكية وعمرته عراقية» فقال: «كذبواء أو ليس هو مرتبطاً بحجته لا يخرج منها حن 
0000 

وخبر سعيد بن المسيب: «كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
يعتمرون في أشهر الحج, فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا). 

وأشكل في هذه الروايات في محكي كاشف اللثام» بأن دلالة الجميع ظاهرة الضعف» 
وكذلك في المستندء قال: ولا يخفى ما في جميع تلك الأدلة من قصور الدلالة» وعدم 
القمامة"©. واترعهها :اعسات 

أقول: وذلك لأن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) معناه أن الحج والعمرة 


.١ح الوسائل: جم ص8/١؟ باب 75 من أبواب أقسام الحج‎ )١( 
من أبواب أقسام الحج حه.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج8/ ص58١؟ باب‎ 
(؟) الوسائل: جم ص8/١؟ باب 75 من أبواب أقسام الحج ح؟.‎ 
.١ الجواهر: ج8١ ص6‎ ):( 

(5) المستند: ج١‏ ص ١9١‏ سطر 77. 
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في أشهر الحج» كما تقدم من تفسير الإمام (عليه السلام) له. 

وصحيح حماد وما سيق مساقه إنما يمنع عن الخروجء أما من يعتمر ويبقى إلى السنة 
القابلة فلا. 

ومادل على ارتباطهما لا يدل على أزيد من أن أحدهما لا ينفك عن الآخر في 
الوجوب والإتيان» بخلاف الإفراد والقران» ح يجب أحدهما دون عمرته» ويمكن أن يأنّ 
العارقة مخضا دوة عدرقة أن لكين 

وخبر سعيد معناه أنهم إذا اعتمروا عمرة مفردة لم يهدواء وذلك لعدم الحدي للعمرة 
المفردة» ولا يريد أهم إذا اعتمروا للتمتع وأخروا الحج إلى العام القابل حب يدل على أنه 
ينقلب حينئذ إلى حج الإفراد غير احتاج إلى المهدي. 

هذا ولكن الإنصاف أن العرف يفهمون من هذه الأخبار جملة الارتباط السنوي لا 
الارتباط بالمعيئ المذكور فقطء ألا ترى أنه لو قال المولى لعبده: اشتر لنا كذا وكذا في شهر 
رمضانء وذان الأمران مرتبط أحدهما بالآحرء لم يكد يشك العرف في أنه لا يصح أن 
يشتري أحدهما في رمضان هذه السنة والآخر في رمضان السنة الأخرى» وهذه الدلالة وإن 
لم تكن لفظية لكنها دلالة سياقية وكفى يما حجة, ولذا قال في الجواهر بعد نقله عن كشف 
اللثام الإإشكال في الدلالة ما لفظه: 

لا يخلو من نظرء» حصوصا بالنسبة إلى بعضها الذي هو كالصريح في أن عمرة التمتع 
مع حجه في تلك السنة كالعمل الواحد» بل ظاهرها أنه لا يجوز له الاقتصار على العمرة 
وجعلها مفردة بعد أن دحل متمتعاً ي؛ماء فإنه بذلك يكون مرتبطاً ومحتبسا 


١ حي‎ 


بل وما دل من الأخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو يوم عرفة ونحوهاء 


حج تلك الة مها إلا بنع الضروؤة كنا اععر فيه و المذاركساكيا لطن صريح 
الشيخ وجمع من الأفتها تت انتهى. 

بل وما دل من الأخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو يوم عرفة ونحوها] 
نما أ في المسألة الثالثة من هذا الفصل. 

قال في المستند: يدل عليه الأحبار المتكثرة المصرحة بانتفاء المتعة أو ذهابها بزوال خمس 
يوم التروية أو عرفة أو غروها أو ليلة عرفة» والآمرة بجعلها حيئذ حجة مفردة المتقدمة 
أكثرها في المسألة الثانية» ولو لم يعتبر في المتعة اتحاد سنة النسكين لم يصح ذلك النفي 
والحكم بالذهاب والأمر بالعدول على الإطلاق» بل مطلقاء والتقييد من أراد الحج في سنة 
العمرة أو من لم يتمكن من البقاء إلى آخحر عام تقييد بلا دليل مع أن في جواز التقييد 
والالاادة وى مله فور الى اوس 

وأشكل عليه في المستمسك بأنها واردة في العدول من عمرة التمتع إلى الإفراد لضيق 
الوقتء لا في أن من أتم عمرته وضاق وقته عن إدراك الحج بطلت متعته”"» انتهى. 


.١58ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 
.77 سطر‎ ١9١ المستند: ج؟ ص‎ )١( 
.506٠١صا11ج المستمسك:‎ )79( 
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ولا ينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدم بدعوى أن المراد من القابل فيه العام القابل» فيدل على جواز 
إيقاع العمرة في سنة والحج في أحرى, لمنع ذلكء بل المراد منه الشهر القابل 


لكن الظاهر أن المستمسك لم يعط الحجة حقها من النظر» فإنه لو لم يكن الواحب 
الإتيان بحج التمتع في هذه السنة لم يكن وجه للعدول عن عمرة التمتع إلى حج الإفراد» بل 
كان اللازم أن يتم العمرة ويؤخر حج التمتع إلى السنة الثانية أو الثالثة ونحوها. 

زولا ينافيها حبر سعيد الأعرج المتقدم) في الشرط الثاي» وبين وحه المنافاة بقوله: 
| بدعوى أن المراد من القابل فيه العام القابل» فيدل على جواز إيقاع العمرة في سنة والحج 
في أخرى] وإنما قلنا بعدم المنافاة [لمنع ذلكء بل المراد منه الشهر القابل1 كما احتمله في 
الوسائل» قال: المراد من قابل الشهر لا السنة» لثلا ينافي ما تقدم, انتهى. 

والذي يهون الخطب اضطراب النسخة؛ فإن الشيخ رواه بحذف كلمة «من قابل»» 
كما نقله عنه في الوسائل» فيكون الحديث ناظراً إلى الفرق بين المعتمر في أشهر الحج» وإن 
كان فصل بين عمرته وحجه فإن عليه الدم لأنه تمتع» وبين المعتمر في غير أشهر الحج, فإنه 
لو حج لا دم عليه» أما الحدي فلأنه ليس بمتمتع» وأما الأضحية فلأنها على أهل الأمصارء بل 
في الحدائق في باب الحدي نقل الرواية عن الكافي بدون لفظة «من قابل»» وإن رواه عنه في 
الحدائق في شرائط حج 


١ 


على أنه لمعارضة الأدلة السابقة غير قابل» وعلى هذا فلو أتى بالعمرة في عام وأخر الحج إلى العام 
الآخر لم يصح تتعاء سواء أقام في مكة إلى العام القابل» أو رجع إلى أهله ثم عاد إليهاء وسواء أحل من 
إحرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الأخرى» ولا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحة ف هذه 
الور 


التمتع» وفي الوسائل عن الكافي مع تلك اللفظة» وعلى كل حال فهذا الاضطراب 
موجب للسقوط عن الحجية بالنسبة إلى هذه الجهة. 

إعلى أنه لمعارضة الأدلة السابقة غير قابل» وعلى هذا فالأقوى هو مختار المشهور 
المدعى عليه الإجماع. 

إفلو أتى بالعمرة في عام وأخر الحج إلى العام الآخر لم يصح تمتعاء سواء أقام في مكة 
إلى العام القابل» أو رجع إلى أهله ثم عاد إليهاء وسواء أحل من إحرام عمرته أو بقي عليه 
إلى السنة الأحرى4, كل ذلك لإطلاق الأدلة الدالة على هذا الشرط» كإطلاق الفتاوى. 

إلا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحة في هذه الصورة) بقوله: أو أتى بالحج 
في السنة القابلة فليس .كتمتع. 

نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الإجزاءء 
انتهى. 

لكن فيه مضافاً إلى ما تقدم» أنه مناف للشرط الثالث الذي هو وقوع الحج والعمرة 


في أشهر الحج, فإنه وقع بعض الإحرام في غير أشهره, إذ ظاهر أدلة 


١16 


ثم المراد من كوهما في سنة واحدة أن يكونا معاً في أشهر الحج من سنة واحدة» لا أن لا يكون 
بينهما أزيد من انْن عشر شهراء وحيئذ فلا يصح أيضاً لو أتى بعمرة التمتع في أواخر ذي الحجة وأتى 
بالحج في ذي الحجة من العام القابل. 

الرابع: أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار» للإجماع 


الوقوع في أشهر الحج الوقوع بتمام ‏ خحصوصياته. 

(ثم المراد من كونما في سنة واحدة أن يكونا معاً في أشهر الحج من سنة واحدة؛ لا 
أن لا يكون بينهما أزيد من اثئ.عغشر شهراً؟ لأن الأدلة دلت على الأول لا على الثاني 
[وحيعد. قلا يضح أيضا لو أتى بعمرة التمعع»ق أواخر حذي: المحةة. وات بالحج "اق .ذي 
الحجة من العام القابل) وقد علم بذلك أيضاً أن عمرة التمتع يفوت وقتها من اليوم العاشر 
قطعاء بل وقبله في الجملة على الاختلاف الآي. 

نعم العمرة المفردة تصح في هذه الأوقات. 

[الرابع؟ من شرائط حج التمتع: [أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار» 

قال في المستنك: بلا حللاف كما قيل» بل بإجماع العلماء كما في المدارك والمفاتيح 


1 ا ا 
وشرحه وغيرها '2 انتهى. 


.١5١ص المستند: ج؟‎ )١( 


١ 





والأخبار 


وقال في الحدائق: وقد أجمع علماؤنا كافة على أن ميقات حج التمتع مكة”"» انتهى. 

وقال في الجواهر: بلا حلاف أجده فيه نصاً وفتوى» بل ف كاشف اللثام الإجماع 
عليه" انتهى: 

[والأخبار كصحيحة عمرو بن حريث الصيرفي» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام): و و ها بالحج, قال: «إن شعت من رحلكء وإن شعئت من الكعبة» وإن شعت 
من الطريق»”". 

وف بعض الروايات: «من الو بدل «من الكعبة». 

وعذه القعوعة الصرفة كانية ى' القاد ين عاق مقاء التزان“مقنافا إلى عيرها: 

كصحيحة معاوية بن عمار» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان يوم التروية 
إقامشاء الله تعال فاعقس »2 البدرة تويك راقعل لبعد خافياء وعليك السكينة والرقارة 
ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو في الحجرء ثم اقعد حى تزول الشمسء 

فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج)”. 
وصحيحة الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لأهل مكة أن يتمتعواء 


)١(‏ الحدائق: ج4١‏ ص8"59. 
(؟) الوسائل: جم ص5: ؟ باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح”. 
(؟) الوسائل: جم ص5: ؟ باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح”. 


(5) الوسائل: ج59 ص١7‏ الباب 7ه من أبواب الإحرام ح١.‏ 


١1 / 





قال: «لا»» قلت: فالقاطنين يماء قال: «إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما صنع أهل 
مكة فإذا أقاموا شهراً فإن لهم أن يتمتعوا»» قلت: من أين» قال (عليه السلام): «يخرحون 
من الحرم»» قلت: من أين يهلون بالحج» فقال (عليه السلام): «من مكة نحواً ممن يقول 
انار 

وصحيحته الأخرى: عن الرحل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف» 
قال: «يهل بالحج من مكة)”", الحديث. 

وصحيحة حماد» وفيها: فإن مكث ور قال (عليه السلام): «يتمتع»» قلت: من 
أينء قال: «يخرج من الحرم»؛ قلت: أين يهل بالحج؛ قال: «من مكة نحواً نما يقول الناس»7©. 

وخبر دعائم الإسلام؛ عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في المتمتع بالعمرة 
إلى الحج: «إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوب إحرامه وأتى المسجد الحرام»» إلى أن 
قال: «ثم يحرم كما يحرم من الميقات» قال (عليه السلام): «وأهل مكة كذلك يحرمون للحج 
من مكة» وكذلك من أقام يما من غير أهلها»". 

إلى غير ذلك من الروايات» ايفان إلى الأخبار المعينة للمسجد ونحوه» بعد عدم 
ا مخصوصية. 


)١(‏ الوسائل: جم ص؟5١‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح؟. 
(؟) الوسائل: جم ص5١؟‏ باب 75 من أبواب أقسام الحج ح. 
(؟) الوسائل: جم ص4 ١5‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج ح. 


(5) الدعائم: ج١‏ ص9١5.‏ 
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ثم إفهم إنما قيدوا الإحرام بكونه من بطن مكة حب يصدق الإحرام من مكة الذي هو 
مورد جملة من تلك الروايات» فإن المراد بالبطن ما كان عليه شيء من بنائها الصادق حىّ 
على السطح الخالي عن الحائط. 

وعلى هذا فيتسع موضع الإحرام باتساع مكة» ويضيق بضيقهاء واحتمال أن يكون 
المراد مكة الي في زمن صدور الروايات مردود» بأن الحكم معلق على العنوان» فيدور 
مداره» فهل مثل أن يقال أكرم العالم فإنه يدور مدار العلم» سواء كان في زمن الصدور 
وغيره» فلو لم يكن عالما ثم صار أكرم؛ ولو انعكس لم يُكرم. 

وكيف كانء فيخرج الظهر الذي هو حارج البنيان إلا أن يحتمل كفاية حد الترخص 
وعو عي 

أما على نفس البنيان كما أحرم على السورء فالظاهر صدق مكة عليه وإن لم يصدق 

وهل جو مكة محكوم بحكمهاء فلو أحرم ف الطائرة المحلقة على سمائها كفى» فيه 
تأمل» وإن كان لا يبعد التفصيل بين السماء القريب والبعيد» فيكفي الأول دون الثاي. 

وأما العمارات المرتفعة كاثني عشرة طبقة ونحوها مما هو المعمول الآن فالمقطوع 
كفايته» ومثل السماء في الحكم ابر فإن كاف فزارها ريا وأحرم منه كفى» وإذه كان بعنذا 
حداً بحيث لم يصدق عليه مكة لم يكف. 

ثم إنه لا يتوقف صدق مكة على البنيان» بل لو كان له متصلاً بداره الواقعة 


١848 


وما في خبر إسحاق» عن أبي الحسن (عليه السلام) من قوله: وكان أبي بحاورا هاهنا فخرج يتلقى 
رعا يستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غير مكة» محمول على محامل أحسنها أن المراد بالحج عمرته. 


في آخر مكة حديقة له بدون سياج صح الإحرام منهاء لصدق مكة عليهاء وأما 
صدقها على البساتين التابعة ونحوها ففيه تأملء والله العالم. 

زوما في خبر إسحاق) الصحيح الذي رواه عنه صفوان» إعن أبي الحسن (عليه 
السلام) من قوله] الآق» حيث قال: 

سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجحة 
فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرقء أو إلى بعض المعادن» قال (عليه السلام): «يرجع إلى مكة 
بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه» لأن لكل شهر عمرة» وهو مرتن بالحج»» قلت: 
فإن دحل في الشهر الذي خرج فيه» قال (عليه السلام): («كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج 
يتلقى بعض هؤلاءء فلما رحع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل هو بحرم 
بالحج)'"2» حيث إنه رما يستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غير مكة] لأنه في جواب من 
فعل عمرته ويريد الحج. 

محمول على محامل أحسنها أن المراد بالحج عمرته» حيث إفا أول أعماله]» وإطلاق 
الحج عليها شائع عونا وشرعاً. 

لكن هذا غير تام» لأن السؤال إنما وقع عن الذي أتى بعمرة 


)١(‏ الوسائل: جم ص 7٠١‏ باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح8. 
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التمتع وهو يريد الحج؛ ولو كان مراد الإمام (عليه السلام) الإحرام بالعمرة لم يكن 
جروا عرق شه 1ه بوه دازف الاير 

وأما المحامل الأخرء فقد قال في الجواهر بعد الإشكال المذكور: 

لكن قد يدفع بإرادة العمرة من الحج فيه» بناءء على جواز عمرتين في شهرء أو بإرادة 
التعبد هنا بالإحرام به من غيرهاء ثم تحديده بماء إلى أن قال: أو بالعدول إلى الإفراد والقران» 
أو بجواز أن لا يكون السؤال عن المتمتع» بل عمن خرج فعاد في شهر خروحه. على أن 
يعود ضمير «فإنه» إلى الرجحل ونحوه. ثم احتمل إعراض الإمام (عليه السلام) عن الجواب 
وأحاب بأن له الإحرام بعمرة» إلى غير ذلك من كلماته (رحمه الله) ”"2. انتهى. 

ورها عس اقب عن افيه 

وف الكل ما ترى» حصوصاً الحمل على التقية» فإن فعل أبيه (عليه السلام) تقية 
يوجب بيانه (عليه السلام) في مقام إعطاء الحكم. والأقرب تخصيص الأدلة الأول بهذا 
الصحيح, وأنه إنما يحب الإحرام بحج التمتع من مكة إذا لم يخرج. وأما إذا حرج ومر بذات 
عرق» فإنه يجوز له الإحرام منها. 

وإنما لم نقل بالوحوب» جمعاً بين هذا الصحيح وبين حسن حماد» عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) قال: «من دل مكة متمتعاً في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حن يقضي 
الحجء فإذا عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات غرقء خرج محرما 
ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه؛ فإن رحع إلى مكة 


.4 الجواهر: ج8١ ص47‎ )١( 
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رجع محرماً ولم يقرب البيت حي يخرج مع الناس إلى ممئ». قلت: فإن جهل فخرج 
إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام؛ ثم رحع إبان الحج في أشهر الحاج يريد الحج أيدخلها محرما 
أو بغير إحرام» فقال: «إن رجع في شهره دخل بغير إحرام» وإن دخل في غير الشهر دحل 
عجان اديه 

ونحوه في هذه الجهة غيره» فإن صريحه أن من تمتع بالعمرة ثم حرج وأراد الدخول في 
الشهر: دغل عاذ والفيشيخ :الأول يدل على الول عرما باللتم» ولمع ينهما يقتضى 
جواز الأمرين. 

ولذا قال في محكي الدروس: ولو رجع في شهره دخلها محلا فإن أحرم فيه من الميقات 
بالحج فالمروي عن الصادق (عليه السلام) أنه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكة 
إليها. 

وف محكي التذكرة: لو خرج من مكة بغير إحرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه 
استحب له أن يدخلها محرما بالحج؛ ويجوز له أن يدحلها بغير إحرام على ما تقدم. 

وف لالفتيلة ا ون انك خصيض الأدلة الول ذا أي بصحيح إسحاق ‏ 
وإخراج مورده منها كان هو المتعين'"» انتهى. 

وقد عرفت أنه أحد احتمالات 


)١(‏ الوسائل: جم ص58١5؟‏ باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح5. 
)١(‏ المستمسك: ج١اص؟١5.‏ 


١ 


نعم يكفي أي موضع منها كان» ولو في سككها للإجماع, وخبر عمرو بن حريث» عن الصادق 
(عليه السلام): من أين أهل بالحج, فقال: «إن شعت شعت من رحلك» وإن شعت شئت من المسجد» وإن شئت من 
الطريق»» 


الجواهر» لكن ما ذكره من التجديد لا دليل عليه. 

[نعم يكفي أي موضع منها كانء ولو في سككهاء للإجماع» وخبر عمرو بن 
حريث”2"'! المتقدم عن الصادق (عليه السلام)» من أين أهل بالحج» فقال: «إن شئت من 
رحلكء وإن شكت من المسجدء وإن شئت من الطريق»] واحتمال الجواز من الرحل الخارج 
من مكة» والطريق كذلك حلاف الظاهر. 

ثم إن ما في الفقه الرضوي: «فإذا كان يوم التروية وحب أن يأحذ المتمتع من شاربه»؛ 
إلى أن قال: «ويدخل البيت ويحرم منه أو من الحجرء فإن الحجر من البيت وإن خرج من 
غير ما وصفت من رحله؛ أو من المسجدء أو من أي موضع شاء يجوز أو من الأبطح)"”", 
ا 

إن أريد بالأبطح حارج مكة كما هو الظاهر. 

قال في مجمع البحرين: في الحديث أنه إصلى الله عليه وآله وسلم) صلى بالأبطح, يعي 
مسيل وادي مكة؛ وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى أوله عند منقطع الشعب بين وادي 
مئ» وآخره متصل بالمقبرة الي تسمى بالمعلى عند 


)١(‏ الوسائل: ج48 ص5: ؟ باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح”. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص١7‏ باب ١75‏ من المواقيت ح”. 
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وأفضل مواضعها المسجد» 


أهل مكة ويجمع على الأباطح والبطاح بالكسر على غير القياس' ©» انتهى. 

فلابد من عدم العمل به لمنافاته لما تقدم من النص والإجماع, اللهم إلا أن يريد آخره 
المتصل بالمقبرة الداحل في مكة. 

(وأفضل مواضعها المسجد) اتفاقاً كما في الحدائق» قال: وقد وقع الاتفاق على 
أفضليتة من المسجند12"7 اتنهئ. 

وعرن الدارك وعن غيرهنا أيضا ذلك كمااق المسعتد: 

ويدل عليه الأمر المتكرر به في النصوص» بعد عدم تعيينه اتفاقاً كما عن التذكرةع 
مضافا إلى ما عرفت. 
ففي رواية إبراهيم بن ميمون» وفيها: «فإنك متمتع في أشهر الحج وأحرم يوم التروية 
ب التيحه دراه 

وف صحيحة ابن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان يوم التروية إن 
شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد»» إلى أن قال: دثم صل ركعتين عند مقام 
إبراهيم (عليه السلام)» أو في الحجر ثم أحرم بالحج)'". 

وموثقة أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أردت أن تحرم يوم التروية 


فاصنع كما صنعت حين أردت أن خرم»» إن أن قال: 4١‏ انت 


)21 مجمع البحرين: 1 ص13 ” مادة بطح. 
2١‏ الحدائق: ج5١‏ ص3559. 


(؟) الوسائل: ج95 ص١7‏ باب 55 من أبواب الإحرام ح١.‏ 
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وأفضل مواضعه المقام أو الحجر» وقد يقال: أو تحت الميزاب» 


المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتقول: اللهم إن أريد الحج»؛ إلى 
أن قال: «أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمي”"» الحديث. 

وفي خبر الدعائم المتقدم» عن الصادق (عليه السلام): «وأتى المسجد الحرام»» إلى أن 
قال: «وأحرم كما يحرم من الميقات)”". 

وف رواية عمر بن يزيد: «إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل 
ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحجء فإن كنت ماشياً فلب عند المقام وإن كنت راكباً فإذا 
فض بعيرك» 

وعن الدعائم في سياق حج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ثم أحرموا للحج 
من المسجد الحرام)”©2. 
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وف صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج, عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث, 
فقال: «أما عملت أن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما أحرموا من 
المسجدء فقلت: إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء»”2 الحديثء إلى غير ذلك من 
الأخبار. 


[وأفضل مواضعه المقام أو الحجرء وقد يقال: أو تحت الميزاب]» قال في 


.١ح الوسائل: ج95 ص١7 باب 55 من أبواب الإحرام‎ )١( 
.5١9ص‎ ١ج الدعائم:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج59 ص”57 باب 45 من أبواب الإحرام ح7. 
(5) الدعائم: ج١‏ ص0١٠0٠”.‏ 

(5) الوسائل: جم ص”5١‏ باب 4 من أبواب أقسام الحج حه. 
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المستند: وأفضله مقام إبراهيم أو الحجر مخيراً بينهماء وفاقاً للهداية والمقنع والفقيه 
والمدارك لصحيحة ابن عمار المتقدمة» ولا ينافيها الأمر بالمقام في رواية عمر بن يزيد, لأنه لا 
هيف هنا اريذحمن العضاف الأساف د العزتوروى النسسي: اهيا ابعا فو اخارات 
امحتملة بعد عدم إرادة الحقيقة بالإجماع» وفي النافع وعن الكافي والغنية والجامع والتحرير 
والمنتهى والتذكرة والدروس وموضع من القواعد التخيير بين المقام وتحت الميزاب» وفي 
الشرائع وعن النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والمهذب والسرائر والمختلف الاقتصار 
على المقام» وف الإرشاد على تحت الميزاب”"؛ انتهى. 

أقول: أما التخيير بين المقام والحجر فيدل عليه صحيح ابن عمار المتقدمة: «ثم صل 
ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر»», الحديث. 

وأما ما دل على المقام بالخصوصء فهو صحيح عمر بن يزيد المتقدم» وفيه: «ثم صل 
ركعتين نخلف المقام ثم أهل بالحج»”". 

والرضوي: «وإذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثوبيك اللذين للإحرام وادخل 
اميد دافا وعليك السكيد و الرقان وضم هف اماقاد بالقلير والعصير» واعايلة ا (خر املف 'دثر 
العصر وإن شفت دبر الظهر)”")؛ الحديث. 


.١ح الوسائل: ج59 ص١7 باب 57 من أبواب الإحرام‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج59 ص77 باب 55 من أبواب الإحرام ح”.‎ 
.١5 فقه الرضا: ص8١ سطر‎ )5( 
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استدل به في الحدائق» لكن فيه: إنه للمفرد بقرينة قوله بعد ذلك: «بالحج مفرداً». 

وأما ما دل على الحجر باللخصوص فهو ما تقدم في الرضوي: «ويدخل البيت ويحرم 
منه أو من الحجر فإن الحجر من البيت». 

هذا ومنه يعلم أن ما عن الشيخ من قوله: وأفضل المواضع الى يحرم منها المسجد وفي 
قائلا: والأقرب إن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب» كما حكاه عنهم في الحدائق 
وغيره» غير تام بل هما على السواءء كما أن تخصيص تحت الميزاب لم يظهر له دليل» كما 
صرح بذلك الحدائق والجواهر وغيرهما. 

ثم إن ما تقدم يعلم عدم التنافي بين ما دل على أفضلية الحجر أو المقام» وما دل على 
لمعه نلافا" اكجيو ان جار لمر ل قي سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أي المسجد 
أحرم يوم التروية» قال: «من أي المسجد شعت20, 

ونحوه غيره. 

ثم إن من حصص تحت الميزاب قبال الحجر كأنه أراد به أنه أفضل أمكنة الحجرء وإلا 
فهو من الحجر كما لا يخفى. 


)١(‏ الوسائل: جم ص57 ؟ باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح"؟. 
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ابن جعفرء عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل نسي الإحرام فذكره 
وهو بعرفات ما حاله؛ قال: يقول: «اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه» فإن جهل 
أن يحرم يوم التروية بالحج حى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه”". 

قال في الحدائق: لو تعذر الاستيناف من مكة فقد صرح جملة من الأصحاب بأنه 
يستأنف حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ذلكء .معين أنه إن تعمد الإحرام من غير مكة 
مع إمكان الإحرام منهاء فإنه يبطل إحرامه؛ وإن أحرم من غيرها جهلاً أو نسياناً فإنه يحب 
عليه أن يستأنفه حيث أمكن ولو بعرفة' "2 انتهى. 

وقال في المستند: لو أحرم بحج التمتع من غير مكة عمداً احتياراً لم يجزه ويستأنفه منها 
لتوقف الواحب عليه ولا يكفي دوا محرماء ولا بد من الاستيناف منها على المعروف من 
مذهب الأصحاب لا مرء ولو نسي الإحرام منها يعيد إليها وجوباً للإحرام مع المكنة» ولو 
تعذر العود إليها لخوف أو ضيق وقت أو غيرهما أحرم من موضعه ولو بعرفات”"» انتهى. 

أقول: تارك الإحرام .ممكة؛ إما أن يتمكن من العود إلى مكة والإحرام منها بدون فوت 
شيء من الواجبات أم لاء فإن تمكن وجب للنصوص المتقدمة 


)١(‏ الوسائل: جم ص 759 باب ١4‏ من أبواب المواقيت ح8. 
)١(‏ الجدائق: ج4١‏ ص550. 
(5) المستند: ج7١‏ ص97١‏ سطر .١9‏ 


١2م‎ 


الدالة على وجوب الإحرام من مكة من غير فرق بين أن أحرم من غيرها أم لاء 
للإطلاق» وإن ل يتمكن فإما أن يكون تركه عمداً أو نسياناً أو جهلاً أو عذراً أو غيرهاء 
كما لو كان مغمى عليه فأحضر في الموقف بلا إحرام» فإن كان عمداً فالظاهر البطلان» 
لعدم دليل على الصحة في هذه الصورة» لا بإحرام من هناك ولا بدون إحرام» وقد يحتمل 
الصحة لصحيحة الحلبي الواردة في إحرام العمرة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
رجحل ترك الإحرام حى دخل الحرم» فقال: «يرحع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون عنه 
فيحرم» فإن حشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه» فإن استطاع أن يخرج من الحرم 
فر 

بناء على عدم فهم الخصوصيةة لكن فيه ما لا يخفى. 

وإن كان 0 فالصحة بلا إشكال» لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة. 

والظاهر عدم الفرق بين الذكر بعرفات وغيرها لما يفهم من الذيل» كما أنه لو لم 
يذكر إلى الآخر صح أيضاً لذلكء ثم إن الظاهر أنه إنما يكتفى بالإحرام من عرفات إذا لم 
يتمكن من الرجوع بلا فوت شيء من الواحبات» فإن الصحيحة لا إطلاق لها بعد معلومية 
استلزام الرحوع الفوت في تلك الأزمنة» وإن كان حضرها قبل الظهرء وإن كان حجهلا فهو 
كالنسيان على الأصح لمرسل جميل» عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل نسي أن يحرم أو 
حبل وقد شيه المبانيك كلها بوطات وس #قال: 


)١(‏ الوسائل: جم ص 759 باب ١4‏ من أبواب المواقيت ح7. 


١و7‎ 





«يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل)"". 

وصحيح علي بن جعفرء عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل كان متمتعا 
خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حى رجع إلى بلاده» قال: «إذا قضى 
المناسك كلها فقد ّم 1 

ناد على :اماد نون :اواو داوس اللجزة للسيافة ويل عليه انق معو توا 
(عليه السلام): «أيها امرئ كت هرا بيجهالة فلا شيء غليةم27, 

وق تكان عر كا تو اننا إن التروع وا ركو لوقت الاحراة كها ل كان اير 
بلدة مكة فدفع إلى عجاري رد ولا يبعد أن يكون حكمه حكم الناسي والجاهل للعلة 
ف مرسل جميل وصحيح ابن جحعفر. 

وإن كان لضام وغوه قبي أبطا كذيك للعلة 

ومرسل جميل» عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «في مريض أغمي عليه حى أتى 
الوقت؟ فقال: يحرم عنه)0. 

ومرسله الآخر في مريض أغمي عليه فلم يعقل حى أتى الوقت» فقال: «يحرم عنه 
ا 1 

فإن الظاهر أن المراد إنه يفعل به فعل ا محرم فإذا كان ذلك كان 


)١(‏ الوسائل: جم صه؛ ؟ باب ٠١‏ من أب 
(؟) الوسائل: جم ص5 : ؟ باب ٠١‏ من أب 


بواب المواقيت ح١.‏ 
5 
(؟) الوسائل: ج54 ص١١‏ باب 45 من أبواب تروك الإحرام ح". 
5 
5 


ب المواقيت ح5. 


(5) الوسائل: جم ص55 ؟ باب ٠١‏ من أب 


(5) الوسائل: ج86 ص5 : ؟ باب ٠١‏ من أب 


ب المواقيت ح١ا.‏ 











ب المواقيت حة: 


١م‎ 





ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمداً بطل إحرامه» ولو لم يتداركه بطل حجه. ولا يكفيه العود إليها 
بدون التجديد» بل يحب أن يجدده لأن إحرامه من غيرها كالعدم؛ ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا 
وجب العود إليهاء» والتجديد مع الإمكان» 


فعله بنفسه كافياً لعدم فهم الخصوصية؛ مضافاً إلى قوله (عليه السلام): «ما غلب الله 
لاقيو أو عا ل 

وما ذكرنا يعلم وجه قوله: [ولو أحرم من غيرها اختياراً متعمداً بطل أحرمه؛ ولو لم 
يتداركه) بالرجوع إلى مكة والإحرام منها بطل حجه. ولا يكفيه العود إليها بدون 
التجديد] إذ بحرد دحول مكة بميئة الإحرام غير كاف»ء لأنه ليس بإحرام. 

قال في الجواهر: لا إشكال» بل ولاحلاف محقق في فساد الإحرام لحج التمتع من غير 
مكة مع الاختيار» فلا يجديه حينئذ المرور فيها ما لم يجدد الإحرام منها له كما هو واضح.ء 
ا 
إبل يجب أن يجدده لأن إحرامه من غيرها كالعدم) بل عدمء ومن هنا يعلم أن 
تسميته تحديداً از للسئنا كلل 

(ولو أحرم من غيرها جهلاً أو نسياناً وحب العود إليهاء والتجديد مع الإمكان) لما 


.١؟ح الوسائل: جه ص58" الباب ” من أبواب قضاء الصلوات‎ )١( 


.١ 6 باب في وجوب استئناف الإحرام سطر‎ ”١ الجواهر: ج١1 ص‎ )١١ 


8١ 


ومع عدمه جحدده في مكانه. 
الخامس: ربا يقال إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته وحجه من واحد وعن واحدء فلو 
استؤجر اثنان احج التمتع عن ميت 


[ومع عدمه جدده في مكانه] لأن الإحرام السابق باطل» وقد اختاره هذا في الشرايع 
وتبعه الجواهر والمستند وغيرهماء خلافاً للمحكي عن الشيخ وكشف اللثام والتذكرة حيث 
اكتفوا بالإحرام السابق للأصل ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكة. 
إلى مكة لو أراد. فالصحة وعدم الاحتياج إلى التجديد للعلة المتقدمة المؤيدة بالعلة في موثقة 
زرارة الواردة 2 الحائض التاركة للاحرام جهلا من قوله (عليه السلام): «إمًا تحرم من 
مكامها قد علم نيتها)"". 

هذا فيان إل أنه يمك ليقن مكلا بالرحوع إلى مكة؛ لاستلزامه فوت الحج 
المفروض أن الشارع لا يريده» وإن كان التجديد أحوطء وإن أحرم في وقت كان يسعه 
الرحوع بالبطلان اندها كان سكلنا بدللة والأميل الاك ليان اف قياش والله العال. 

[الخامس) من شرائط حج التمتع: ينا يقال: إنه يشترط فيه أن يكون جموع 


عمرته وحجه من واحد وعن واحدء فلو استؤجر اثنان لحج التمة عن ميت 


)١(‏ الوسائل: جم ص 759 باب ١4‏ من أبواب المواقيت ح5. 


١ لحف‎ 





عن آخر لم يصحء 


أحدهما لعمرته والأحرى لحجه لم يجز عنه): إذ هو مناف لاشتراط كونه من واحد. 

[وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر لم يصح] إذ هو 
مناف لاشتراط كونه عن واحد. 

قال في الجواهر: وظاهر الأصحاب عدم اشتراط أمر آخر غير الشرائط الأربعة أو 
الثلائة في حج التمتع» لكن عن بعض الشافعية اشتراط أمر آخر وهو كون الحج والعمرة عن 
شخص واحدء فلو أوقع المتمتع الحج عن شخص والعمرة عن آخر تبرعا مثلا لم يصح, 
ويمكن أن يكون عدم ذكر أصحابنا لذلك اتكالا على معلومية كون التمتع عملا واحدا 
عندهمى ولا وجه لتبعيض العمل الواحد» فهو في الحقيقة مستفاد من كون حج التمتع قسماً 
مستقلاء ويمكن أن لا يكون ذلك شرطأ عندهم, لعدم الدليل على الوحدة المزبورة» ثم 
استدل بالخبر الآت إلى أن قال: وأما الوقوع عن شخص واحد فلم أحد في كلام أحد 
التعرض له .معن أنه لو فرض إلتزامه بحج التمتع بنذر وشبهه فاعتمر عمرته ومات مثلا فهل 
يحزي نيابة أحد عنه مثلا يحج عن مكة؛ وإن كان الذي يقوى عدم الإجزاء إن لم يكن دليل 


ام 7 انتهى. 


.5١ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 


١م‎ 





حيث قال: سألته عن رجحل يحج عن أبيه أيتمتع؟ قال: نعم المتعة له والحج عن أبيه. 


زولكنه محل تأمل» بل را يظهر من خبر محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه 
السلام) صحة الثاني» حيث قال: سألته عن رحل يحج عن أبيه أيتمتع؟ قال: «نعم المتعة له 
والحج عن أبيه ]20. 

ومثله في الدلالة خبر الحرث بن المغيرة الذي رواه الشيخ والصدوقء عن أب عبد الله 
(عليه السلام)» في رحل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه؟ قال (عليه السلام): «إن ذبح فهو 
خير له» وإن لم يذبح فليس عليه شيء لأنه إنما تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه)". 

وظاهر الخبرين التفكيك في من عنه الحج» والاحتمالات الي ذكرها المستمسك خلا 
ما ذكر حلاف الظاهرء كما أن قوله: والإنصاف أنه على تقدير الظهور لا مجال للأحذ به 
في مقابل النصوص الدالة على الارتباط”", انتهى 

ممنوع» إذ الارتباط لا ينائي كون ذين عن نفرين» فالأقرب جواز ذلك بالنسبة إلى من 
عنه» ولا وجه لحمل الوسائل الخبر الثاني على حج الإفراد» بقوله: العمرة هنا محمولة على 
المفردة والحج على الإفراد ووجه ابحاز تقدم العمرة على الحج””» انتهى. 


في لوه نا اميق 


.١١ح باب 5 من أبواب أقسام الحج‎ ١179 الوسائل: ج18 ص‎ )١١ 
الوسائل: ج١٠ ص85 باب 4 من أبواب الذبح ح5.‎ )١( 
المستمسك: ج11 ص11‎ )79( 


(5) الوسائل: ج١٠‏ ص6 باب ؛ من أبواب الذبح ذيل حه. 


١/0 





من امل غلى :ذلك وأن وه ار مقارعهما مانا ظاهراء فإن ذلك عات الظاهر 
ولا وجه لارتكابه ما لم تكن قرينة والفرض فقدها في المقام. 

وأما جواز التفكيك بالنسبة إلى الفاعل بأن يأتي شخص العمرة والآخر الحج, فالأقوى 
عدمه لأنه حلاف كون المعتمر مرتّن بالحج» ودحول العمرة في الحج, وغيرهما ما تقدم من 
أدلة الارتباط» والله العال. 


١/6 


مسألة ؟: المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأن بالحج 
وأنه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرما به وإن حرج محلا ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم 


(مسألة ؟: الشهور اله الكو روج موامكة ديعل الاتجلال مي جره ابيع ليل 

ن يأن بالحج, وأنه إذا أراء ذلك عليه أن يبرم اليد عر ره به» وإن حرج محلا 
ورحع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة]» قال في الحدائق: الأشهر الأظهر أنه لا يجوز 
للمتمتع بعد الإتيان بعمرته الخروج من مكة على وحه يفتقر إلى استيناف إحرامه؛ بل إما أن 
يبخرج محرماء وإما أن يعود قبل شهرء فإن انتفى الأمران جحدد عمرة وهي عمرة التمتء(", 
لقي 

وقال في الجواهر مازحا: ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حي يأنٍ بالحج؛ وفاقا 
للمشهور على ما في المدارك» لأنه صار مرتبطا به.» كما معت المعتبرة المستفيضة به إلا على 
وحه لا يفتقر إلى تحديد عمرة”"» انتهى. 

وقال في المستند: مرحوحية خروج المتمة بعد قضاء مناسك العمرة وقبل الحج عن 
مكة في الجملة إجماعي فتوىّ ونصاء وثي المستفيضة تصريح يماء وإنما الخلاف في أنما هل هي 
على التحريم كما عن المشهورء أو على الكراهة 


)١(‏ الحدائق: ج١١‏ ص57". 
(١‏ الجواهر: ج8١‏ صغ 3. 


نذا 


في غير شهره دخل محرماء 


كما عن الحلي والفاضلين في بعض كتبهما”"» انتهى. 

[وذلك لحملة من الأخبار الناهية عن الخروجء والدالة على أنه مرتمن ومحتبس بالحج, 
والدالة على أنه لو أراد الخروج حرج ملبياً بالحج والدالة على أنه لو خرج محلا فإن رحع 
في شهره دخل محلاء وإن رجحع ف غير شهره دخل محرما» كصحيح زرارة» عن أبي حعفر 
(عليه السلام) قال: قلت له: كيف أتمتع؟ قال (عليه السلام): «تأي الوقت فتلبي»» إلى أن 
قال: «وليس لك أن تخرج من مكة حب تحج)!". 

وصحيح حماد بن عيسى» عن أبي عبد لله (عليه السلام) قال: «من دخل مكة ف 
أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حن يقضي الحج» فإن عرضت له حاجة إلى عسفانء أو إلى 
الطائفء أو إلى ذات عرق خخرج محرماً ودحل ملبياً بالحج فلا يزال على إحرامه» فإن رجع 
إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حى يخرج مع الناس إلى مئ». قلت: فإن جهل فخرج 
إلى المدينة أو إلى نحوها 


.707 المستند: ج؟ ص9١ سطر‎ )١( 


(؟) الوسائل: جم ص8١؟‏ باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح١.‏ 


١/1 


بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير 
إحرام» قال (عليه السلام): «إن رحع في شهره دخل بغير إحرام» وإن دحل في غير الشهر 
دخل 00 قلت: فأي الإحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة, قال (عليه السلام): 
«الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس ها الى وصلت بحجته». قلت: فما فرق بين المفردة وبين 
عمرة المتعة إذا دحل في أشهر الحج» قال: «أحرم بالحج وهو ينوي العمرة ثم أحل منها 
وليس عليه دم ولم يكن محتبساً لأنه لا يكون ينوي الحج)”". 

وصحيح معاوية بن عمار» عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «تمتع فهو 
والله أفضل»» ثم قال: «إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية» كذبوا أليس هو 
مرولا بالليج لاا كرب عون يفضي 27. 

وصحيح الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجحل يتمتع بالعمرة إلى 
احج يريد الخروج إلى الطائفء قال (عليه السلام): «يهل بالحج من مكة وما أحب أن يخرج 
منها إلا محرماًء ولا يتجاوز الطائف إفها قريبة من مكة)"". 

وخبر علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: 
سألته عن رحل قدم متمتعاً ثم أحل قبل يوم التروية أله الخروج؟ قال: «لا 


)١(‏ الوسائل: جم ص58١؟‏ باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح5. 
(؟) الوسائل: جم ص8/١؟‏ باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح؟. 


(١‏ الوسائل: جم ص5١5‏ باب 7١‏ من أبواب اقسام الحج ح7. 


١8/4 


يبخرج حي يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها»'". 

ومرسل موسى بن القاسم» عن بعض أصحابناء إنه سأل أبا حعفر (عليه السلام) في 
عشر من شوال فقال: إن أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال: «أنت مرتن بالحج». فقال 
له الرحل: إن المدينة متزلي ومكة متزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال» فقال: «أنت مرقن 
بالحج». فقال له الرحل: فإن لي ضياعاً حول مكة وأحتاج إلى الخروج إليهاء فقال (عليه 
اللدلام عرس جلذلا وترعه جلولا إن لي 

وصحيح زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): 
كيف أتمتع» فقال (عليه السلام): «تأي الوقت وتلبي بالحج» فإذا أتى مكة طاف وسعى 
وأحل من كل شيء وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكة حى يحج)'". 

وصحيح حفص البختريء عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ في رجحل قضى متعته 
وعرضت له حاجة أراد أن عضي إليهاء قال: فقال: «فليغتسل للإحرام وليهل بالإحرام بالحج 
وليمض في حاحته؛ فإن لم يقدر على الرحوع إلى مكة مضى إلى عرفات)20. 


.١١ح الوسائل: جم ص١؟؟ باب 55 من أبواب أقسام الحج‎ )١( 
من أبواب أقسام الحج ح؟.‎ 7١ (؟) الوسائل: جم ص8/١؟ باب‎ 
(؟) الوسائل: جم ص58١؟ باب 75 من أبواب أقسام الحج حه.‎ 


(:) الوسائل: جم ص8/١؟‏ باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح5. 


١/0 





والأقوى عدم حرمة الخروج وجوازه بحلا حملا للأحبار على الكراهة» كما عن ابن إدريس وجماعة 
الله): «إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك» 


وخبر علي بن جعفرء عن أخيه (عليه السلام) قال: وسألته عن رجحل قدم مكة متمتعا 
فأحل أيرجع؛ قال: «لا يرحع حى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك 
الحج, فإن أحب أن يرحع إلى مكة رجع» وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وحهه إلى 
قا 4 

إلى غير ذلك من الأبار ال تأت جملة أحرى منها أيضاً. 

[والأقوى عدم حرمة الخروج وحوازه محلا حملاً للأخبار على الكراهة» كما عن ابن 
إدريس وجماعة أحرى) كالشيخ في ظاهر التهذيب وموضع من النهاية والمبسوط والفاضلين 
ف النافع والمنتهى والتذكرة وموضع من التحرير. 

| بقرينة التعبير بلا أحب في بعض تلك الأخبار] كما في صحيح الحلبي: «وما أحب 
أن يخرج منها إلا محرما»”". 

(وقوله (عليه السلام) في مرسلة الصدوق (رحمه الله)) في الفقيه» قال الصادق (عليه 
السلام): [«إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك 


.١1؟ح باب 75 من أبواب أقسام الحج‎ 7١١ الوسائل: ج/ ص‎ )١( 


)١(‏ الوسائل: جم ص 7٠١‏ باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح/. 


١4 


لأنه مرتبط بالحج حى يقضيه. إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج» ونحوه الرضوي» بل وقوله (عليه 
السلام) في مرسل أبان: «ولا يتجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة»» إذ هو وإن كان بعد قوله: 


فيخرج 


لأنه مرتبط بالحج حى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج] وإن علم وخرج وعاد 
في الشهر الذي حرج فيه دخل مكة محلاء وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما”". 

[ونحوه الرضوي]: «فإذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس ‏ له 
ذلكء لأنه مرتبط بالحج ح يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج؛ فإن علم وخرج ثم رجحع 
في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلاء وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما»””. 

وعن بعض نسخه عن أبيه» أنه قال: «المعتمر لا خرج حئ يقضي يو 0 

(بل وقوله (عليه السلام) في مرسل أبان1 بن عثمان: عمن أخبره» عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) قال: «المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حي يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه 
أو تضل راحلته فيخرج محرما»0". 


زولا يتجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة» إذ هو وإن كان بعد قوله: «فيخرج 


.١ح‎ ... ف المتمتع يخرج من مكة‎ ١5١ الفقيه: ج؟ ص758؟ الباب‎ )١( 
.١ فقه الرضا: ص١7 سطر‎ )١( 
المستدرك: ج؟ ص8١ الباب ه من أبواب أقسام الحج ح7.‎ )5( 


(54) الوسائل: جم ص 5١٠١0‏ باب 7*7 من أبواب اقسام الحج ح1. 
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محرماء إلا أنه يمكن أن يستفاد منه أن المدار فوت الحج وعدمه 


محرماً») وهو بظاهره مناف لما نريده من جواز الخروج بغير إحرام» إلا أنه يمكن أن 
يستفاد منه أن المدار فوت الحج وعدمه]. 

ونحوة. ف الدلالة: غير .على بن 'خعفن المتقدم».بل: :يذل عليه أيضا ضحيح .إسحاق 
المتقدم» فإنه لو لم يكن الخروج جائزاً إلا لضرورة لزم تنبيه الإمام (عليه السلام)» إذ بحرد 
الحاحة غير كاف إذا لم يبلغ حد الضرورة؛ مضافاً إلى أنه يلزم عليه حيئذ الإحرام؛ لأن 
الاضطرار إلى الخروج لا إلى ترك الإحرام. 

ومثله ترك الإمام (عليه السلام) الإحرام كما يظهر من إحرامه (عليه السلام) من 
الميقات» بل ومرسل موسى بن القاسم أيضاً في الحملة» إذ الإضطرار إلى الخروج لا يناقي 
الإحرام للحج. 

وبعد هذه الحملة من الأخبار لا بد من حمل تلك النواهي على الكراهة» وما أكثر 
النواهي الواردة في الشريعة الي يراد يما التتزه لا التحريم. 

والقول بعدم حجية مرسل الصدوق لإرساله» وعدم تمامية دلالته لاحتمال استناده إلى 
الاحتهاد» في غير محله» إذ مراسيل الفقيه بعد ضمانه في حكم المسانيد» واحتمال الاجتهاد 
حلاف الظاهر. 

ومثله القول بعدم دلالة «ما أحب» على الجحواز لأنه يستعمل في الحرام» كقوله تعالى: 
«إلا يُحبُ كل مُثتال فَخُوري2"0 ونحوه» إذ مجرد الاستعمال غير صارف للظاهر. 

ومن ذلك ل دفع الإشكال في نحو «مخافة أن لا يدرك الحج»» وحه الإشكال أنه 
حكمة التشريع لا علة الحكم حت يدور مدارهاء فهو من قبيل «لو لا أن أشق على أميّ 
لأمرتهم بالسواك» فخحوف المولى أوجب تحريم الخروج وإن لم يخف العبد» بل تيقن 


.١/ سورة لقمان: الآية‎ )١( 
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بل يمكن أن يقال: إن المنساق من جميع الأخبار المانعة أن ذلك للتحفظ عن عدم إدراك الحج وفوته 
لكون الخروج في معرض ذلكء وعلى هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضا مع علمه بعدم فوات الحج 


منه) 


عدمهء وجه الدفع إنالم نذكر هذا إلا مؤيداً وبعد حمل النهي على استحباب بقرينة 
رواية الفقيه وغيرها لا يضرنا حمل المخافة ونحوها على الحكمة, ومن هنا اختار غير واحد 
من المعاصرين ما اختاره المصنف (رحمه الله) تبعاً لمن عرفت من الشيخ والحلي والفاضلين 
وغيرهم. 

بل يمكن أن يقال: إن المنساق من جميع الأخبار المانعة أن ذلك1 النهي عن الخروج 
[للتحفظ عن عدم إدراك الحج وفوته» لكون الخروج في معرض ذلك] فإن قوله: «ولا 
يحاوز الطائف إهها قريبة من مكة». وقوله: «ولا يجاوز الطائف وشبهها». وقوله: «فإن لم 
يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات»» وقوله: «مخافة أن لا يدرك الحج» إلى غير 
ذلك من قرائن الإرشاد. 

ولذا رفع (عليه السلام) اليد عن النهي إذا علم أنه لا يفوته الحج في رواية الفقيه 
وخصصه .ما إذا لم يعلم الفوت وعدمه أو علم الفوت» ولو كان النهي مولويا بحكمة 
معرضية الفوت لم يكن فرق بين علم المكلف بعدم الفوت وبين غيره. 

(وعلى هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً] كعدم التحريم [مع علمه بعدم فوات 
الحج منه] لكن الظاهر أنه على هذا يكون العلم طريقياً لا موضوعياء كما هو الشأن في 


سائر الأوامر والنواهى الإرشادية. 


١017 


نعم لا يجوز الخروج لا بنية العود أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرجء ثم الظاهر إن الأمر 
بالإتكرام: إذا كان وجوعة مذ كور اا هرمن بعية أن لكل شير عبر لزان يكرن "ذلك تعدا أو 
لفساد عمرته السابقة» أو لأحل وجوب الإحرام على من دخل مكة» 


[نعم لا يجوز الخروج لا بنية العود» أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج] مغن 
الإرشادية لا يكون الخروج في الصورتين حراماء بل المحرم هو ترك الج إذا صادف ذلك. 

نعم في الخروج حينئذ بجحرء لكن الإنصاف أن النفس غير مطمئنة بالإرشادية» فالأقرب 
هو حمل النواهي على الكراهة حمادً للأصل في الأوامر والنواهي الذي هو المولوية» والله 
العالح. 

[ ثم الظاهر) لدى المصنف [إن الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه بعد شهر إنما هو من 
حي أن لكل شين غيرة له اناكو ذلك عيوا ا سناد عديف السيايقة: أن لاحل 
وجوب الإحرام على من دخل مكة] وذلك لأن التعبد بعيد» والفساد لا وجه له بعد 
وقوعها على وجه الشرعي؛ ووجوب الإحرام على من دحل مكة وإن احتمله الشهيد حيث 
قال: هل هذه عمرة التمتع حقيقة أو لضرورة الدحول إلى مكة لمكان الإحرام احتمالان» 
اتتهى. إلا أن الأخبار الدالة على أنهما عمرته لا الأولى تنافي ذلك فتدبر. 

مضافاً إلى أنه قد لا يكون حرج عن الحرم مع أنه 


١0: 


بل هو صريح خبر إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي 
متعته ثم تبدو له حاحة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل» قال (عليه السلام): 
يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه» لأن لكل شهر عمرة» وهو مرقن بالحج إلخ؛ 
وحينئذ فيكون الحكم بالإحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب لا 


حرج عن مكة. فإنه إذا كان الإحرام لدخول الحرم لم يجب». مع إطلاق النص 
بالإحرام المقتضي لوجوبه عليه أيضاً. 

زبل هو صريح خبر إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن 
المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض 
المنازل» قال (عليه السلام): «يرحع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه» لأن 
لكل شهر عمرة؛ وهو مرقن بالحج»"' إلخ] فإن التعليل للاعتمار بأن لكل شهر عمرة ظاهر 
في استحباب هذه العمرة» إذ عمرة كل شهر مستحبة» فهو مثل أن يقول صل بعد المغرب 
ركعينء 'لأناذلك وجب بنعة الرزق. 

[وحينئذ فيكون الحكم بالإحرام إذا رجحع بعد شهر على وجه الاستحباب 


)١(‏ الوسائل: جم ص١٠7؟‏ الباب ؟١؟‏ من أبواب أقسام الحج ح8. 
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الوحوبء لأن العمرة الي هي وظيفة كل شهر ليست واجبة» لكن 


لا الوحوب؛ لأن العمرة الي هي وظيفة كل شهر ليست واجبة» لكن) الأقوى 
وحوب العمرة, لأن الأخبار ظاهرة في الوحوب وأا عمرة التمتع» ولا تنائي بينها وبين 
لتعليل» إذ لعل التعليل لدفع توهم التنائي بين العمرتين» وإلا فلو أخخذ بظاهر التعليل ناق 
كون الثاني عمرة التمتع المفروضة مرتبطة بالحج بحيث لا يتأتى إلا من المعتمر قبلا. 

والحاصل: إن الأمر دائر بين رفع اليد عن ظاهر التعليل» وبين رفع اليد عما دل على 
أن الثانية متعته وهي المرتبطة بالحج» والأول أقرب في الجمع العرفي» إذ لا يبقى محال للثاني 
لو أحذ بظاهر الأول. 

ومنه يعلم أن التكليف بالعمرة الثانية ليس محض التكليف ح أنه إذا لم يأت با 
خالف حكما شرعيا فقطع بل له وضع أيضاً حي أنه إذا أتى بالحج من دوا م يقع تمتعاًء 
فليست الثانية لأحل وجوب الإحرام على من دحل مكة ولا لفساد السابقة» إذ لا تنافي بين 
عدم ارتباطها بالحج بعد كون الدخول في غير شهر الخروج وبين صحتهاء ولا تعبداً محضاً 
يمعين أنه لم يشر إلى وجهه الأخبار» بل لأن الشارع جعل الدحول في غير شهر الخروج 
منافياً للارتباط. 

ومنه يعلم النظر قي كلام السيد البروجردي حيث قال: استحبابما من حيث هي لا 
ينائي عروض ما تصير واحبة بسببه» وهو لزوم دخول الحرم بغير إحرام لولاها في غير موارد 
الانيعيياء :انتم 


إذ هذا صريح في أن وجه الوحوب 


)١(‏ تعليق السيد البروحردي على العروة: ص١١‏ مسألة * في صورة حج التمتع. 
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فغول الخرة وى كلك كنا رقع وف قلا إن اا سبي اجن الرجوني 

الأول: إن الخروج بلا إحرام ليس بحرام. 

الثاني : إنه مكروه على الأقرب. 

الرابع: لو لم يحرم وحرجء فإذا رجع ف غير شهر الخروج وجب عليه عمرة أخرى 
وهي المرتبطة بالحج. 

الخامس: إنه لو لم يحرم ورج ورجع في شهر الخروج كانت العمرة الأولى هي 
المرتيطة بالحج» وهل يجوز له إحرام آخر أم لاء فيه تردد. 

السادس: إنه لو خرج بلا إحرام ورحجع في شهر الخروج يخير بين الإحرام للحج من 
الميقات» والدحول محلا شم الإإحرام من مكة. 

السابع: إنه لو خرج بلا إحرام وأراد الرجوع بعد شهر الخروج لم يجز له الإحرام 

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى شرح الكتاب فنقول: 

في جملة من الأخبار كون المدار على الدحول في شهر الخروج أو بعده» كصحيحيّ 
حماد وحفص 


١5ا/‎ 


ابن البختري ومرسلة الصدوق والرضوي وظاهرها الوحوب 


ابن البختري] أما صحيحة حماد فقد تقدمت» وأما صحيحة حفص فهي ما رواه 

وعن أبان بن عثمان» عن رجلء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يخرج في 
الحاجة من الحرم» قال: «إن رحع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام» وإن دخل في 
غيره دحل بإحرام)”, وقد سماها في الحدائق صحيحة» وتبعه المصنف (رحمه الله). 

نعم له صحيحة أو حسنة أخرى لا ترتبط بما نحن فيه» وهي عن أبي عبد الله (عليه 
السلام)» في رحل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن بمضي إليها؟ فقال (عليه السلام): 
«فليغتسل وليهل بالحج وليمض في حاجته؛ فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى 
رفانت 

وكيف كان فدلالة رواية حفص على كون المدار على شهر الخروج أصرح من دلالة 
رواية حماد. 

(و) مثلهما في الدلالة [مرسلة الصدوق”” والرضوي) وقد تقدمتا [وظاهرها 
الوجوب) وحيئئذ لا محال لحكومة التعليل المتقدم على ظاهرها لاختلاف مورد التعليل مع 
موردهاء إذ ظاهر التعليل كون المناط فصل شهر وعدمه؛ سواء كان 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص١7‏ الباب 5١‏ من أبواب الإحرام ح5. 
(؟) الوسائل: جم ص8١‏ الباب ؟١؟‏ من أبواب أقسام الحج ح. 


(5) الفقيه: ج؟١‏ ص8/١7‏ ح١»‏ وفقه الرضا: ص١7‏ س١.‏ 
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إلا أن تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصلء لكنه بعيد» فلا يترك الاحتياط 
بالإحرام إذا كان الدحول في غير شهر الخروج» 


الخروج في شهر الدخول أم لا وظاهرها كون المناط الرجوع في شهر الخروج وعدمه 
سواء فصل شهر أم لا. 

كته عير اف اروارات ار قبل اللالقيه جع ركه ارون ولا لتخر بي 
فصل] حى ينطبق موردها على مورد التعليل فتحمل لأحله على الاستحباب» إلكنه 
بعل ا معنانا إل انديقى شور اهالت عن :هذا للدي ابض ]ةلو فلنا إة المناى الأ شهر 
اللالية ‏ كما هو الظاهر ‏ لا ثلاثين يوماء فلو اعتمر آخر يوم من شوال وخحرج أول ليلة 
من ذي القعدة ثم رجع في نفس ذي القعدة» فإن الدحول وإن كان في شهر الخروج» لكن 
«لكل شهر عمرة» يقول بوجوب العمرة عليه» وخبر حفص وأبان يقول بعدم وجوب 
العمرة عليه» لأنه رحع في الشهر الذي خحرج فيه» بل وكذا لو قلنا بأن المراد بالشهر ثلاثون 
يوماًء فإن لو اعتمر في آخر يوم شوال وخحرج في ليلة أول ذي القعدة ورجع في آخر يوم منه 
فقد فصل بين العمرتين شهر أيامي كما فصل شهر هلالي. 

ومن هذا كله تحقق محذور آخر لحمل الأخبار الآمرة بالعمرة على الاستحباب بقرينة 
التعليل فلا يترك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدحول في غير شهر الخروج). 

ولا بخفى أن هذا مختص .ما إذا لم يحرم للحج حين الخروج» فما ذكره الخونساري 
(رحمه اللم) في تعليقته بقوله: الظاهر وجوب الإحرام إذا كان رجوعه في غير الشهر الذي 
خرج فيه رما كان أو غير اعبرم عصيانا انتهى. ممنوع 01 


ل 


بل القدر المتيقن من حواز الدحول محلا صورة كونه قبل مضي شهر من حين الإهلال» أي الشروع 
في إحرام العمرة والإحلال منهاء ومن حين الخروج؛ 


ثم هل المعيار في احتلاف شهر الدحول والخروج حين الإحلال من العمرة السابق أو 
لاء بل من حين الإهلال لهاء احتمالان. 

ذهب المصنق رمه الله إلى أن. [ القدر المتيقن:من حواز الداخول مخلا صورة كونة 
قبل مضي شهر من حين الإهلال؛ أي الشروع في إحرام العمرة والإحلال منهاء ومن حين 
الخروج)» فلو أهل بإحرام العمرة في خامس عشر شوال وأحل منها في العشرين منه وخرج 
في الخامس والعشرين؛ فبناء على اعتبار الإهلال يجب عليه الإحرام لو أراد الرحوع في 
سادس عشر ذي العقدة لفصل شهر بناء على كون المراد منه ثلاثين 0 ويقاء على اعتبار 
الإحلال أو الخروج لا يجب. 

ثم بناء على اعتبار الإحلال يجب عليه الإحرام لو أراد الرجوع في الواحد والعشرين 
من ذي القعدة» ولا يحب بناء على الإحلال؛ وبناء على الخروج لا يجب إلا إذا أراد الرجوع 
في السادس والعشرين من ذي القعدة كما هو واضحء فجواز دعوله بلا إحرام إنما يكون 
المتيقن منه فيما لو رجع قبل السادس عشر من ذي القعدة» لعدم فصل شهر لا من الإهلال» 
ولا من الإحلال» ولا من الخروج. 


إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة وثلاثين يوماً من حين الإهلال» وثلاثين من حين الإخلال مقتضى 
خبر إسحاق بن عمارء وثلاثين من حين الخروج مقتضى هذه الأحبار» بل من حيث احتمال كون 
المراد من الشهر في الأخبار هنا والأخبار الدالة على أن لكل شهر عمرة الأشهر الاثئ عشر المعروفة» لا 
.معن ثلاثين ونا ولازم ذلك أنه إذا كانت عمرته في آخر شهر من هذه الشهور فخرج ودخل في 
قير لخزح الديكوق عليه غين 8 الأول نراعاة الاحفاط هن بسده الذي أزفيا . 

وظهر ثما ذكرنا أن الاحتمالات ستة: كون المدار على الإهلال» أو الإحلال» أو الخروج» وعلى 
النقادي الشهن عم تلذيىتيزماء أن أحد الأشهل المدروقة 


فلخي لانم ان :العير اناوانة توتلايق :يرما عو فين الأفالال» وتاادى قن عدن 
الإحلال يمقتضى خبر إسحاق بن عمار» وثلاثين من حين الخروج يمقتضى هذه الأخبار» بل 
من حيث احتمال كون المراد من الشهر ف الأخبار هنا والأخبار الدالة على أن لكل شهر 
عمرة الأشهر الاثى عشر المعروفة» لا .معي ثلاثين يوم يكون وجه الاحتياط أضيق (و) 
وذلك لأن إلازم ذلك أنه إذا كانت عمرته في آخر شهر من هذه الشهور فخرج ودحل 
في] أول [ شهر آخر أن يكون عليه عمرة] ثانية» وحينئذ ف [الأولى مراعاة الاحتياط من 
موق ليه ابعر 1" كيف ان«فد ٠‏ قلي فنا ا كران الكون لأسي 

كون المدار على الإهلال» أو الإحلال» أو الخروجء وعلى التقادير الشهر .معئ ثلاثين 


بود ان انحط الأشيى الكروفة ا 


فالكلام حينئذ في مواضع ثلاث: 

الأول: إن المراد من الشهر في أخبار المقام الأشهر المعروفة أم 0 

الثاني: إن المراد من الشهر في أخبار لكل شهر عمرة ما ذاء وهل أن المراد من الشهر 
في المقامين واحد أم لا. 

الثالث: إن الاعتبار في المقام بالإحلال أو الإهلال أو الخروج. 

فنقول: أما المقام الثالث فالظاهر أن الاعتبار بالخروج» للتصريح بذلك في الأخبار 
المتقدمة. 

ففي مرسل الصدوق: «وعاد في الشهر الذي حرج فيه)”". 

وفي الرضوي: «ثم رحع في الشهر الذي حرج فيه»"2. 


وفي حبر حفص وأبان: «إن رجع في الشهر الذي حرج فيه»'". 


وفي صحيح حماد: «إن رحع في بر 

لكن يعارضها خبر إسحاق: «يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع 
فيه» إِلخ. 

ومن المعلوم التفكيك بينهماء فلو تمتع في شوال وحرج ودخل في ذي القعدة فإنه 
يمقتضى تلك الأخبار لا تحب عليه العمرة» ويمقتضى خبر إسحاق تجب» لكن يمكن الجمع 
بينهما بحمل خبر إسحاق على الاستحباب بقرينة التعليل» وتلك الأخبار على الوجوب, ولا 
تنائي بين كون المدار في الوجوب الدحول في شهر الخروجء وكون المناط 


.١ح‎ ؟١؟8ص الفقيه: ج؟‎ )١( 

)١(‏ فقه الرضا: ص١7‏ س؟. 

2١‏ الوسائل: ج1 ص١7‏ باب ١ه‏ من الإحرام حة.: 
(5) الوسائل: جم ص١5‏ باب من أقسام الحج ح5. 





في الاستحباب الرجوع في شهر التمتع» لكن الأقوى عدم التنافيء وأن ما ف خبر 
إسحاق «في غير الشهر الذي تمتع فيه» إما تصحيفء والأصل: في غير الشهر الذي حرج 
فيه» وإما أن يكون المفروض وقوع الخروج بعقب التمتع ح اتحدا في الشهر» وذلك بقرينة 
ذيل نفس الخبر» قلت: فإن دخل ف الشهر الذي حرج فيه إلخ» فإنه يظهر منه أن الكلام 
ومدار الحكمين هو هذا لا شهر المتعة. 

وأما المقام الثاني: فالظاهر أن العبرة في استحباب العمرة لكل شهر الأشهر الحلالية؛ 
لأنها المتبادر من إطلاقها. 

ففي الصحيح؛ عن عبد الرحمان بن الحجاجء عن أن عبد الله (عليه السلام) قال: «في 
كتاب علي (عليه السلام): في كل شهر عمرة"". 

وف موثق يونس بن يعقوب» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان عليا 
(عليه السلام) كان يقول: «في كل شهر عمرة»”". 

وف صحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه 
السلام) يقول: «في كل شهر عمرة»'". 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص5 4؟ باب 5 من أبواب العمرة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص5 4”؟ باب 5 من أبواب العمرة ح7.‎ 
الوسائل: ج١٠ ص45 ؟ باب 5 من أبواب العمرة ح5.‎ )*( 


"0 


دعوتي شحاف ني همان قال قال أب عية الله رعليه سباكم <البتحة: الى فير 
عورا يسم لكل قر مر 
ونحو هذا الخبر رواه في الجواهر» قال الصادق (عليه السلام): «السنة اثنا عشر شهراً 
يعتمر لكل شهر عمرة»» قال: فقلت له: أيكون أقل من ذلكء قال: «لكل عشرة أيام 
1 
وفي خبر أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: «لكل شهر 
0 
وهذه الأحبار كما تراها كالصريح في الأشهر الحلالية» ولا تنافيها الروايات المشتملة 
على العشرة» كخبر علي بن حمزة» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل 
مكة في السنة المرة والمرتين والأربع كيف يصنع» قال: «إذا دحل فليدحل ملبياء وإذا حرج 
فليخرج محلا»» قال: «ولكل شهر عمرة». فقلت: يكون أقل» فقال: «في كل عشرة أيام 
عمرة»» ثم قال: «وحقك لقد كان في عامي هذا السنة ستة عمر»» قلت: ولم ذاكء قال: 
وكنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف» فكان كلما دخل دحلت معه)0". 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص50 74 باب 5 من أبواب العمرة ح5. 
(5) الجواهر: ج١٠‏ ص457. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5: ؟ باب 5 من أبواب العمرة ح١١.‏ 


(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5 4؟ باب 5 من أبواب العمرة ح؟. 
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وخبره الآخرء عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «في كل شهر عمرة»» قال: 
قلت: يكون أقل من ذلك؟ قال: «لكل عشرة أيام عمرة»”". 

إذ لا يرتفع ظهور الشهر في الحلالية بظهور العشرة في الأيام» ألا ترى أنه لو قال المولى 
عيذ" اققر ل فق كام شير كذاء م قال: وإن شكت في كل عشرة أيام» كان ظهور الأول 
في الحلالي باقياً حب أنه لو اشترى في آخر يوم من الشهر الأول وأول يوم من الشهر الثاني لم 
يكن مخالفا. 

كما أنه لا ينافي أحبار الشهر والعشرة ما دل على اعتبار السنة. 

كصحيح زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لايكون عمرتان في سنة 
واحدة)”". 

وصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العمرة في كل سنة مرة)(". 

إذ لا بد من حمل ذلك على عمرة التمتع» بقرينة تلك الأخبار الصحيحة الصريحة: 
والحمل على الكراهة إنصافاً بعيد جداً. 

ومن الكلام في هذا المقام يظهر الكلام في المقام الأول» إذ المنصرف من الشهر هو 
الحلالي لا الأيامي» وحينئذ فيتحد المراد من الشهر في البابين؛ والله العال. 

وقد أطال في الجواهر وغيره الكلام في المقام» وفي ما ذكرناه كفاية» ثم إن في عبارة 
المصنف (رحمه الله) خللا كما لا يخفى. 


.٠١ح الوسائل: ج١٠ ص5 ؟ باب 5 من أبواب العمرة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ صه 4 ؟ باب 5 من أبواب العمرة ح/ا و3.‎ 


(١‏ الوسائل: ج١٠‏ ص5 ” باب »" من أبواب العمرة حا 


ه.” 


وعلى أي حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر ‏ ولو قلنا بحرمته ‏ لا يكون را 


لبطلان عمرته السابقة» فيصح حجه بعدهاء 


[وعلى أي حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر ‏ ولو قلنا بحرمته ‏ لا 
يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة» فيصح حجه بعدها] وفاقاً للجواهر حيث قال: ليس 
في كلامهم تعرض لا لو رجع حلالاً بعد شهر ولو آتماء فهل له الإحرام بالحج بانياً على 
عمرته الأولى» أو أنها بطلت للتمتع بالخروج شهرأء ولكن الذي يقوى في النظر الأول لعدم 
الدليل على فسادها”"» انتهى. 

أقول: لكن الأقوى عدم قابلية تلك العمرة للاتصال بالحج» لا من جهة بطلاها لعدم 
الدليل على البطلان» ولا من جهة انقلابها مفردة حي يتفرع عليه فروع العمرة المفردة من 
طواف النساء ونحوه» بل من جهة أن النص دل على أن الثانية متعته. 

قال في الحدائق: مقنضى صحيحة حماد المتقدمة أن عمرته هي الثانية؛ وهي المحتبس بها 
الى وصلت بحجته””" 22 انتهى. 

وقال في المستند: وإن رجع بعده أحرم بالعمرة ثائياً ودحل مكة محرماً وأتى مناسك 
العمرة ثم يحرم بالحج ويكون عمرته المتمتع بها الأخيرة”"» انتهى. 

وكذلك اختار المستمسكء قال بعد كلامه وبالجملة مقتضى النصوص ينبغي 


)١(‏ الجواهر: ج8١‏ ص55. 
(5) الحدائق: ج1١‏ ص57”. 


(7) المستند: ج؟ ص ١57‏ سطر .5١‏ 


ثم إن عدم جواز الخروج على القول به إنما هو في غير حال الضرورة» بل مطلق الحاجة, وأما مع 
الضرورة أو الحاحة مع كون الإحرام بالحج غير ممكن أو حرجاً عليه فلا إشكال فيه» وأيضاً الظاهر 
اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخحين» بل 
يمكن أن يقال باختصاصه 


أن يكون عدم الاجتزاء بعمرته الأولى2"0» انتهى. 

ويؤيد النص ما بنوا عليه من أن الأوامر والنواهي في مثل هذه المقامات تقتضي الوضع 
لا التكليف فقطء فالأمر بالعمرة دال على الوضع كما سبق إليه الإشارة منا. 

ثم إن عدم جواز الخروج على القول به إِنما هو في غير حال الضرورة» بل مطلق 
الحاحة» وأما مع الضرورة أو الحاحة مع كون الإحرام بالحج غير فكو ان جرها لد اذ 
إشكال فيه] للنص والفتوى» كصحيح إسحاق المتقدم» حصوصاً ذيله الدال على خروج 
ادعام ول احاام د ار 

ومرسل موسى بن القاسم: «تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج)'". 

ومنه يعلم أن الحكم ليس تابعاً لقاعدة الحرج حت يقال إنها رافعة للتكليف ولا تفيد 
رفع الوضع. 

(وأيضاً الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة» فلا بأس 
بالخروج إلى فرسخ أو فرسخحين» بل يمكن أن يقال باحتصاصه 


.5١7ص‎ ١١ج المستمسك:‎ )١( 


(؟) الوسائل: جم ص8١7‏ الباب ؟١؟‏ من أبواب أقسام الحج ح"؟. 


5. 


بالخروج إلى خارج الحرم» وإن كان الأحوط خلافه 


بالخروج إلى ارج الحرم؛ وإن كان الأحوط خلافه]؛ في المسألة أقوال أربعة: 

الأول: إطلاق المنع من المخروج. 

الثاني: التفصيل بين الخروج إلى المسافة فلا يجوزء والخروج إلى ما دوا فيجوز. 

الثالث: التفصيل بين الخروج إلى خارج الحرم فلا يجوز» والخروج من مكة داخل 
الحرم فيجوز. 

الرابع: ما ذكر المصنف من التفصيل بين المواضع البعيدة وغيرها. 

أما مطلق المنع فهو ناظر إلى إطلاقات الأحبار كقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: 
ملعن للك ا وتفزع انرق مكام خو 0 

وأما الثاي: فكأنه ينظر ما ذكره في المستمسك قال: وأشكل من ذلك ما في بعض 
الحواشي من التحديد بالمسافة فيجوز الخروج إلى ما دوفاء إذ لا مأحذ له لا في النتصوص 
ولا في الفتاوى”"» نعم في صحيحة أبي ولاد الواردة في المقيم عشرة أيام إذا عدل عن الإقامة 
بعد الصلاة تماماً: إنه يتم إلى أن يخرج"2): والمراد من الخروج فيه السفرء لكن مقايسة المقام 
به غير ظاهرة» انتهى. 


.١ح من أبواب أقسام الحج‎ 7١ الوسائل: جم ص8١ الباب‎ )١( 
.؟5١8ص‎ ١١ج المستمسك:‎ )١( 
.١ح من أبواب صلاة المسافر‎ ١8 (؟) الوسائل: جه ص”557 باب‎ 


المذل 


ثم الظاهر أنه لا فرق في المسألة بين الحج الواحب والمستحبء فلو نوى التمتع مستحباً ثم أتى بعمرته 
يكون مرتمناً بالحج» ويكون حاله في الخروج محرماً أو محلاً والدعول كذلكء كالحج الواحب» 


وأما الثالث: فلأنه المستفاد من إيجاب الإحرام إذا حرج لحاجة» إذ ميقات إحرام 
العمرة إحدى المواقيت الي كلها خارجة عن الحرم. 

وأما الرابع: فكأنه ينظر إلى قوله (عليه السلام) في خبر علي بن حعفر: «ولا يجاوز 
الطائف وشبهها». 

وقوله (عليه السلام) 2 صحيحة الحلبي: دولا يتجاوز الطائف إِهًا قريبة من مكةقي 
بضميمة بحويزه (عليه السلام) الخروج إلى حوالي مكة في مرسل موسى بن القاسم. 

والظاهر عدم تمامية غير القول الأول؛ لما عرفت من إطلاق أدلة المنع من المخروج عن 
مكة, وما ذكر في أدلة سائر الأقوال المفصلة لا يصلح لتقييده» وهذا هو مختار غير واحد من 
المعاصرين» والله العالم. 

[ثم الظاهر أنه لا فرق في المسألة بين الحج الواحب والمستحبء فلو نوى التمة 
كذلكء كالحج الواحب] وذلك لإطلاق النصوص والفتاوى» ولا يناقي الاستحباب 
الابتدائي الوجوب بعد ذلك» كما أن من دخل في الاعتكاف يجب عليه الإتمام بعد اليوم 
الثابي بل ومن دخل 2 حج أو عمرة وجب عليه إتمامهاء لقوله تعالى: وتوا الْحَجَ 
وو م 5 ١‏ 

كما أن الظاهر 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١( 





ثم إن سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلاً ودحل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد 
التمتع» وأما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دحل مكة في حرمة دخوله بغير الإحرام إلا 


عدم الفرق ف الواجبي بين الإسلامي والنذري ونحوه والاستيجاري ونحوه. وفي 
الاستحبابي بين كونه لنفسه أو غيره لما ذكر. 

(ثم إن سقوط وجوب الإحرام عمن حرج محلاً ودحل قبل شهر مختص بما إذا أتى 
بعمرة بقصد التمتع؛ وأما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكة في حرمة 
دخوله بغير الإحرام إلا مثل الحطاب والحشاس ونحوهما] على ما سبق في فصل العمرة» كما 
أن من أراد الدخول قبل الشهر إنما يسقط منه الإحرام إذا كان في حين يدرك الحج, أما لو 
أراد الرجوع ف اليوم الحادي عشر مثلاء فإنه يجب عليه الإحرام لأنه ارج عن مورد تلك 
النصوص والفتاوى. 

ثم إن جماعة من المعاصرين قيدوا ذلك يما إذا كانت وظيفته التمتع» وإلا يكفي مطلق 
العمرة ولو كانت مفردة» وربما استفيد ذلك من صحيح إسحاق المتقدم لمكان التعليل 
المقتضي لأعمية الحكم من المورد الذي هو التمتع» بل يستفاد ذلك من أدلة انقلاب العمرة 
المفردة إلى المتعة إذا وقعت في أشهر الحج كما تقدم مفصلاء فمن اعتمر مفردة في أشهره ثم 
أراد الحج وحرج انقلبت عمرته متعة» ويأيٍ فيه ما قلنا في المعتمر بعنوان التمتع» لكن المسألة 
تحتاج إلى التأمل. 
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وأيضا انشوطة: إذا: كان عد السمرة قا لبون قا عه على .ومهة اعد بناء على مامكق لاقو من 
عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين» فيجوز الدحول بإحرام قبل الشهر أيضاًء ثم إذا دخل بإحرام فهل 
عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الأخيرة» مقتضى حسنة حماد أنها الأخيرة المتصلة بالحج, وعليه لا 
جيه فبها طواك التساء 


(وأيضاً سقوطه إذا كان] الرجوع [ بعد العمرة قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة» 
بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين» فيجوز الدخول بإحرام 
قبل الشهر أيضاً] لكن لنا في ذلك تأمل من جهة احتمال مضرة مثل هذا الفصل بين الحج 
والعمرة والتمتع بماء إذ الثانية لا تقع متعة» وحينئذ فاتصال ما قبلها .مما بعدها مع كون ذلك 
حلاف الطريقة الواردة من الشرع محل نظر» وهذا ليس من الشك ف الشرطية ونحوها حق 
يرفع بالأصل» بل من جهة أن الكيفية الواردة من الشرع الى هي عدم الفصل بين الحج 
والعمرة بعمرة أخرى تقتضي عدم جواز ذلكء والمسألة تحتاج إلى التمعن. 

نعم قد تقدم جواز الإحرام بالحج إذا أراد الرحوع قبل شهر. 

(ثم إذا دحل بإحرام] للعمرة في المورد الذي يجوز ذلك (فهل عمرة التمتع هي 
العمرة الأولى أو الأخيرة» مقتضى حسنة حماد أنها الأخيرة المتصلة بالحج)1 كما عن غير 
واحد» بل ربا ادعي الاتفاق عليه. 

[وعليه لا يحب فيها طواف النساء] على الأصح من عدم طواف النساء في عمرة 
التمتع» كما يأت إن شاء الله تعالى. 
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وهل يجب حيئئذ في الأولى أو لاء وجهان أقواهما نعم 


(وهل يحب حيتئذ في الأولى أو لاء وجهان أقواهما) عند المصنف [نعم) وفاقاً 
للحدائق» قال: وعلى هذا فالعمرة الأولى صارت عمرة مفردة» والأشهر الأظهر وجوب 
طواف النساء فيهاء ومقتضى إفرادها هو وحوب ذلك فيها إلا أني لم أقف على قائل 
ذلك 

قال اق“ الدووسن: وق اسعدر اه تطوناف السناة: ف الأول انال 

وقال في المدارك: وهل تفتقر الأولى إلى استدراك طواف النساء» وجهان من أن 
مقتضى إفرادها ذلك» ومن تحقق الخروج من أفعال العمرة سابقاً وحل النساء منها بالتقصير 
التحريم» ولعل الثاني أرجحح”". ثم قال الحدائق: والمسألة محل توقف”", لكن في المستند وهل 
يحتاج إلى طواف النساء حيتئذ للأولى أم لاء الأرجحح هو الثاني» انتهى. 

قر برهو الأ موص اد عرقف مارفا رن غواة الناوة اندعاس جباكنضة القمرة الاي 
للاتصال بالحج وصيرورقا مفردة» بل هي عمرة متعة سقطت من قابلية الاتصال» ويؤيد 
ذلك عدم الإشارة في هذه الأخبار المستفيضة إلى الاحتياج إلى طواف النساءء وهذا هو 
الذي اخحتاره في الجواهر قائلا: والظاهر عدم طواف النساء عليه» وإن احتمله بعضهم لأنه 
حل منها بالتقصير» ورا أتى 


)١١‏ الحدائق: ج1١‏ ص58”. 
)١(‏ المدارك: ص57 سطر /7. 
(5) الحدائق: ج1١‏ ص58”. 
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والأحوط الإتيان بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانية» ثم الظاهر أنه لا إشكال في جواز الخروج 

في أثناء عمرة التمتع قبل الإحلال منها. 

النساء قبل الخروجء ومن البعيد جداً حرمتهن عليه بعده من غير موجب”"2, انتهى. 

(و) من ذلك يعلم أنه لا محال لقوله (رحمه الله): [الأحوط الإتيان بطواف مردد بين 
كونه للأولى أو الثانية 1 فإن الثانية عمرة التمتع ولا طواف للنساء فيهاء والأولى لم يكن فيها 
طواف للنساءع وبعد ذلك لم تنقلب إلى المفردة لعدم دليل عليه. 

[ ثم الظاهر أنه لا إشكال في جواز الخروج ف أثناء عمرة التمتع قبل الإحلال منها] 
لعدم دليل على النهي عنه وإن لم أر من تعرض للمسألة, والله العالم. 


)١(‏ الجواهر: ج8١‏ ص77. 


ادا 





مسألة ": لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا. 


[مسألة “: لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين] 
القران والإفراد (اختياراً)» قال في المستند: وإذ عرفت أن فرض من كان على الحد المذكور 
حج التمة تعلم أنه ليس له العدول إلى غيره اختياراء بلا لاف فيه بين الأصحاب» كما في 
ال 

وعن المعتبر وجملة من كتب الفاضل: إجماعاً. 

وفي الحدائق: لا حلاف ولا إشكال في أن من كان فرضه التمتع فإنه لا يجوز له 
العدول احتياراً إلى غيره””) 

وف الجواهر عند قول المصنف: فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام 
اختياراً لم يجرء قال: بلا حلاف أحده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه" انتهى. 

وكيف كان؛ فيدل على ذلك أن فرض البعيد التمتع؛ ٠‏ فلو عدل إلى غيره لم يكن آنيا 
ا ا 
ليس لأحد إلا أن يتمتع؛ ثم إن المراد بالعدول أعم من العدول قبل الإحرام بأن ينشئ الاحر 
للقرأن أو الإفراد» والعدول بعده 


بأنه 
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.١807ص المستند: ج؟‎ )١( 
(؟) الحدائق: ج5١ ص57717.‎ 


(5) الجواهر: ج8١‏ ص١٠.‏ 


ا 


نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد» وأن يأ بالعمرة بعد 
الحج بلا حلاف ولا إشكالء وإنما الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك واختلفوا فيه على أقوال: 
أحدها: حوف فوات الاحتياري من وقوف عرفة. 


بأن ينشئئع الإحرام للتمتع أولاً ثم يعدل إلى الإفراد. 

نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد» وأن 
يأي بالعمرة بعد الحج بلا حلاف ولا إشكال)»؛ كما في المستند والحدائق» بل في الجواهر 
الإجماع بقسميه عليه» بل نقل الاتفاق عن جماعة أحرى» ويدل على ذلك الأحبار الآتية في 
بيان حد الضيقء فإها على اختلافها تدل على الأمر الجامع الذي هو العدول. 

[وإنما الكلام في حد الضيق المسوغ لذلكء؛ واختلفوا فيه على أقوال) سبعة على ما 
ذكره المصنف (رحمه الله): 

[أحدها: خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة] قال في المستمسك: لم يتضح لي 
وحود القائل بذلك» نعم في الدروس: وفي صحيح زرارة اشتراط اختيارهاء وهو أقوى'", 
انتتهى. وظاهر العبارة اشتراط إدراك تمام الواجب الاختياري فتأمل» انتهى كلام المستمسك. 

أقول: لك فضيل أن يكون تاظرا إلى رابع الأقوال الى ذكرها في المستند» قال: 


.5؟١ص‎ ١١ج المستمسك:‎ )١( 
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الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياري» وهو المسمى منه. 
الثالث: فوات الاضطراري منه. 


الرابع: إنه إذا ماف فوات اختياري عرفة من غير تحديد له بزمان حى لو لم يخف منه 
لم يحز العدول» ولو كان بعد زوال الشمس من يوم عرفة» حكي عن الغنية والمختلف 
واللزروي وب الشطارو؟ نكا سف رفير فول :العا موه دان بطو قاين اللو ريال كر 
إلخ. 

لكن لا يخفى ما فيه إذ لا مائز حيتئذ بينه وبين الثاني. 

[الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمى منه] قال في الجواهر: ففي 
القواعف وخن الخلبيين .واي [ؤرئس ونيد فتضل 'الدنتم بإؤراك: ماننك العمترق تخديد إجراء 
الحج» وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة» إذ علم إدراك الوقوف يماء وحيتئذ فحد 
الضيق حوف فوات اختياري الركن من وقوف عرفة» ولعله يرجع إليه ما عن المبسوط 
والنهاية والوسيلة والمهذب من الفوات بزوال الشمس من يوم عرفة قبل إتمام العمرة» بناءا 
على تعذر الوصول غالبا إلى عرفة بعد هذا الوقت لضي الناس عنه”©: انتهى. 

اقول سكن اشديكون را عدها مر انمق بإشازة إل ذا القول ميا على اموه 
على ظاهر كلامهم. 

[الثالث: فوات الاضطراري منه) قال في المستند: وهو مذهب الحلي في 


)21 المستدتل: اج صم/م/ ١‏ سطر 3 
(5) الجواهر: ج8١‏ ص5 ؟. 
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الرابع: زوال يوم التروية. 

الخامس: غروبه. 

السادس: زوال يوم عرفة. 

السابع: التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والإتمام إذا ل يبخف الفوت 


المرائرة :حك عر خسنا ادلي . 

[الرابع: زوال يوم التروية1 حكاه في المستند عن والد الصدوق» وعن السرائر» وعن 
المفيد. 

[الخامس: غروبه) حكاه في المستند عن الصدوق في المقنع والمفيد في المقنعة. 

[السادس: زوال يوم عرفة]» قال في المستند: إنه إذا زالت الشمس من يوم عرفة ولح 
يتحلل من المتعة فقد فاتت العمرة» اختاره الشيخ في المبسوط والنهاية» وحكي عن الإسكافي 
والقاضي في المهذب وابن حمزة في الوسيلة» واختاره في المدارك والوسيلة وكشف اللثاه'"©. 

[السابع: التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والإتمام إذا لم يخف الفوت) قال 


في الجواهر: وريما ظهر من بعض متأخري المتأخرين 


)201 المسكدد: ج31 صم/م ١‏ سطر ١‏ 7. 
)١(‏ المستند: ج؟ ص88١‏ سطر/. 


"1/ 


الجمع بين النصوص بالتخيير بين التمتع والإفراد إذا فات زوال يوم التروية أو تمامه””", 
اعفد 

أقول: وقبل الشروع في الاستدلال لا بد من ذكر الأحبار» وهي طوائف: 

الأولى: ما دل على الفوت لال ذي الحجة. 

الثانية: ما دل على الفوت بصلاة الصبح من يوم تروية. 

الثالئة: ما دل على الفوت بزوال يوم التروية. 

وهذه الثلاثة بجتمعة في صحيح ابن بزيع» قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) 
عن المرأة تدحل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل حى تذهب متعتهاء قال (عليه السلام): 
وكان جعفر (عليه السلام) يقول: زوال الشمس يوم التروية. وكان موسى (عليه السلام) 
يقول: صلاة الصبح من يوم التروية»» فقلت: جعلت فداك عامة مواليك يدحلون يوم التروية 
ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج» فقال (عليه السلام): «زوال الشمس» فذكرت له 
رواية عجلان بن صا( فقال (عليه السلام): «إذا زالت الشمس ذهبت المتعة»» فقلت: 
فهي على إحرامها أو تحدد إحرامها للحجء فقال (عليه السلام): «لا هي على إحرامها». 
قلت: فعليها هدي, قال (عليه السلام): «لا إلا أن تحب أن تتطوع» ثم قال: «أما نحن فإذا 
رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة)”". 


.” الجواهر: ج8١ ص5‎ )١( 
(؟) تأي هذه الرواية في المسألة الآتية إن شاء الله.‎ 


(؟) الوسائل: جم ص١5‏ الباب 5١‏ من أبواب أقسام الحج ح4 .١‏ 
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أقول: والمراد من قوله في الصحيحة فقال: «لا» بعد ذكر الراوي رواية عجلان» يعئى 
ليس مطلق يوم التروية» وإنما هو زوال #شمسه. 

وعن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا 
قدمت مكة يوم التروية» قال (عليه السلام): «تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة)”", 
الحديث. 

الرابعة: ما دل على الفوت بغروب الشمس يوم التروية. 

كصحيح العيص بن القاسمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم 
مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة» قال (عليه السلام): «لاء ما بينه وبين غروب 
الشمسء» وقد صنع ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)»)”". 

أقول: يمكن أن يكون المراد بصنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمره بذلك» كما 
يمكن أن يكون ذلك قبل حجة الوداع؛ فإنه (صلى الله عليه وآله) حج عشرين مرة» كما 
تقدم في الروايات. 

وعسن إسعاق .نزم عد الله قال :سالك آنا الس »موسق «إعليه الشاكم رقن اليد 
يدخل مكة يوم التروية» فقال: «ليتمتع ما بينه وبين الليل)”". 


)١(‏ الوسائل: جم ص4 7١‏ الباب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح؟. 
)١(‏ الوسائل: جم ص؟١7‏ الباب 7٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح١٠.‏ 
(*) الوسائل: جم ص7١7‏ الباب 7٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح١١.‏ 
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ورواية عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا قدمت مكة يوم 
التروية» وقد غربت الشمسء فليس لك متعة» أمدن كما نت 00 

وروايته الأخرى, عن أب عبد الله (عليه السلام): «إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت 
متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتحعلها متعة)”". 

وخبر إسحاق بن عبد الله عن أبي الحسن (عليه السلام): «المتمتع إذا قدم ليلة عرفة 
ليس له متعة» يجعلها حجة مفردة, إنما المتعة إلى يوم التروية)”". 

وخبر موسى بن عبد الله عن المتمتع يقدم مكة يوم عرفة» قال (عليه السلام): «لامتعة 
له يجعلها حجة مفردة» ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة» ويخرج إلى مئ ولا 
هدي عليه إنا الهذي على المتمتع) 7 . 

وخبر علي بن يقطين: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرحل وامرأة 
يتمتعان بالعمرة إلى الحج, شم يدحلان مكة يوم عرفة» كيف يصنعانء قال: «يجعلانها حجة 
مفردة» وحد المتعة إلى يوم التروية»"©. 

إلى غير ذلك من الروايات. 

الخامسة: ما دل على امتداد وقتها إلى السحر من ليلة عرفة» إما موي 


ب أقسام الحج ح؟١١.‏ 
ب أقسام الحج ح؟١١.‏ 
ب أقسام الحج ح5. 
ب أقسام لحج ح١٠١.‏ 
ب أقسام الحج ح١١.‏ 


)١(‏ الوسائل: جم ص5١75‏ الباب ١؟‏ من 
)١‏ الوسائل: جم ص5١7‏ الباب ٠١‏ من 
(؟) الوسائل: جم ص5 7١‏ الباب ١‏ من 
(5) الوسائل: جم ص5١7‏ الباب "١‏ من 


(5) الوسائل: جم ص5١7‏ الباب ١‏ من 
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كصحيح محمد بن مسلم, قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إلى مي يكون 
للحاج عمرة؟ قال: «إلى السحر من ليلة عرفة)("©. 

أو بالدلالة على الحواز إلى ليلة عرفة» كالمرسل المروي عن التهذيب والاستبصار» 
روى لنا الثقة من أهل البيت (عليهم السلام) عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) أنه قال: 
«أهل بالمتعة بالحج يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ما 
بين ذلك كله واسع)”". 

وما عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب كلهم, عن أبي عبد الله 
(عليه السلام)» في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم فيأتي مين فقال 
(عليه السلام): «لا ا 

ونحوه صحيح ابن أبي عمير المروي عن الكافي» الا أن فيه: «ثم يحل ثم يحرم»'”". 

وعن الحلبي» عن أحدهما (عليهما السلام). 

وعن تماد عن مد بن يمن قال+ قدة أب اللتسن عليه السلام) متمععاً ليلة عرفة 


0 


5 5 ع 0 عع 5 )5( 
فطاف وأحل وأتى جواريه ثم أحرم بالحج وحرج '. 


)١(‏ الوسائل: جم ص7١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح5. 
(؟) الاستبصار: ج؟ ص48 ؟ باب في الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح4 .١‏ 
(١‏ لوسائل: جم ص ”١١‏ الباب ٠٠‏ من أبواب أقسام الحج ح١ا.‏ 
(5) الكافي: ج؛: ص" : باب الوقت الذي يفوت فيه المتعة ح١.‏ 


(5) الوسائل: جم ص 7١٠١‏ الباب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح؟. 
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وخبر زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا دخل يوم 
عرفة» قال (عليه السلام): «لا متعة له يجعلها عمرة مفردة)”". 

السادسة: ما دل على امتداد وقتها إلى حيث يمكن إدراك الناس ين» كصحيح أبي 
بصير: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تحىء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت 
فيكون طهرها ليلة عرفة» فقال (عليه السلام): «إن كانت تعلم أنما تطهر وتطوف بالبيت 
وتحل من إحرامها وتلحق الناس بميى فلتفعل)”". 

ومرسل ابن بكير» عن بعض أصحابناء أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة 
مى تكونء قال: «يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس ,مين»”". قلت: أي ذاهبين إلى عرفة. 

ومرسل أبي بصير» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل 
أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة» فقال (عليه السلام): «إن كانت تعلم أنها تطهر 
وتطوف بالبيت» وتحل من إحرامها وتلحق بالناس» فلتفعل)”©. 

وخبر العقرقون» قال: خحرحت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية» فتقدمت 


)١(‏ الوسائل: جم ص5١"‏ الباب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح8. 
(؟) الوسائل: جم ص١١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح؟. 
(؟) الوسائل: جم ص١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح5. 
(5) الوسائل: ج59 ص48؛ الباب 85 من أبواب أقسام الحج ح5. 
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بالحج» وقدم حديد من الليل» فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أستفتيه في أمره 
فكتب إلي: «مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج؛ ويلحق الناس بميئ» ولا يتبين 
مكة)7". 

وخبر الحلبي؛ عن الصادق (عليه السلام): «المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا 
وامرؤة ما أدرك'النامن مم0 . 

وخبر مرازم بن حكم, قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المتمتع يدحل ليلة عرفة 
مكة, أو المرأة الحائض م تكون ما المتعة» فقال (عليه السلام): «ما أدركوا الناس بمئ)”". 


إلى غير ذلك. 

السابعة: ما دل على أن المناط خحوف فوت عرفة. 

ففي رواية يعقوب بن شعيب المحاملي» المروية عن الكافي» قال: معت أبا عبد الله 
(عليه السلام) يقول: «لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية مى ما تيسر له ما لم يخف 
فوت الموقفين)0). 

ورواية محمد بن مسرورء المروية عن الشيخ الذي قال بي المنتقى إنه ابن حزك» والغلط 
من الناسخين» قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): ما تقول في رجحل متمتع 
بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة» وخرج الناس من 


)١(‏ الوسائل: جم ص١١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح5. 
(؟) الوسائل: جم ص7١"‏ الباب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح8. 
(؟) الوسائل: جم ص7١؟‏ الباب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح4 .١‏ 


(5) الكافي: ج؛: ص؛ 5 : باب الوقت الذي يفوت فيه المتعة ح4. 


الدردلا 





مئ إلى عرفات» أعمرته تامة أو قد ذهبت منهء إلى أي وقت عمرته تامة إذا كان 
متمتعاً بالعمرة إلى الحج» فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فيكف يصنعء فوقع (عليه 
السلام): «ساعة يدل مكة إن شاء الله يطوف ويصلي ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج 
(ويحرم خ ل) بحجته» وبمضي إلى الموقف» ويفيض مع الإمام»'"©. 

وصحيحة الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالحج والعمرة 
جميعاًء ثم قدم مكة والناس بعرفات» فشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته 
الموقف, قال (عليه السلام): «يدع العمرة» فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة» ولا 
0000 

بناء على ما هو المتبادر من حواز العمرة مع عدم الخشية. 

ومرسل محمد بن أبي حمزة» عن بعض أصحابه» عن أبي بصير» قال: قلت لأي عبد الله 
(عليه السلام): المرأة تحيء متمتعة» فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة؛ 
فقال (عليه السلام): «إن كانت تعلم أنما تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق 
بالناس فلتفعل)0©. 

وصحيح جميل؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «المتمتع له المتعة إلى زوال 


.١5ح من أبواب أقسام الحج‎ ٠١ الوسائل: جم ص7١؟ الباب‎ )١( 
من أبواب أقسام الحج ح5.‎ 7١ (؟) الوسائل: جم ص5١" الباب‎ 
من أبواب أقسام الحج ح؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل: جم ص١١ الباب‎ 
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والمنشأ احتلاف الأخبار فإها مختلفة أشد الاحتلاف» والأقوى أحد القولين الأولين» حملة مستفيضة 
من تلك الأخبار» فإِهها يستفاد منها على اختلاف ألسنتها أن المناط في الإتمام عدم وف فوت الوقوف 


بعرفة» منها قوله (عليه السلام) في رواية يعقوب بن 


الشمس من يوم عرفة» وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر)”©. 

بل والأحبار الكثيرة الصحيحة الدالة على كفاية اضطراري عرفة. 

كصحيحة ابن عمار: رحل أدرك الإمام وهو بجمعء فقال: «إن ظن أنه يأتي عرفات 
فيقف بم قليلاء ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتهاء وإن ظن أنه لا يأتيها حي يفيض 
الناس من جمع فلا يأتهاء وليقم بجمع فقد تم حجه”". 

ونحوها غيرهاء لكن فيها إشكال يأن. 

(و) إذا عرفت شطراً من الأخبار عرفت أن (المنشأ) في احتلاف الفتاوى (اختلاف 
الأحبارء فإنها1 كما رأيت [مختلفة أشد الاحتلاف» والأقوى أحد القولين الأولين1 من 
الفوت بفوت اختياري عرفة» أو فوت الركن منه» لحملة مستفيضة من تلك الأخبار] 
وهي ما ذكرناه بعنوان الطائفة السابعة. 

فنا يستفاد منها على اختلاف ألسنتها أن المناط في الإتمام عدم خوف فوت 


الوقوف بعرفة) إذ قد عرفت أن إمنها: قوله (عليه السلام) ف رواية يعقوب بن 


.١5ح من أبواب أقسام الحج‎ ٠١ الوسائل: جم ص١5 الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب أقسام الحج‎ 7١ (؟) الوسائل: ج١٠ صهده الباب‎ 


ع 


شعيب الميثمي: «لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية مي ما تيسر له ما لم يخف فوات 
الموقفين»» وفي نسخحة: «لا بأس للمتمتع أن يحرم ليلة عرفة» إلخ. 
وأما الأخبار المحددة بزوال يوم التروية أو بغروبه أو بليلة عرفة 


شعيب الميثمي ]7 أو المحاملي: [«لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية مي ما 
تيسر له ما لم بخف فوات الموقفين»» وفي نسخة: «لا بأس للمتمتع أن يحرم ليلة عرفة» إِلخ] 
فإن الظاهر منها أن المناط حوف فوت عرفة» لا أن المراد المجحموع من حيث المجموع الصادق 
على إدراك المشعر فقط. 

وما في المستمسك من قوله: لكن في كون الرواية فيما نحن فيه تأمل ظاهر لاحتمال 
كون المراد أن المتمتع إذا فرغ من متعته لا تحب عليه المبادرة إلى الإحرام بالحج ليلة التروية 
لأنه لأ يجب غلية العلاو )27 انتهيل: 

إذ لا منافاة بين هذه الإرادة وبين كون المناط خوف فوت الموقفين الموحب للتعدي 
عنه إلى غيره؛ ألا ترى أنه لو قال: لا بأس للمكلف إن لم يصل العصر مي ما تيسرت له ما 
لم يخف ذهاب الوقتء استفيد منه عدم الفرق بين مصلي الظهر وغيره. 

وكيف كان فدلالة الرواية ظاهرة لا غبار عليها. 

[وأما الأخبار احددة] فوت المتعة [ بزوال يوم التروية] كالطائفة الثالثة [ أو بغروبه] 
كالطائفة الرابعة [أو بليلة عرفة؟ ليست هذه أحبار تقابل الطائفة الرابعة كما لا يخفى. 


)١(‏ الوسائل: جم ص١١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج حه. 
)١(‏ المستمسك: ج١١‏ ص؟؟5. 


مل 


أو سحرها فمحمولة على صورة عدم إمكان الإدراك إلا قبل هذه الأوقات فإنه مختلف باختلاف 
الأوقات والأحوال والأشخاص,ء ويمكن حملها على التقية إذا لم يخرحوا مع الناس يوم التروية» ويمكن 
كون الاختلاف لأجل التقية كما في أخبار الأوقات للصلوات» ورا 


(أو سحرها] كالطائفة الخامسة [فمحمولة على صورة عدم إمكان الإدراك إلا قبل 
هذه الأوقات فإنه مختلف باختلاف الأوقات14 كالشتاء والصيف مثلاً (والأحوال) 
كالشاب والحرم [والأشخاص] كالسريع والبطيء» وقد ذكر هذا الحمل في الجواهر قال: 
أو غلن اختلاف أوقات التمكن إلى الوضول إلى عرفات: باختللاف الناسن20+ انتهى . 

أقول: لا يبعد ذلك؛ إذ الأئمة (عليهم السلام) كثيراً ما كانوا يلاحظون الظروف في 
بيان الأحكام؛ خخصوصاً بالنسبة إلى الأزمنة السابقة ال ما كانت تتهيؤ الوسائل للسفر إلى 
عرفات بعد مضي الناس لخطر الطريق سيما في الحج» كما يظهر من التواريخ» وهذا الحمل 
وإن كان لا شاهد له من الأخبار إلا أن العرف بالقرينة الحالية تجمع بينها .ما ذكر. 

نعم لا يستقيم هذا مع ما في بعض النصوصء سيما خبر موسى المذكور في الطائفة 
الرابعة» ثم إن هذا حمل في قبال الطرح الذي لا بد منه عند الدوران. 

إويمكن حملها على التقية بالنسبة إلى المكلفين [إذا لم يخرجوا مع الناس يوم 
التروية 1 كما في الحدائق» قال: والأظهر عندي في احتلاف هذه الأخبار 


.”5 الجواهر: ج8١ ص‎ )١( 


ا 





تحمل على تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب» فإن أفضل أنواع 
التمتع أن تكون عمرته قبل ذي الحجة» ثم ما تكون عمرته قبل يوم التروية» ثم ما يكون قبل يوم عرفة 


إما هو الحمل على التقية على الوحه الذي قدمنا ذكره في المقدمة الأولى من مقدمات 
الكتاب» من أنهم كثيراً ما يلقون الاختلاف بين الشيعة في الأحكام, لما يرونه من المصلحة 
الب تقدمت الإشارة إليها في المقدمة المذكورة» وإن لم يكن شيء منها مذهباً للعامة", 
انتهى. 

أقول: ورعا يؤيد الحمل على التقية ما تقدم في حبر العقرقوني من قوله (عليه السلام): 
«ولا يتبين ممكة)”", وكذا بمكن الحمل على التقية بالنسبة إلى نفس المعصوم (عليه السلام)» 
ويؤيده صحيح ابن بزيع وغيره. 

لكن كل ذلك مشكل كما لا يخفى» وإن كان مثله وارداء كما في أحبار الأوقات 
للصلوات» ورعا تحمل على تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بالحج 
المندوب» فإن أفضل أنواع التمتع أن تكون عمرته قبل ذي الحجة» ثم ما تكون عمرته قبل 
يوم التروية» ثم ما يكون قبل يوم عرفة1 كما عن الشيخ في التهذيب» قال: 

المتمتع بالعمرة إلى الحج تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين» سواء كان ذلك يوم 
التروية أو ليلة عرفة» إلى بعد زوال الشمسء فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت 
المتعة» لانه لا بمكنه أن يلحق الناس بعرفات» والحال على ما 


.54٠١ص‎ ١5ج الحدائق:‎ )١( 


)١(‏ الوسائل: جم ص 5١١‏ باب ٠١‏ من أبواب اقسام الحج حة: 
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وصفناه» إلا أن مراتب الناس تتفاضل بالفضل والثواب» فمن أدرك يوم التروية عند 
زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أثمل ممن لحق بالليل» ومن أدرك بالليل يكون ثوابه 
دون ذلك»؛ وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال» والأخبار ال وردت أن من لم يدرك 
يوم التروية فقد فاتت المتعة» المراد يما فوات الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية» وما 
تضمنت من قولحم (عليهم السلام) ويجعلها حجة مفردة» فالإنسان بالخيار في ذلك بأن 
عضي المتعة وبين أن يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوات الموقفين» وكانت حجته غير 
حجة الإسلام الي لا يجوز فيها الإفراد مع الإمكان حيثما بيناه» وإنما يتوجه وحويا والحتم 
على أن تجعل حجة مفردة؛» لمن غلب على ظنه أنه إن اشتغل بالطواف والسعي والإحلال ثم 
الإحرام بالحج يفوته الموقفان7"» انتهى. 

لكن فيه: إن ذلك جمع بلا شاهد» فالقول بجواز العدول عن التمتع بعد الإحرام لعمرته 
إلى حج الإفراد مع السعة خلاف الأصل» مضافاً إلى أن صحيح ابن الحجاج المتقدم في 
اديه بوه التزو ووه مدووروة ساد شكوة مشكهن لامر بق ععيفة اناوه فلن أن 
عدة من النصوص المتقدمة لساها آبية عن الحمل على الأفضلء ويهذا كله تعرف ما في هذه 
ا محامل من الإشكال. 


.١7١ص التهذيب: جه‎ )١( 
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مع أنا لو أغمضنا عن الأحبار من جهة شدة اختلافها وتعارضها نقول مقتضى القاعدة هو ما 
ذكرناء لأن المفروض أن الواحب عليه هو التمتع؛ فما دام ممكنا لا يجوز العدول عنه؛ والقدر المسلم من 
حواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحج 


[مع أنا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدة اختلافها وتعارضها نقول مقتضى 
القاعدة هو ما ذكرناء لأن المفروض أن الواجب عليه هو التمتع» فما دام ممكنا لا يجوز 
العدول عنه» والقدر المسلم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحج]. وفيه ما 
ذكرو.“ق: الاستمساقة: يفول الكن الاشكال: قن الاأغماطن .عن الأحبات: لأقنا اذل كاك 
متعارضة ولم يمكن الجمع العرئٍ بينهما فاللازم إما التخيير مع عدم المرجح؛ أو الأخذ 
بالراحح مع وجود المرجح؛ وحينئذ لا محال للرجوع إلى القواعد”» انتهى. 

ثم جمع هو بثلاثة أنحاء أخر: 

الأول: أحذ قول المشهور بموافقة الكتاب والأصل. 

الثاي: إرجاع نصوص التحديد بزوال عرفة إلى نصوص المشهورء فتكون أكثر عددا 
فتكون أولى بالأخذ. 

الثالث: إن جميع الطوائف غير معمول بماء إلا ما حدد بزوال التروية أو بغرويماء وهما 
خلاف المشهورء فاللازم أخذ المشهورء انتهى. 

وأنت خبير ما في هذه الثلاثة» إذ ليس للكتاب إلا عموم يمكن تخصيصه؛ والأصل 
يرجع إليه حيث لا دليل» والإرجاع والترجيح بأكثرية العدد فيهما ما لا يخفى» وعدم العمل 


)١(‏ المستمسك: ج1اص586؟5. 
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والغروب بالوقوفء وإن كان الركن هو المسمى؛ 


غير تام» والترحيح .مثل هذه الشهرة المستند إلى الاحتهاد على تقدير تسليمها غير 
مستقيم» فلم يبق إلا أن يقال إنها أحبار متعارضة لم يعلم ترحيح بعضهاء فالمتيقن حواز 
العمل بالطائفة الأخيرة» إما من جهة الاستصحابء وإما من جهة موافقة الكتاب» وإما من 
جهة أنما أحد مصاديق «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك»» والله العالم. 

(و] كيف كانء فإذ قد عرفت أن الأقوى أحد القولين الأولين فنقول: القدر المسلم 
من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحج» [واللازم إدراك الاختياري من الوقوف 
فإن كفاية الاضطراري منه حلاف الأصل] الموافق لجميع النصوص المتقدمة المحددة للمتعة 
بإدراك الاختياري» وعلى هذا فليس محال للقول ممعارضة أصالة عدم جواز العدول لهذا 
الأصل. 

زيبقى الكلام في ترجيح أحد القولين] الأولين [ولا يبعد رجحان أوههما] فجواز 
المتعة مختص بصورة إدراك الوقوف الاختياري بعرفة من أوله إلى آخرهء فإن ظاهر النص 
المسوغ للعدول عند حوف فوت الموقفين أن المسوغ للعدول فوات الواحب من الوقوف لا 
الركن منه فقط [بناءء على كون الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال والغروب بالوقوف 
وإن كان الركن هو المسمى) كما عن الدروسء واللمعة» والروضة» بل عن الذخيرة نسبته 
إلى غير واحد من عبارات الأصحابء لكن لا يخفى أن الأقرب 
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كبا .مياق عدم .وبحورب “الاشيناب من اول الوقك» ,وقانا' للمسكى. :عق الفقية 
والنهاية والمبسوط ورسالة الديلمي والسرائر والمنتهى والذخيرة وغيرهاء لحملة من الأخبار: 

كصحيحة ابن عمار» المتضمنة لصفة حج النبي (صلى الله عليه وآله): «ثم غدا والناس 
معه» إلى أن قال: «حى انتهى إلى ثمرة وهو بطن عرنة بحيال الأراك فضرب قبته وضرب 
الناس أحبيتهم عندهاء فلما زالت الشمس خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومعه 
قريش» وقد اغتسل وقطع التلبية حى وقف بالمسجدء فوعظ الناس وأمرهم وفاهم؛ ثم صلى 
الظهر والعصر بأذان وإقامتين» ثم مضى إلى الموقف فوقف به)”"2, الحديث. 

وفي صحيحة أبي بصير: «لما كان يوم التروية قال جبرئيل لآدم (عليه السلام): ترو من 
الماء» فسميت التروبة» ثم أتى من فأباته بماء ثم غدا به إلى عرفات فضرب حباه بنمرة دون 
غرفة فيق .نسحن بالحجار يض وكان يعرف ار مسجند إبزاهيه.سعق ادل فق :هذا 
المسجد الذي بنمرة حيث يصلي الإمام يوم عرفة» فصلى با الظهر والعصرء ثم عمد به إلى 
عرفات» فقال: هذه عرفات فاعرف بها مناسكك واعترف بذنبك» فسمي عرفات)”". 

وثي موثقة ابن عمار: «وإنما تعجل العصر وبجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء 


)١(‏ الوسائل: جم ص؟١١‏ الباب ؟ من أبواب أقسام الحج ح. 
(؟) الوسائل: جم ص7١‏ الباب ؟ من أبواب أقسام الحج ح4 ؟. 


دوا 


ولكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال» فإن من جملة الأخبار مرفوع سهل عن أبي عبد الله (عليه 

السلام) في متمتع دخل يوم عرفة» قال: «متعته تامة إلى أن يقطع الناس تلبيتهم»» حيث إن قطع التلبية 
بزوال يوم عرفة» وصحيحة جميل: «المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى 

فإنه يوم دعاء ومسألة)'"2» ثم تأني الموقف إلى غير ذلك» بضميمة أن عرنة وثمرة ليستا 
من عرفات. 

زولكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال] لاحتمال كفاية إدراك الركن [فإن من جملة 
الأخبار مرفوع سهل] الذي رواه في الكايء عن العدة» عن سهل بن زياد» رفعه عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) في متمتع دخل يوم عرفة» قال: «متعته تامة إلى أن يقطع الناس 
تلبيتهم»”"21 فإنه لو حاز له المتعة إلى الظهر [ حيث إن قطع التلبية بزوال يوم عرفة) يتأخر 
قهراً وصوله إلى عرفات ,مقدار أربع ساعات على الأقل ف أزمنة صدور الرواية لبعد عرفات 
عن مكة هذا المقدارء فيكون مدركاً للركن من عرفات» فيكون مقتضاه القول الثاني. 

(وصحيحة جميل) بن دراج الي رواها الشيخ بسنده عنه» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى 


)١(‏ الكافي: ج؛: ص١5:‏ باب الغدو إلى عرفات ح"؟. 
(؟) الكافي: ج؛: ص؛ 5 : باب الوقت الذي يفوت فيه المتعة حه. 


تدرا 


زوال الشمس من يوم النحر». ومقتضاهما كفاية إدراك مسمى الوقوف الاختياري» فإن من البعيد 
إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة وإدراك الناس في أول الزوال بعرفات» وأيضا يصدق إدراك الموقف إذا 
أدركهم قبل الغروب إلا أن يمنع الصدق فإن المنساق منه إدراك تمام الواحب ويجاب عن المرفوعة 
والصحيحة بالشذوذ كما ادعي 


زوال الشمس من يوم النحر)20. 

بل وحبر محمد بن مسرور المتقدم» حيث سأل عن الإمام (عليه السلام): إنه وافى غداة 
عرفة» فوقع (عليه السلام): «ساعة يدحل مكة إن شاء الله يطوف ويصلي ركعتين ويسعى 
ويقصر ويخرج ‏ يحرم خ - بحجته وبمضي إلى الموقف ويفيض مع الإمام)'"» إذ الظاهر منه 
كفاية إدراك الإمام في الموقف» مضافاً إلى أن الغداة الصادقة على ساعتين بعد الشمس 
ونحوها إذا ورد مكة فطوافه وسعيه وتقصيره وإحرامه الثابي» خصوصا مع مقدماته» يوجب 
كون الفراغ قريب الظهر الملازم للوصول إلى عرفات قبيل الساعة العاشرة ونحوها. 

[ومقتضاهما) كمقتضى خبر محمد بن مسرور [كفاية إدراك مسمى الوقوف 
الاختياري؛ فإن من البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة» وإدراك الناس في أول الزوال 
بعرفات» وأيضاً يصدق إدراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروبء إلا أن بمنع الصدق فإن 
المنساق منه إدراك تمام الواحب» ويجاب عن الموفوعة والصحيحة] والخبر [ بالشذوذ كما 
ادعي] لكن هذا حلاف ما يظهر 


.١5ح من أبواب أقسام الحج‎ ٠١ الوسائل: جم ص١5 الباب‎ )١( 
.١5ح من أبواب أقسام الحج‎ 7٠١ الوسائل: جم ص7١7 الباب‎ )١( 
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إفاضة الناس من عرفات وأدركها ليلة النحر تم حجه؛ وفيه إن موردها غير ما نحن فيه وهو عدم الإدراك 
من حيث هوء وفيما نحن فيه يمكن الإدراك» والمانع كونه في أثناء العمرة فلا يقاس بما. 


من كلماتهم لما قد عرفت من ذهاب جمع كثير إلى هذا القول» فيكف يكون شاذاً 
كما صرح به في المستمسك. 

وقد يؤيد القول الثالث» وهو كفاية إدراك الإضطراري من عرفة» بالأخبار الدالة 
على أن من يأقِ بعد إفاضة الناس من عرفات وأدركها ليلة النحر تم حجه) كصحيح ابن 
عمار المتقدم وغيره ثما هو مذكور في مسألة كفاية إدراك اضطراري عرفة. 

[وفيه] أولا: إن موردها غير ما نحن فيه» و] ذلك لأن موردها [هو عدم الإدراك 
من حيث هو ] بعد فرض الإتيان بالعمرة في التمتع ولا ربط له بانقلاب عمرة التمتع إلى 
الحج. 

زوفيما نحن فيه يمكن الإدراك» والمانع كونه في أثناء العمرة فلا يقاس يما . 

وثانياً: إنه لو فرض عمومية تلك الأخبار لما نحن فيه لزم تخصيص ما نحن فيه عن تلك 
العمومات» لتصريح أخبار هذه المسألة بأنه إنما لا يعدل إلى الإفراد إذا أدرك الإمام بعرفات» 
كما في خبر محمد بن مسرورء وأنه إذا حشي أن يفوته الموقف يدع العمرة» كما في صحيح 
الحلبي» بل قد عرفت أن جملة من الأخبار 


يق 


نعم لو أتم عمرته في سعة الوقت ثم اتفق أنه لم يدرك الاحتياري من الوقوف كفاه الاضطراري» 
مضيقاً في تلك الأخبارء 


تحتم العدول بقدوم ليلة عرفة ونحوهاء ثم يرد النقض على هذا القائل بأنه لو عملنا 
بتلك الأخبار لزم العمل بما حى في كفاية إدراك المشعر فقطء لما دل على أن إدراك المشعر 
"كافه. 

[نعم لو أتم عمرته في سعة الوقت ثم اتفق أنه لم يدرك الاختياري من الوقوف كفاه 
الاضطراري ودخل في مورد تلك الأخبار» بل لا يعبد دخحول من اعتقد سعة الوقت فأتم 
عمرته ثم بان كون الوقت مضيقاً في تلك الأخبار) بل يشمله قول الصادق (عليه السلام) 
في خبر عبد الصمد المذكور: في من كان لبس قميصه في حال الأحرام وأفتاه أصحاب أبي 
حنيفة بفساد حجه؛ «أي رجحل ركني ابا بجهالة فلا شيء عليه" . 

بل يدل عليه الأخبار الكثيرة الى أدارت الحكم مدار العلم ونحوه؛ كصحيح أبي بصير: 
«إن كانت تعلم أنما تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس بن فلتفعل)”". 

ومرسل ابن بكير» قال: «يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بكين)»”". 


)١(‏ الوسائل: ج94 ص١١‏ الباب 55 من أبواب تروك الإحرام ح"؟. 
(؟) الوسائل: جم ص١١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح؟. 
(؟) الوسائل: جم ص١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح5. 
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ومرسل أ بصير كصحيحه. إلا أن فيه: «وتلحق بالناس فلتفعل)7". 

ورواية يعقوب بن شعيب: «للمتمتع أن يحرم من ليلة التروية مم ما تيسر له ما لم 
فرت ا 

ومفهوم صحيحة الحلبي: «فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته 
الموقفء قال (عليه السلام): يدع العمرة)”". 

ومرسل محمد كمرسل أب بصير» إلى غير ذلك. 

وعلى هذا فالأقوى ما ذكره المصنف»ء لما يظهر من هذه الأحبار من كوها مقيدة 
بالملتفت» ومنه يظهر ما في المستمسك من قوله: هذا يتوقف على كون النصوص واردة في 
المتفت» ولكن دعوى ذلك غير ظاهرة» فإنه حلاف إطلاق النصوص”. 

نعم يمكن البناء على صحة حجه حيئذ من باب حج الإفراد» ثم يعتمر بعد ذلك 
ويكون إتمامه للعمرة غير بجزئ عنهاء بل هو باق على إحرامه ولا يحل بالتقصير ولا بغيره 
حى يدرك الحج ولو بإدراك المشعر الاختياري لدخوله حينئذ في النصوص جميعهاء ولا 
تتوقف صحة حجه على إدراك اختياري عرفة ولا اضطراريهاء انتهى. 


. الوسائل: ج؟ ص38؛ الباب 85 من أبواب الطواف ح‎ )١( 
من أبواب أقسام الحج حه.‎ ٠١ (؟) الوسائل: جم ص١١7 الباب‎ 
من أبواب أقسام الحج ح5.‎ 7١ (؟) الوسائل: جم ص5١" الباب‎ 
المستمسك: ج١١ ص”77.‎ )5( 


يحلا 





ثم إن الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المندوب وشمول الأخبار له» فلو نوى التمتع ندبا 
وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له العدول إلى الإفراد» وفي وجوب العمرة بعده إشكال» 
والأقوى عدم وجوبماء ولو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن 
يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأول إلى الإفراد؟ 


وكذا سكت غير واحد من المعاصرين على المتن. 

ثم إنه لا فرق في اعتقاد سعة الوقت بين كونه من معتقداته الشخصية أو النوعية» كما 
لو لم يثبت الحلال فظنه الناس يوم التروية ثم ثبت عند الحاكم الشرعي أنه يوم عرفة وهو قد 
امسر بعل القلهزد أن ين .ذلك 

[ثم الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المندوب» وشمول الأخبار له فلو نوى 
التمتع ندباً وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له العدول إلى الإفراد) بل قد 
تقدم عن الشيخ (رحمه الله حمل نصوص التحديد لغير الضيق على خصوص المندوب؛ وإن 
كان قد عرفت أنه حمل لا شاهد له. 

(وفي وحجوب العمرة بعده إشكال1 من أن الأحبار المتقدمة نصت على الاعتمار بعد 
الحج» ومن أنها إرشاد إلى ما هو بدل حج التمتع حينئذ» وليست في مقام كوها واجبة أو 
قدو 3ك 3 العتد: انايد للد عت إن وها ورالعة وإلا لساري 

زو] عليه ف [الأقوى عدم وجويما) فيما لم تكن واجبة بالأصل أو بعارض. 

زولو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخحل 
في العمرة» هل يجوز له العدول من الأولى إلى الإفراد] بأن يحرم 


للا 


فيه إشكال وإن كان غير بعيد 


بالحج ابتداء أم لاء إفيه إشكال1 لأن ظاهر النصوص والفتاوى العدول في الأثناءء 
فالعدول من الابتداء يحتاج إلى دليل» والقول بأنه يلزم منه سقوط الحج في هذه السنة» وذلك 
مناف لأدلة الفورية لا محصل له إذ ما هو تكليفه غير قادر عليه» وما هو قادر عليه ليس 
بتكليفه بعد فرض عدم مول الأدلة» فيكون كمن وصل حيث لا يتمكن إلا من العمرة 
المفردة» فهل نقول بانقلاب تكليفه؛ والمناط إنما يفيد للقاطع. 

(وإن كان جواز العدول ابتداء (غير بعيد) لكنه محتاج إلى التتبع والتأمل في غير 
الحج الاستحبابي ونحوه. 

نعم قد يستشعر ذلك من بعض الأخبارء كمفهوم المرسل المتقدم عن التهذيب 
والاستبصار: «أهل بالمتعة بالحج يوم التروية»'" إلخ, إذ مساق هذا الخبر مساق غيره من 
الأخبار الذي يقول بأنه لو لم يتمكن في هذه الأوقات يفرد الحج» منتهى الأمر تلك في مورد 
ما أهل بالعمرة» وهذا في ما لم يهلء فتأمل. 

ورواية الشيخ في التهذيب المتقدمة في المسألة الرابعة والعشرين من فصل النيابة» قال 
أبو عبد الله (عليه السلام): «المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم واعتمر فأجحزأت 
عنه مكان عمرة المتعة». 


.١ 4 الاستبصار: ج7٠ ص46 7 مسألة‎ )١( 


احا 





ولو دحل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمداً إلى ضيق الوقت ففي 
جواز العدول وكفايته إشكال؛ والأحوط العدول وعدم الاكتفاء إذا كان الحج واجباً عليه. 


(ولو دحل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت وأحر الطواف والسعي متعمداً إلى 
ضيق الوقت ففي جواز العدول وكفايته إشكال) من اختصاص النصوص والفتاوى بغير 
هذه الصورة كما قيل» ومن كون المناط واحداء لكن الأقوى الثاني لعدم اختصاص النصوص 
ا 

وبه يظهر أن ما ذكره في المستمسك”" ابتداء من أن اللازم الرجوع إلى القواعد 
المقتضية لوجحوب إتمام العمرة والاحتزاء في فعل الحج بإدراك المشعر» لعموم من أدرك 
الوقوف بالمشعر فقد تم حجه إل غير تام» ولهذا أضرب هو عنه بقوله: هذا بناء على 
اختصاص نصوص المقام بغير الفرض» لكنه غير ظاهر فلاحظ النصوص تحدها كغيرها من 
موارد الأبدال الاضطرارية شاملة للعامد وغيره» وأن العامد آثم في التأخير. 

(و) على هذا إفالأحوط] إن لم يكن أقوى [العدول] وحيئئدذ فلا وجه لقوله: 
(وعدم الاكتفاء إذا كان الحج واحباً عليه] بل يكتفى بذلك وإن أثم بالتأخير كسائر من 
أوقع نفسه في الاضطرار. 


.77 المستمسك: ج١١ ص4‎ )١( 


0 





مسألة ؛: احتلفوا في الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة وإدراك الحج على 
أقوال: 
أحدها: إن عليهما العدول إلى الإفراد والإتمام» ثم الإتيان بعمرة بعد الحج, لحملة من الأخبار. 


[مسألة ؛: اختلفوا في الحائض والنفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة 
وإدراك الحج على أقوال) خمسة: 

[أحدها: إن عليهما العدول إلى الإفراد والإتمام ثم الإتيان بعمرة بعد الحج) وهذا هو 
الأشهرة كما عن الذارك والنسسيزة والكفاية.يل المشهوو ين :الأضخاب كبا فق اللدائق؛ 
بل شتهرة عظيمة كما ف للتواهره بل كاد أن يكون إجماعا كما عن الفاتيح وشرحه بن 
إغاعا كماع الظلاك والمعن واللشيى :والفد كز يل اللذارك أيظا ]| للنملة من الأخبار 1 : 

كصحيح جميل» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة 
يوم التروية» قال (عليه السلام): «تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حىّ 
تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة» قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة(". 

وصحيح إسحاق بن عمار» عن أبي الحسن (عليه السلام)» سألته عن المرأة بحجيء 
متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حت تخرج إلى عرفات؛ قال (عليه السلام): «تصير 
حجة مفردة وعليها دم أضحيتها»”". 


)١(‏ الوسائل: جم ص4 7١‏ الباب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح؟. 


(؟) الوسائل: جم ص5١7‏ الباب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح7١.‏ 
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وصحيح ابن بزيع المقتدم في المسألة السابقة» وفيه: 

فقال (عليه السلام): «إذا زالت الشمس ذهبت المتعة». فقلت: فهي على إحرامها أو 
تحدد ات للحج, فقال (عليه السلام): «لا هي على إحرامها». قلت: فعليها هدي» قال: 
ولاء إلا أن تحب أن تتطوع)277, الجلويية: 

بل ومرسلة إسحاق بياع اللؤلؤ الصحيحة» عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما 
يصح منه. عمن سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة 
أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة)”©. فإِهُا دلت بالمفهوم على أنما قبل أربعة أشواط لا يكون 
متعتها تامة. 

ومرسلة إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام)» «عن امرأة طافت 
بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة» وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف 
الحج, فإن أقام يما جمالما بعد الحج فلتخرج إلى المعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر»””". 

والفقه الرضوي: «إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات 
وتغتسل وتلبس ثياب إحرامها فتدخل مكة وهي محرمة ولا تقرب المسجد الحرام» فإن 
طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها 


.5 من أبواب أقسام الحج ح4١ سطر‎ 7١ الوسائل: جم ص7١7 الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج94 ص”.ه الباب 8 من أبواب الطواف ح”.‎ 


حلا 


الثاني: ما عن جماعة من أن عليها ترك الطواف والإتيان بالسعي ثم الإحلال وإدراك الحج وقضاء 
طواف العمرة بعده فيكون عليها الطواف ثلاث مرات» مرة لقضاء طواف العمرة ومرة للحج ومرة 
للنساى) ويدل على ما ذكروه أيضا جملة من الأخخبار. 


فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضي ما عليها من 
المناسك» وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة)0". 

لكن سيأقٍ دلالتها على القول الرابع بضميمة باقيها. 

[الثاني: ما عن جماعة] كعلي بن بابويه وأبي الصلاح والحلبي وابن زهرة والإسكافي 
وغيرهم؛ بل عن الغنية الإجماع عليه» من أن عليها ترك الطواف والإتيان بالسعي ثم 
الإحلال وإدراك الحج وقضاء طواف العمرة بعده» فيكون عليها الطواف ثلاث مرات» مرة 
لقضاء طواف العمرة» ومرة للحج] وهو طواف الزيارة إومرة للنساءء ويدل على ما 
ذكروه أيضاً جملة من الأخبار)؛ منها صحيح العلاء بن صبيح» وعبد الرحمن بن الحجاج 
وعلي بن رئاب وعبيد الله بن صالح» كلهم يروونه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
«المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية» فإن طهرت طافت 


بالبيت وسعت وإن 


.7 فقه الرضا: ص١” سطر‎ )١١ 


احلا 





لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خحرحت إلى 
مىء فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتًا ثم طافت طوافاً للحج ثم 
خرجحت فسعتء فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها 
ذا اع تبره نذا بلا ورا وو 

وخبر عجلان أبي صالح, قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متمتعة قدمت مكة فرأت 
الدم كيف تصنعء قال (عليه السلام): «تسعى بين الصفا والمروة وبجحلس في بيتهاء فإن 
طهرت طافت بالبيت» وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج 
وخرحت إلى مئ فقضت المناسك كلهاء فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت 
بين الصفا والمروة» فإذا فعلت ذلك فقد حل لما كل شيء ما عدا فراش زوجها». قال: 
وكنت أنا وعبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد, فدخل عبيد الله على أبي الحسن 
(عليه السلام) فخرج إلي فقال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رواية عجلان» فحدثنا 
بحو نا معنا عن شحلان3, 

ورواية عجلان الأحرى, أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا اعتمرت المرأة 
ثم اغتسلت قبل أن تطوفء قدّمت السعي وشهدت المناسكء فإذا طهرت 


.١ح الوسائل: ج؟ ص437 الباب 85 من أبواب الطواف‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج94 ص54: الباب 85 من أبواب الطواف ح5.‎ 
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وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من 
كل شي 

وروايته الثالثة» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتعة دخلت مكة فحاضت» 
قال (عليه السلام): «تسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج مع الناس حي تقضي طوافها 


: 
بعده)( 3 


ورواية يونس بن يعقوب» عن رحلء عن أب عبد الله (عليه السلام)» عن امرأة متمتعة 
طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى مئء فقال: «أو ليس هي على عمرقا 
وحجتها فلتطف طوافاً للعمرة وطوافاً للحجع”". 

وصحيحة الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس على النساء حلق وعليهن 
التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية وكانت عمرة وحجة, فإن اعتللن كن على حجهن وم 
يضررك بحجهن 7 

وصحيحة الكاهلي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء في إحرامهن؛ 
فقال: «يصلحن ما أردن أن يصلحن»» إلى أن قال: «فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن 
وجازت متعة ثم أهللن يوم التروية بالحج فكانت عمرة وحجة؛ وإِن اعتللن كن على حجهن 


و يفردن حجهن)”2. 

















)١(‏ الوسائل: ج9 ص58: الباب 85 من أبواب الطواف ح؟. 
(؟) الوسائل: ج5 ص 5.٠‏ الباب 84 من أبواب الطواف ح١٠.‏ 
(5) الوسائل: ج94 ص54: الباب 85 من أبواب الطواف ح8. 
(5) الوسائل: جم ص4 7١‏ الباب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح؟. 
(5) الوسائل: ج5 ص٠‏ .5 الباب 84 من أبواب الطواف ح؟١.‏ 


ل 





الغالث: ما عن الإسكافي وبعض متأخري المتأحرين من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين 
بذلك. 


(الثالث: ما عن الإسكائي) نقله عنه في المستند كما نقل القول الثاى عنه أيضاًء ومن 
امحتمل احتلاف كلماته يحتمل الاشتباه في النقل. 

[وبعض متأخري المتأخرين1 لعله يريد به صاحب المدارك» كما في المستمسك من 
التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين] المتقدمتين الآمرة بتأخير الطواف والآمرة بالعدول 
| بذلك] التخيير» قال في محكي المدارك بعد نقل صحيحة علاء: 

والجواب إنه بعد تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات السابقة 
المتضمنة للعدول إلى الإفراد بالتخيير بين الأمرين وم ثبت ذلك كان العدول أولى لصحة 
مستنده وصراحة دلالته وإجماع الأصحاب عليه”"»؛ انتهى. 

قال في الحدائق بعد نقله عن المدارك ما ذكر: 

أقول: لا أعرف في مناقشته في سند الرواية ودلالتها هنا وجهاً غير بحرد التسجيل وهو 
قد نقل السند في كتابه يمذه الصورة: الكليئ (رحمه اللهم» عن عدة من أصحابناء عن أحمد 
بن عيسى» عن محمد ابن أبي عمير» عن حفص ابن البختري» عن الجماعة المتقدم ذكرهم, 
وليس في السند من يتوقف في شأنه إلا العلاء بين صبيح وعبد الله بن صالح, وهما مشتركان 
في النقل مع علي بن رئاب وعبد الرحمن بن الحجاج المتفق على توثيقهماء وأما الدلالة فهي 
أظهر من أن تنكر”"» انتهى. 


." المدارك: ص479 سطر‎ )١( 
.554 (؟) الحدائق: ج5١ ص4‎ 


”5 


الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت حائضاً قبل الإحرام فتعدل؛ أو كانت طاهراً حال الشروع فيه ثم 
طرأ الحيض في الأثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقضي بعد الحج» اختاره بعض بدعوى أنه مقتضى 
الجمع بين الطائفتين» بشهادة خبر أبي بصير» سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ف المرأة المتمتعة إذا 
أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حى تطهر ثم تقضي طوافها وقد 
قضت عمرقاء وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حى تطهر. 


الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت حائضاً قبل الإحرام فتعدل؛ أو كانت طاهراً حال 
الشروع فيه ثم طرأ الحيض في الأثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقضي بعد الحج, اختاره 
بعض) هو صاحب الحدائق تبعاً للكاشاني في محكي الواثي والمفاتيح | بدعوى أنه مقتضى 
الجمع بين الطائفتين» بشهادة خبر أبي بصير] المروي في الكاثي قال: سألت [سمعت) خ ل 
(أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل 
أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتما وإن 
أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حى تطهر»]”2. 


)١(‏ الكافي: ج؛: ص27؛ حه. 


/ا 2" 





وف الرضوي: «إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم إلى قوله (عليه السلام): «وإن طهرت بعد الزوال 
يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة» وإن حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا 
والمروة وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة 
بالعمرة إلى الحج وعليها طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساءء وقيل في توجيه الفرق بين 
الصورتين إن في الصورة الأولى لم تدرك 


وف الرضوي: «إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم» إلى قوله (عليه السلام): «وإن 
طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة وإن حاضت بعد ما 
أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإذا طهرت 
قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج وعليها طواف الحج وطواف العمرة 
وطواف النساعع)127. 

ويهحذا ظهر أن الاستدلال يحزئه الأول للقول الأول كما سبق ليس ف محله. فهو 
كالاستدلال بحرئه الثاي للقول الثاني. 

[وقيل في توجيه الفرق بين الصورتين أن في الصورة الأولى لم تدرك 


)١(‏ فقه الرضا: ص١٠‏ سطر ه. 


للا 





قينا من أفعال العيرة ظاهرا فعليهنا' العدول إلى الؤقراة. لدف الصيورة الدانية :ناا أدر كنت بعض 
أفعانها طاهراً فتبئ عليها وتقضي الطواف بعد الحج؛ وعن المجلسي (قدس سره) في وجه الفرق ما 
محصله: إن في الصورة الأولى لا تقدر على نية العمرة لأا تعلم أنما لا تطهر للطواف وإدراك الحج, 
تلاق الميورة الماننة قاقا تيف كانت طامزة رفست ينها النية والتحول فيها: 


الخامس: ما نقل عن بعض 


فيعا مق أنعال» العمزة ظاهرا :انها" التدول بزل الأفزاحم املكف العدورة القانية فإغنا 
أدركت بعض أفعالا طاهراًء فتبئ عليها وتقضي الطواف بعد الحج] وهذا قول بجهول 
القائل ضعيف غايته» كما لا يخفى. 

إوعن المجلسي] الأول إقدس سره] في شرحه على الفقيه ]ف وجه الفرق ما 
محصله: إن في الصورة الأولى لا تقدر على نية العمرة» لأنما تعلم أنها لا تطهر للطواف 
وإدراك الحج؛ بخلاف الصورة الثانية فا حيث كانت طاهرة وقعت منها النية والدخول 
فيها]. وفيه أيضاً ما لا يخفى من النقض هما إذا علمت بطهرها في الصورة الأولى ثم امتد 
الحيض» أو علمت بوقوع حيضها قبل الطواف في الصورة الثانية ثم لم تحضء هذا مضافاً إلى 
أن مثل هذا العلم ليس منشأً للأثرء إذ يكفي في صحة وقوع النية العلم بإتيان بعض الأعمال 
كالبي والقصي: 

الخامس: ما نقل عن بعض )» حكاه في الجواهر عن بعض الناس» وجعله 


53 


من أنها تستنيب للطواف ثم تتم العمرة وتأتي بالحج؛ لكن لم يعرف قائله. 
والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول للفرقة الأولى من الأخبار الي هي أرجح من الفرقة الثانية» 
لشهرة العمل بما دوفاء وأما القول الثالث وهو التخيير فإن كان المراد منه الواقعي بدعوى كونه مقتضى 
الجمع بين الطائفتين ففيه إِنهما يعدان من المتعارضين» والعرف لا يفهم التخيير منهما واللجمع الدلالي 
فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك 


ق عداو هاندا ين اللاشبعيب الطورت قم الفنزرة ونا انلف ك1 
يعرف قائله] ولا دليله كما في الجواهر والمستند بالنسبة إلى الدليل. 

١و‏ اولع هنو اول ع قري ارون الانعرئل اعون ١‏ لوقه رن 
الأخبار الي هي أرجح من الفرقة الثانية» لشهرة العمل بما دوا وفيه: إن شهرة العمل 
ليست من المرجحات, وإنما المرحح شهرة الرواية» والمفروض عدمها في المقام. 

[وأما القول الثالث وهو التخيير» فإن كان المراد منه الواقعي) فقيل هذا الطرف مرة 
وذاك أخرى [ بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين] فإن العرف يفهم من ذكر طرف 
مرة وذكر آخر أخحرى أهما في حد سواء بنظر الآمر إففيه إنهما يعدان من المتعارضين 
والعرف لا يفهم التخيير منهماء والجمع الدلالي فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك] 
والقول نما ليسا متعارضين إذ موضوع كل واحد منهما غير موضوع الآخر بشهادة رواية 


أي بصير والرضويء في غير محله كما ستعرف. 


وه" 


وإن كان المراد التخيير الظاهري العملي فهو فرع مكافئة الفرقتين» والمفروض أن الفرقة الأولى أرحح 


من حيث شهرة العمل يما 


(وإن كان المراد التخيير الظاهري العملي] المترتب على التعارض وعدم المرجح من 
باب «إذاً فتخير» من غير فرق بين القول بكون التخيير استمرارياً حي يوافق التخيير الواقعي 
عملاًء أو ابتدائياً فهو فرع مكاففة الفرقتين» والمفروض أن الفرقة الأولى أرحح من حيث 
شهرة العمل بما]» لكن عرفت ما فيه» وف المستند استوجه سقوط أخبار القول الثاي» 
بقوله: لا يخفى أن أدلة قول الثاني برمتها خالية عن التصريح في الوحوب, لأا بين جملة 
حبرية أو محتملة لها. 

وأما قوله في مرسلة يونس: «فلتطف» فإما هو بعد كوا على عمرقّاء ولكن لا دلالة 
فيها على وحوب الكون على العمرة» فإذن فالقول الثاني المتضمن لتعين الكون على العمرة 
حال عن الدليل بالمرة» ساقط عن درجة العبرة2"7؛ إلخ. 

وفيه: إن ذلك إثما يتم على مبئ كون الحملة الخبرية لا تدل على الوجوب» وهو 
خلاف» التوحقيئ»" كها عرفت ف الأضول: 

ورعا أشكل عليه بإعراض الأصحابء وفيه: إن الإعراض على تقدير تماميته في المقام 
وموهنيته في نفسه لا يضر في المقام» لاحتمال الاستناد إلى الوجوه المذكورة ونحوها من 
المرجححات» كما هو المعلوم من كلام غير واحد ممن تعرض للترحيح بين الطائفتين» كما أن 
الإشكال على الأخبار والأدلة بكوها تتضمن التحديد بزوال التروية» ولا نقول 


."١ المستند: ج؟ ص85١ سطر‎ )١( 
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وأما التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل» مع أن بعض أخبار القول الأول ظاهر في صورة كون 
الحيض بعد الدخول في الإحرام؛ نعم لو فرض كوا حائضاً حال الإحرام وعلمت بأنها لا تطهر لإدراك 


الحج 


بذلكء في غير محله بعد حلو صحيح إسحاق عن التحديد» واشتمال غيره عليه منزل 
على تلك الأوقات الي لا يدرك الشخص الناس إذا أخر عن الزوال» مع الاحتياج إلى 
إدراكهم لعدم أمن الطرق وغيره. 

وقد تقدم الجمع بين الأخبار يبهذا النحو في المسألة السابقة فراحع. 

[وأما التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل) لكنه موهون بعدم الضرر ف ذلك 
مع أن بعض أخبار القول الأول ظاهر ف صورة كون الحيض بعد الدخول في الإحرام] 
فلا مكن لها على .ما كانك, حائضاً حال الإحرام -معلا' ضحي أبن يزيع: “وعن: المرأة 
تدخل مكة متمتعة فتحيض)(". 

وصحيح ابن عمار: «تحجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت)”"©) الحديث. 

صريح أو كالصريح ف عروض الحيض بعد الإحرام. 

وهذا هو السر ف رفع اليد عن خبر أبي بصير ونحوه لعدم مقاومته لتلك الأخبار» 
وعلى هذا فمقتضى القاعدة التخيير وإن كان الأحوط هو القول الأول. 

إنعم لو فرض كوفها حائضاً حال الإحرام وعلمت بأنها لا تطهر لإدراك الحج 


(1) الوسائل: جم ص5١"‏ الباب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح5١.‏ 


(؟) الوسائل: جم ص5١7‏ الباب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح7١.‏ 


0 


يمكن أن يقال يتعين عليها العدول إلى الإفراد من الأول» لعدم فائدة في الدحول في العمرة ثم العدول 
إلى الحج وأما القول الخامس فلا وجه له ولا له قائل معلوم. 


يمكن أن يقال يتعين عليها العدول إلى الإفراد من الأول لعدم فائدة في الدحول في 
العمرة ثم العدول إلى الحج]» وفيه: إنه لم يعلم أن الشارع اعتد بعلمهاء فلعله حكم الشارع 
بذلك حي مع علمها لما بمكن في الواقع من كون علمها جهلاً مركباً. 

والحاصل: إن إطلاقات وجوب حج التمتع على النائي تشملهاء والمحصص إئما هو في 
صورة الاستمرار إلى حيث تفوت عرفة» فاللازم الاقتصار على قدره؛ معان 1 اد يلزم أن 
يقول بذلك فيما علمت أنها تحيض بعد الإحرام وبمتد الحيض إلى وقت الوقوفء فإنه أي 
فرق بين الصورتين» مع أن إطلاق صحيح ابن بزيع الدال على أن المتعة تذهب بزوال التروية 
يشمله» وفي بعض النسخ «أو علمت» لكنه غير تام» وإن همل الصورة الثانية أعب ما أوردنا 
عليه بقولنا مضافاًء إلخ. 

وكيف كان فلا وجه لهذا التفصيل أيضاء مع أنه إحداث لقول سادس موهون بعدم 
ذهاب أحد إليه فعلى مبناه (رحمه الله) لا يتمكن الالتزام به. 

[وأما القول الخامس فلا وجه له ولا له قائل معلوم) فلا يرفع اليد عن الأخبار 
تأجل كنا ان كوه عياف ابض كما ودبع التانيك غير فاه 


بقى في المقام شىءع» وهو أن مقتضى ما تقدم من الأخبار في المسألة السابقة» وقي هذه 


0 


المسألة بعد ضم بعضها إلى بعض هو أن حكم الحائض والنفساء حكم من ضاق وقته 
عن إتمام العمرة وإدراك عرفة» فالمناط في عدولهما هو ضيق الوقت عن إدراك العمرة 
والإحرام بعدها للحج والحضور في عرفات. 

ويظهر من صاحب المستند كون اتحاد المسألتين من هذه الجهة إجماعي» قال: المناط 
للحائض والنفساء أيضاً ما مر في حق من ضاق وقته من عدم إدراكه زوال الشمس من يوم 
عرفة كما سبق دليله» وقد أختار صاحب الذخيرة فيهما زوال الشمس من يوم التروية بعد 
اختياره في من ضاق وقته ما احترناه» والظاهر أنه حرق للإجماع المركب» ونسبة هذا القول 
فيهما إلى علي بن بابويه والمفيد لا يفيد» لقم قالا بذلك فيه ايض انتهى: 

ولا حاجة إلى إطالة الكلام في ما استدل به الذخيرة» ورده. 


)١(‏ المستند: ج؟ ص١١‏ الفقرة الرابعة. 
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مسألة ه: إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل 
طوافها على الأقوى» 


[مسألة 5: إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتع فإن كان قبل تمام 
أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى)» وفاقاً للصدوقين والشيخين والقاضي وابن حمزة 
والمحقق والعلامة وغيرهم؛ بل عن المدارك والذحيرة كونه الأشهرء وفي الحدائق أنه المشهورء 
وف الجواهر على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة»؛ وفي المستمسك بل لا يعرف 
الخلاف فيه إلا من الصدوق”", انتهى. 

وإن كان فيه نظر» وفي المسألة قولان آخران: 

الأول: للصدوق (رحمه الم ا 

والثاني: للحلي وتبعه المدارك» وهو بطلان المتعة مطلقاً. 

ففي المسألة أقوال ثلاثة» والأقوى هو المشهورء لما رواه الصدوق» عن ابن مسكان» 
عن إبراهيم بن إسحاق» عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط 
وهي معتمرة ثم طمثتء قال: «يتم طوافها وليس عليها غيره» ومتعتها تامة» وما أن تطوف 
بين الصفا والمروة» وذلك لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج, 
إن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج؛ فإن أقام يما جمالها فلتخرج إلى الجعرانة 
أو إلى التنعيم فلتعتمر)”". 


)١(‏ المستمسك: ج١١‏ ص75355. 
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ورواه الشيخ 02 أبا عبد الله (عليه السلام)» ومسيدا عن إبراهي ابن 
أبي إسحاق» عن سعيد الأعرج20. 

وروي أيضاً في الصحيح؛ عن ابن مسكان, عن أبي إسحاق صاحب اللؤلقء حدثئي 
من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة: «إذا طافت أربعة أشواط ثم 
حاضت فمتعتها تامة» وتقضي ما فاتما من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» وتخرج إلى 
مئ قبل أن تطوف الطواف الآخر)”". 

ورواه الكليئ (رحمه الله) إلى قوله: «فمتعتها تامة». 

ويؤيده ما رواه الكليئ (رحمه الله)» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
«إذا حاضت المرأة وهي في الطوافء أو بين الصفا والمروة» فجازت النصف علّمت ذلك 
الموضعء فإذا طهرت رحعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته» وإن هي قطعت 
طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله»”". 

وما وداه انا عن انعم ون عير تلاول: عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: اليه عن 
امرأة طافت خمسة أشواط فاعتلت» قال: «إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو 
بالصفا والمروة» وجاوزت النصف علّمت ذلك الموضع 


.١ح الوسائل: ج؟ ص”5١.ه الباب 8 من أبواب الطواف‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج94 ص”.ه الباب 8 من أبواب الطواف ح”.‎ 
.١ح (؟) الوسائل: ج94 ص١ ١ه الباب 85 من أبواب الطواف‎ 


كه" 


الذي بلغت؛ فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف 
ول 

وف الفقه الرضوي: «إذا حاضت المرأة وهي في الطواف خرحت من المسجدء فإن 
كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد» وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكافاء فإذا 
طهرت بنت وقضت ما عليها ولا بحوز على المسجد حى تتيمم وتخرج منه» وكذلك الرجحل 
إذا أصابه علة وهو في الطواف لم يقدر على إتمامه أعاد بعد ذلك طوافه إن لم يجر نصفهء 
فإن حاز نصفه فعليه أن يبئ على ما طاف»'0". 

استدل الصدوق لمذهبه بصحيح محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دماًء قال: «تحفظ مكافاء 
فإذا طهرت طافت بقيته واعتدت ما مضى)”". 

وفيه: إنه مطلق فلا بد أن يحمل على الطواف المستحبء» بقرينة الروايات الدالة على 
التفصيل بين الواحب والمستحبء كرواية أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في 
رجل طاف شوطاً أو شوطين ثم خرج مع رجحل ف حاجة:؛ قال: «إن كان طواف نافلة بى 
عليه» وإن كان طواف فريضة لم يين»). 


)١(‏ الوسائل: ج94 ص١‏ ١ه‏ الباب 85 من أبواب الطواف ح”. 
)١١‏ فقه الرضا: ص ”١‏ سطر 7. 
(5) الوسائل: ج94 ص58 ؛ الباب 5١‏ من أبواب الطواف حه. 
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ومرسل ابن أبن عمير» عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث: «إن كان طاف 
الشوط والشوطين وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاحة مع رجحل لم يين»”"©. 

إلى غير ذلك؛ ويا يقيد مطلق الطرفين أعين ما دل على عدم البناء مطلقاء وما دل 
على البناء مطلقاء كما سيأ في محله إن شاء الله. 

ولهذا حمل الشيخ خبر محمد بن مسلم على طواف النافلة» وتبعه الحدائق وغيره» وما 
تقدم ظهر ما في كلام الصدوق حيث إنه بعد ذكر خبر محمد بن مسلم قال: 

ويمذا الحديث أفيَ دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم عن إسحاق عمن 
سال أن عن الله (عليه السلام)» ثم ساق الخبر المتقدم ثم قال: لأن هذا الحديث إسناده 
منقطع» والحديث الأول رخصة ورحمة» وأسناده متصل» انتهى. 

إذافيت إن سناد هلان شريو إن كان شفطله باء على ما قلس إل اتداينات على هنا قاد 
الشيخ متصل كما عرفت» مضافاً إلى اعتضاده بالأخبار الواردة في المقام والأخبار الواردة في 
الطواف والشهرة المحققة. 

وأما مذهب ابن إدريس فقد استدل له في محكي كلامه بقوله: والذي تقتضيه الأدلة 
أنه إذا حاء الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لماء وإنما ورد يما قاله شيخنا أبو جعفر خبران 
مرسلان فعمل عليهماء وقد بينا أنه لا يعمل بأخبار الآحاد وإن كانت مسندة فكيف 
بالمراسيل» انتهى. 

وقواه صاحب المدارك قائلا: وهذا القول لا يخلو من قوة» لامتناع إتمام العمرة المقتتضي 
لعدم وقوع التحلل 


)١(‏ الوسائل: ج94 ص58 ؛ الباب 5١‏ من أبواب الطواف ح8. 
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وحيئئذ فإن كان الوقت موسعا أتمت عمرتا بعد الطهر» وإلا فلتعدل إلى حج الإفراد وتأتي بعمرة 
مفردة بعده» وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف وبعد الطهر تأي بالثلاثة الأخرى وتسعى 


وتقصر مع سعة الوقت 


ويشهد له صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة حيث قال فيها: سألت أبا الحسن الرضا 
(عليه السلام) عن المرأة تدحل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل م تذهب متعتها!", 
لهي 

وفيه: إن الخبر ليس مرسلا وهو حجة؛ بل صحيح, وخبر محمد بن إسماعيل مطلق» فلا 
بد من تقييده ما ذكرء ولا محال للأصل في المقام. 

وعيف اذا يطل عراف" قرم كاك لوقتف نوينها لزه عبرا بعلن الطور ريه 
مقتضى وحوب العمرة قبل الحج» وإنما الخارج من العمومات صورة عدم التمكن؛ وليس ما 
نحن فيه منهء [وإلا فلتعدل إلى حج الإفراد وتأنٍ بعمرة مفردة بعده] لما تقدم من لزوم 
العدول عليها في هذه الصورة. 

(وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف) وتعلم الموضع من كونها على 
الحجر أو بعده. إذ قد يكون ذلك بين الشوط الرابع والخامس. 

[وبعد الطهر تأت بالثلاثة الأخرى] أو ما بقي ولو أقل منها وتصلي [ وتسعى وتقصر 
مع سعة الوقت] ثم تحرم للحجء لا أنها تحرم للحج قبل تمام الطواف في صورة السعة ثم 
تطوف البقية» ولا أنها تكتفي بالأربعة فقطء ولا أنها حي في حال 


.١5 المدارك: ص5؟؟ سطر‎ )١١ 
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بعده ثم تأي ببقية أعمال الحج, وحجها صحيح تمتعا 


السعة تعدل إلى الإفراد لأن ذلك كله مخالف للقواعد, وإن كان رما قيل باستفادة 
بعضها من كلام القواعد» لكن فيه ما فيه. 

(ومع ضيقه تأي بالسعي وتقصر, ثم تحرم للحج وتأنٍ بأفعاله ثم تقضي بقية طوافها] 
للعمرة قبل طواف الحج أو بعده] لعدم دليل على تعيين أحدهما (ثم تأي ببقية أعمال 
احج وبعحها يح فنعا | 

ويكذا كله ظهر أن صور المسألة أربعة: 

لأنما إما تحيض قبل الأربعة أو بعدهاء وعلى كل حال فإما أن يسع وقتها لإتيان بقية 
الطواف قبل الحج أم لا. 

فإن حاضت قبل الأربعة ووسع الوقت استأنفت الطواف وتأقٍ بسائر الأعمال مرتبا. 

وإن لم يسع الوقت جعلت عمرقا حجة مفردة وأتت بالحج» وبعده تأي بعمرة 
مفردة. 

وإن حاضت بعد الأربعة ووسع الوقت أتت بالأعمال مرتبة» فتأي ببقية الطواف بعد 
الطهرء ثم السعي والتقصيرء ثم الإهلال بالحج إلى آخر الأعمال. 

وإن لم يسع الوقت سعت وقصرت وأحرمت بالحج وأتت ببقية الطواف بعد الطهر 
قبل طواف الحج أو بعده. 

ثم لو تمكنت من السعي والتقصير في حال الحيض ثم تطهر ممقدار بقية الطواف فقط 
فيما أتت بالأربعة» فهل لا تقدمم بقية الطواف قبل الحج أم لاء الظاهر الأول» وذلك لأن ما 
دل على تأحير بقية الطواف لا يدل على تأحيرها بعد الحج فيجوز تقديعها قبله. 


كه 


وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته. 


إوكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته1 كما عن العلامة وغيره. 
بل هو الاشهر كما في المستند» واستدل عليه في محكي المنتهى بما رواه الشيخ» عن أبي صباح 
الكناي» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم 
حاضت قبل أن تصلي الركعتين» قال: «إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه 
السلام)» وقد قضت طوافها»”". 

ولكن المدارك أشكل في دلالة الرواية على ذلك» وكأن نظره إلى أن الرواية لا تدل 
على جواز فعل مناسك الحج قبل صلاة الركعتين» فلا يمكن الخروج عن مقتضى القواعد 
الحاكمة بالترتيب» ولكن فيه إن الإطلاقات تشمل ذلك بالأولوية. 

نع ل 85 له سكه سكن من قال الطباذة قازر رج منافاك العيزة ليم ا حدها مان 
الترتيب» قال في الجواهر: نعم لا دلالة فيهما على جواز فعل بقية أفعال العمرة» ثم الإحلال 
فيهاء ثم قضاء الركعتين بعد ذلك مع السعة”", ا 

بقي في المقام شيء» وهو أنه لو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة الركعتين صحت 
المتعة قطعاء ووجب عليها السعي والتقصيرء لعدم توقفهما على الطهارة» وللأخبار 
المستفيضة من الصحاح وغيرهاء كما تقدم بعضهاء وصرح بذلك في المستند» وعليه فلا بد 


من حمل رواية أبي بصير المتقدمة العاطفة للسعي على 


.7 4 المنتهى: ج”" ص517/ سطر‎ )١( 
الجواهر: ج4١ ص5 ؛.‎ )١١ 
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الطواف على ضرب من الاستحباب» لاستحباب السعي مع الطهارة أو على الزيادة 
في الكلام من الراوي أو غيره» ولذا كان بقية الرواية ظاهرة في الاختصاص بالطواف» 
فتأمل. 

ثم إن حال النفاس حال الحيض» كما يستفاد من كلماتهم للمناط القطعي» وحال 
وقوعهما في أثناء الصلاة حال وقوعهما قبلهاء وكما لا دليل على الاستنابة في الطواف لا 
دليل على الاستنابة في الصلاة. 

وف المقام فروع كثيرة لا يسعها المقام. 


53305 


في المواقيت 
وهي المواضع المعينة للاحرام» أطلقت عليها مجحازاً أو حقيقة متشرعية» والمذ كور 


فصل 

المواقيت وهي المواضع المعنية للاحرام؛ القع فنيا عار أذ تعفقة يسرع اق 
ابتداء الجعل» أما في الحال فلا ريب في كوها حقيقة فيها. 

قال في الحدائق: في المواقيت وهي جمع ميقات”". 

قال الجوهرى: الميقات الوقت المضروب للفعل والموضع؛ يقال: هذا ميقات أهل الشام 
للموضع الذي يحرمون منه» ونحوه عبارة القاموس» وظاهر هذا الكلام أن إطلاقه على 
المعنيين المذكورين على حهة الحقيقة» وهو خلاف ما صرح به غيره. 

قال في النهاية الأثيرية: قد تكرر ذكر التوقيت والميقات في الحديث» والتوقيت 
والتأقبت أن يجعل للشيء وقت بختص به» وهو بيان مقدار المدة» يقال: وقت 


)١(‏ الحدائق: ج5١‏ ص477. 
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منها في جملة من الأخبار حخمسة 


الشيء يوقته ووقته تقية: إذا بين حده؛ ثم اتسع فيه فأطلق على المكان فقيل الموضع 
ميقات» وهو مفعال منه» وأصله موقات فقلبت الواو ياء لكسرة الميم. 

وقال الفيومي في كتاب المصباح المنير أيضا: الوقت مدار من الزمان مفروض لأمرماء 
وكل شىء قدرت له ا فقدل وفته توقيتاً وكذلك ما قدرت له غاية) والجمع أوقات» 
والميقات الوقت والجمع مواقيت/ وقد استعير الوقت للمكان» ومنه مواقيت الحج موضع 
الإحرام, انتهى. 

وفي مجمع البحرين قوله: إن يوم الفصل كان ميقاتاء الميقات هو الوقت المحدود للفعل 
واستعير للمكان» ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام؛ إلى أن قال: والوقت مثل الميقات» 
ومنه الحديث تأي الوقت فتلبي27» انتهى. 

وفك أذ ايكون وه الامكيارة عدوذيك لكان امورل زعا كتخدوادية الرمان 
امحعول وقناً. 

وكيف كانء فالإحرام الذي هو أول أفعال الحج والعمرة» قد جعل له الشارع مكانا 
اي : 

(والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة] كصحيحة الحلبي» قال أبو عبد الله (عليه 
السلام): «الاحرام من مواقيت حخمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج 
ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدهاء وقت لأهل المدينة 


.7 مجمع البحرين: 3 ص17"‎ )١( 


533 





ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض الحج» ووقت لأهل الشام الجمحفة: 
ووقت لأهل بحد العقيق» وقت لأهل الطائف قرن المنازل» ووقت لأهل اليمن يلملم؛ ولا 
ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآلهم» 0©. 

وصحيحة أبي أيوب الخزار» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أوقت وقته رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) أو شيء صنعه الناس» فقال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله» 
وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ووقت لأهل المغرب المحفة» وهي عندنا مكتوبة مهيعة» لأهل 
اليمن يلملم» لأهل الطائف قرن المنازل» ووقت لأهل بحد العقيق وما أنحدت)”". 

أقول: «وما أنحدت» أي إذا دحلت نحد وأرادت الحج منه. يقال: أنحد وأعرق إذا 
دحل النجد والعراق. 

ويدل عليه رواية الفقيه عن رفاعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «وقت رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) العقيق لأهل بحد. وقال: هو وقت الما أنحدت الأرض وأنتم منهم 
ووقت لأهل الشام الجحفة» ويقال: لما المهيعة)”". 

ورواية عمر بن يزيد عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «وقت رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) لأهل المشرق العقيق نحواً من بريد ما بين بريد البعث إلى 


)١(‏ الوسائل: جم ص؟5؟5؟ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح"؟. 
(؟) الوسائل: جم ص١5؟‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح١.‏ 


(١‏ الفقيه: اج ص58 ١‏ باب ١١/8‏ في مواقيت الإحرام ح1. 


اح 


وف بعضها ستة 


عمرة» ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل نحد قرن المنازل» ولأهل الشام الجحفة» 
ولأهل اليمن يلملم)''"» ونحوها غيرهاء وف بعض الروايات أقل من خمسة كهذه الرواية. 

وصحيح علي بن رئاب» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأوقات الي 
وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناسء فقال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة» ووقت لأهل الشام جحفة؛ ووقت لأهل اليمن 
فرك الناز لع زوفي لهل خم العقو 3 

وغيرهما من الأخبار. 

وف بعضها ستة1 كصحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
«من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت الي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآلهم» لا 
تحاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل 
أهل العراق» ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة» ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ومن 
كان مترله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته متزله)”". 

وف الفقه الرضوي: «فإذا بلغت أحد المواقيت الي وقتها رسول الله (صلى الله عليه 
وآله)» فإنه وقت لأهل العراق العقيق» وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره 


)١(‏ الوسائل: جم ص5١‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(؟) الوسائل: جم ص5١‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح7. 


(*) الوسائل: جم ص55؟ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح”. 
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ولكن المستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع الي يجوز الإحرام منها عشرة. 
أحدها: ذو الحليفة» وهي ميقات أهل المدينة» ومن يمر على طريقهم 


ذات عرق» وأوله أفضلء ووقت لأهل الطائف قرن المنازل» ووقت لأهل المدينة ذا 
الحليفة وهي مسجد الشجرة؛ ووقت لأهل اليمن يلملم» ووقت لأهل الشام المهيعة» وهي 
الجمحفة» ومن كان مترله دون هذه المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من متزله)7© 
إلخ. 

[ولكن المستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع الي يجوز الإحرام منها عشرة)» وكذا 
ما يستفاد من فتاوى الفقهاءء وإن كانوا مختلفين في العدد عند تعداد المواقيت أولاء فمنهم 
من جعلها خمسة كالمنتهى والتحرير» ومنهم من قال: إهها ستة كالقواعد وغيرهاء ومنهم من 
حصرها في سبعة» ومنهم من قال: إهُا عشرة كالدروس» وذلك لملاحظة بعض الجهات في 
العدد, مثلا من قال: إهها خمسة نظر إلى ما عينه رسول الله (صلى الله عليه وآله)» ومن قال: 
ها ستة لاحظ ما في صحيح ابن عمار من إضافة خلف الميقات» ومن قال: إِهها سبعة نظر 
إلى ميقات التمتع» بالاضافة إليهاء ومن قال: ها عشرة نظر إلى جميعها. 

أقول: وهناك مواقيت أحرى زائدة على العشرة» كما سيأق إن شاء الله. 

(أحدها: ذو الحليفة, وهي ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم) كما 


.١7 فقه الرضا: ص5؟ باب الحج سطر‎ )١( 
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عن المقنعة والناصريات وجمل العلم والعمل والنافع والشرائع والإرشاد والقواعد 
والكافي والإشارة» والغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى والتحرير والمهذب والمبسوط والخلاف 
والنهاية» بل جميع كتب الشيخ والصدوق والقاضي والديلمي والتذكرة» بل في الجواهر 
والمستند والحدائق والمستمسك وغيرهاء بل الإجماع من جملة منهم على ذلك مستفيضة» 
ويدل على ذلك الأخبار المتواترة الى بعضها بلفظ مسجد الشجرة. 

كصحيحة ابن عمارء وفيها: «فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أربع بقين 
من ذي القعدة» فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم حرج حي أتى المسجد 
الذي هو عند الشجرة فصلى فيه الظهر ثم عزم على الحج مفرداً ورج حي إلى البيداء عند 
الميل الأول نصف الناس له سماطين فلبى بالحج مفردا)” 2 الحديث. 

وصحيحة ابن سنان الواردة في حج رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وفيها: «فلما 
نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداع"””, 
الحديث. 

وصحيحة ابن وهب: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة عن التهيؤ 
للإحرامء فقال: «أطل بالمدينة وتجهز بكل ما ترديد واغتسل» وإن شئت استمتعت 


)١(‏ الوسائل: ج18 ص ١١١‏ الباب ” من أبواب أقسام الحج حغ. 
(1) الوسائل: ج ص58 ١‏ الباب ١‏ من أبواب أقسام الحج ح5١.‏ 


للملا 


بقميصك حى تأي مسجد الشجرة»2"0. 

ومرسلة الكاقي: «يحرم من الشجرة ثم يأحذ من أي طريق شاءع”". 

ورواية رباح وفيها: «ولو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
بثيابه إلى الشحجرة)7©. 

ونحوها رواية أبي بصير””. 

ومرسلة النضر: رجحل دحل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ثم حرج من المسجد فبدا له 
قبل أن يلبي أن ينقض ذلك عواقعة النساء أله ذلك؟ فكتب: «نعمء ولابأس به»0. 

وقريبة منها مرسلة جميل» ورواية علي بن عبد العزيز» وصحيحتا ابن عمار والحلبي؛ 
وصحيحة البجلي: «إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن 
تقوم ما يقول ارم شم قم فامش حىّ تبلغ الميل وتستوي بك البيداء» فإذا استوت بك 
ل 

وصحيحة عمر بن يزيد: «إذا أحرمت من مسجد الشحرة فإن كنت ماشياً لبييت من 
تكانلق" إل امن" لايك 


.١ح الوسائل: ج94 ص١٠ الباب  من أبواب الإحرام‎ )١( 
(؟) الكافي: ج: ص١7” ح3.‎ 

(؟) الوسائل: جم ص 765 الباب ١١‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(5) الوسائل: جم ص 765 الباب ١١‏ من أبواب المواقيت ح”. 
(5) الوسائل: ج5 ص١٠‏ الباب 4 ١‏ من أبواب الإحرام ح7١.‏ 
(5) الوسائل: ج59 ص5 ؛ الباب 5” من أبواب الإحرام ح7. 


(0) الوسائل: ج9 ص" الباب 39 من أبواب الإحرام . 
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ورواية قرب الإسناد: «ولأهل المدينة ومن يليها الشجرة»”©. 

وت العلل: لأي علة أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من مسجد الشحرة ولم 
يحرم من موضع دونه فقال: «لأنه لما أسري به إلى السماء»”"2؛ الحديث. 

وبعضها بلفظ ذي الحليفة» كصحيحة أبي أيوب وفيها: «وقت لأهل المدينة ذا 
00000 

ونحوها صحيحة ابن عمار وخبر علي بن حعفر: «وأهل المدينة»» وعمر بن يزيد: 
«ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة». 

وعلي بن جعفر: «أهل العراق من العقيق ومن ذي ال حليفة». 

إلى غير ذلك" . 

وبعضها0) بالحج بينهماء وجعل أحدهما تفتسيو الغو كصحيحيّ الحلبيين: «ووقت 
لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة)20©. 

وصحيحة علي بن رئاب: «وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة)”". 

وخبر الأمالي: «وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشحرة)7". 


.١٠١ قرب الإسناد: ص9‎ )١( 


.١595 العلل: ص”4757: الباب‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج48 ص١١؟‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج48 ص”7١؟‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(5) الوسائل: ج48 ص”7١؟‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح8. 
(5) الوسائل: ج8 ص755 الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح”7 و4. 














(1) الوسائل: جم ص5١‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح7. 


69 المستدرك: اج ص ١‏ ” الباب ١‏ من أبواب المواقيت حك أمالي الصدوق: ص8/١ه‏ سطر ه. 





008 


وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجدء قولان» وفي جملة من الأخبار أنه هو الشجرة 
وف بعضها أنه مسجد الشجرة 


وبر المقنع: «ولأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة)""©. 

إلى غير ذلك. 

ويمذا تحقق أن التعبير في الروايات على ثلاثة أقسام: ذو الحليفة» ومسجد الشجرة» 
والشجرة. 

[و] حينئذ ف (ؤهل] الميقات إمكان فيه مسجد الشجرة] أوسع من المسجد حق 
يصح الإحرام من خارج المسجدء (أو نفس المسجد) فلا يصح الإحرام من خارجه؛ 
إقولان) فمن تقدم اسمه على الإشارة جعلوا الوقت المسجد على ما في المستند» وبعض 
آخحر كجملة من تأخر أسمه عنها والدروس واللمعة الوسيلة والمحقق الثاني وغيرهم جعلوه ذا 
الحليفة» بل عن الأخير أن جواز الإحرام من الموضع كله ثما لا يكاد يدفع. 

وعن المعتبر والمهذدب وكتب الشيخ والصدوق والقاضي وسلار وابئٍ زهرة وادريس 
وجملة من كتب العلامة أنه ذو الحليفة وأنه مسجد الشجرة. 

[و) قد عرفت أنه [في جملة من الأخبار أنه هو الشجرة» وفي بعضها أنه مسجد 
الشجرة) وقد جمع بينهما وبين أخبار ذي الحليفة في المستند بحمل المطلق على المقيد» قال: 
وبذلك يجمع بين الأحبار وكذلك بين فتاوى من أطلق المسجدء أو ذا الحليفة» إلا أن بعض 
هؤلاء صرح بأفضلية المسجد وأحوطيته» ويدفعه ما سبق ذكره من تصريح الصحيحين 
وغيرهما بأن ذا الحليفة هو مسجد الشجرة 


.755 المقنع: ص١ سطر‎ )١( 


ا" 





وعلى أي حال فالأحوط الاقتصار على المسجد» إذ مع كونه هو المسجد فواضح» ومع كونه مكاناً 
فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيد 


والأمر في طائفة من الأخبار المتقدمة بالإحرام منها”", إلخ. 

وقريب منه في الجواهرء فإنه بعد كلام طويل والاستشهاد بالأخبار وكلمات 
الأصحاب على كون الميقات المسجد فقطء نقل عن الدروس والكركي التعميم؛ وأنه لعله 
لإطلاق أكثر النصوص قال: ولكن فيه ما عرفت من أن مقتضى الجمع بينها تعين 
المنيجد"" 1 اندي 

ونحوهما الحدائق حيث إنه بعد ذكر الاختلاف بين الفقهاء الناشي من اختلاف الأخبار 
قال: وحينئذ فيجب تقييد إطلاق تلك الأخبار يهمذه”"» وبذلك يظهر ضعف القول الأول. 

[وعلى أي حال فالأحوط الاقتصار على المسجد إذ مع كونه هو المسجد] كما هو 
الظاهر من شرح الإرشاد حيث قال في محكي كلامه: ويقال لمسجد الشجرة ذو الحليفة؛ 
وكان قبل الإسلام اجتمع فيه أناس وتحالفوا. 

ونحوه عن التنقيح (فواضح) بل هو المتعين حيهذ لا الأحوط. 

(ومع كونه مكاناً فيه المسجد) أوسع منه (فاللازم حمل المطلق على المقيد) وهذا 
وإن لم يكن من المطلق والمقيد الاصطلاحيء الذين يقالان على الكلي والجزئى» إذ ما نحن 
فيه من باب الحزء والكلء إلا أنه من المطلق والمقيد اللغوي 


.١5 المستند: ج؟ ص١١ سطر‎ )١( 
.١٠١95ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )5( 
.5 الحدائق: ج1١ ص55‎ )5( 


ا" 


لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد ولو اختياراء وإن قلنا إن ذا الحليفة هو 
المسجد وذلك 


الموجود فيه مناط الاصطلاحيء ولذا لو قال المولى: اذهب وقف في الدار» ثم قال: قف 
في الغرفة الفلانية منهاء فهم العرف أن التكليف الواحد هو الثاني لا أنه أحد أفراده والأمر 
للاستحباب. 

وليس بحال لأن يقال: ما نحن فيه من قبيل المثبتين الذي قد تقرر في الأصول عدم حمل 
المطلق فيه على المقيد. 

لأنا نقول الروايات في مقام التحديد الموجحب للمفهوم, وإنما لا يحمل مطلق المثبتين 
على المقيد في غير مقام التحديد. 

هذا بالإضافة إلى ما تقدم من الأحبار المفسرة لذي الحليفة» بأنه مسجد الشجرة, فإنا 
وإن قلنا بعدم حمل المطلق على المقيد في نحو المقام» لكن لا بد من القول به في المقام بمذه 
القرينة. 

[لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المقدة ولو اعبار ةقانا ةا 
الحليفة هو المسجدء وذلك1 لأن في حملة من الأخبار دلالة على عدم انحصار الميقات في 
المسجد. 

كصحيحة الحلبي الي رواها الشيخ والصدوقء عن أب عبد الله (عليه السلام)» وفيها: 
«ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة» وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض الحج؛ فإذا حرج 
من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم»''"» فإن الظاهر من 
أحرم عقد الإحرام هناك» وإن كان في المسجد فرض الحج من التجريد عن اللباس والصلاة 
ونحوهما. 

والقول بالعكس بأن المراد 


)١(‏ الوسائل: جم ص؟55؟ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح5. 


إنفونا 





من الفرض الإحرام» ومن الإحرام التلبية لاف الأظهر بالظاهرء يشان بإ اند لول 
في المسجد لم يصدق عليه أحرم بعد ذلك» وعثل ما نفهم من هذه الصحيحة فهم صاحب 
الأعيزةة خلانا السكة» ونه حكن بنتغوف أنه لو أريد ها د كراد الم كوته ميان الضليره: 

أقول: لم يعلم وجه المنافاة» بل قد عرفت أن ما ذكرنا تحكيم للأظهر على الظاهر. 

وأصرح منها صحيحة معاوية بن وهبء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
التهيؤ للاحرام» فقال: «في مسجد الشجرة» فقد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله)» 
وقد ترى أناساً يحرمون فلا تفعل حي تنتهي إلى البيداء» حيث الميل فتحرمون كما أنتم في 
محاملكم؛ تقول: لبيك اللهم لبيك)”"2؛ الحديث. 

فإن الإمام (عليه السلام) أمره باتباع الببي من التهيؤ في المسجد والإحرام من البيداء» 
وأنه يخالف الناس الذين يحرمون في نفس المسجدء ويا يظهر صحة ما ذكرناه من المعئ في 
صحيحة الحلي» ومن الغريب حداً أذ المستند هذه الصحيحة دليلاً لنفسه» وأغرب منه 
جعلها شاهدة على دعواه العكس في الصحيحة الأولى فراجحع. 

وف صحيحة ابن سنان قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن رسول 


)١(‏ الوسائل: ج94 ص؛ ؛ الباب 34 من أبواب المواقيت ح”؟. 


ا" 





الله (صلى الله عليه وآله) ميكع يلب بح يأن البيايم7 1 . 

وف صحيحة الأخرى: هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد 
الشجرة» فقال: «نعم, إنما لبى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على البيداء» لأن الناس الم 
يكونوا يعرفون التلبية» فأحب أن يعلمهم كيفية التلبية»”2, فإن المراد ابتداء النبي (صلى الله 
عليه وآله) بالتلبية لا إظهارها بعد الابتداء يماء إذ لا ينافي تعليم الناس ذلك. 

بل هو الظاهر من خبر هشام بن حميد» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: 
«إن رسول الله إصلى الله عليه وآله) لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبهاء 
فلما انبعثت به لبى بالأربع» فقال: لبيكء اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد 
والتعمة والملك: لكلا شريك. لكت لبيك خاب ثم 'قال: مهنا مخسئف. بالأخابت7, 
الحديث. 

وصحية منصور ابن حازم» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا صليت عند 
اللقيدرة:قلاعلتب حي تاق التنذ اد دوعيف رفول ابام خضش بايش 

وصحيحة ابن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «صل المكتوبة ثم أحرم أو 
بالمتعة» وأحرج بغير تلبية حى تصعد إلى أول البيداء إلى أول 


)١(‏ الوسائل: ج85 ص؛ ؛ الباب 754 من أبواب المواقيت حه. 
(؟) الوسائل: ج9 ص5 ؛ الباب 55 من أبواب الإحرام ح”. 
(*) الوسائل: ج9 ص8 ؛ الباب 55 من أبواب الإحرام ح5. 


(5) الوسائل: ج9 ص؛ ؛ الباب 54 من أبواب الإحرام ح5. 


ا" 





ميل عن يسارك» فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلب»”''» بضميمة أن 
قبل التلبية لا ينعقد الإحرام» كما سنذكر بعض الأدلة عليه. 

ومثله خبر أبي بصير» سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)» كيف أصنع إذا أردت 
الإحرام» قال: «أعقد الإحرام في دبر الفريضة حت إذا استوت بك البيداء فلب)”", الحديث. 

بل يظهر من جملة من الروايات المنع عن التلبية في المسجدء وعليه فيكون التلبية 
المساوقة لعقد الإحرام من خارج المسجد مستحبة. 

ففي خبر علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن 
الإحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حت يعلوا البيداء» قال: «لا يلبي 
حى بأقِ البيداء عند أول ميل» فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية)""2» لكنها محمولة على 
الكراهة بقرينة الرواية السابقه. 

ونحوه خبر المقنعة» قال (عليه السلام): «إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حىّ 
تسهى إلى الببداعم . 

إلى غير ذلك. 

وأما ما يدل على أنه قبل التلبية غير محرم» وإن عقد الإحرام» فهي روايات كثيرة. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص؛ ؛ الباب 54 من أبواب الإحرام ح5. 
(؟) الوسائل: ج53 ص الباب 5" من أبواب الإحرام ح7. 
(7) الوسائل: ج59 صه؛ الباب 54 من أبواب الإحرام ح8. 
(:) المقنعة: ص 7١‏ سطر ١9‏ باب الزيارات في فقه الحج. 


كا" 





كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاجء عن أب عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يقع 
على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب, قال (عليه السلام): «ليس عليه شيع”". 

وصحيحه الآخر عن أب عبد الله (عليه السلام)» أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة 
وعقد الإحرام؛ ثم حرج فأتى بخبيص فيه زعفران» فأكل قبل أن يلبي منه”". 

وخبر جميل بن دراج؛ عن بعض أصحابناء عن أحدهما (عليهما السلام) في رجحل صلى 
في مسجد الشجرة وعقد الإحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيراً أو وقع على 
أهله؟ قال (عليه السلام): «ليس بشيء حي 0 

أقول: المراد بالإهلال قراءة الدعاء الوارد بعد الصلاة قبل التلبية» كما لا يخفى. 

وعن ابن مروان قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ما تقول في رجل قنيأ للاحرام 
وفرغ من كل شيء إلا الصلاة» وجميع الشروط إلا أنه لم يلب» أله أن ينقض ذلك ويواقع 
النساى» فقال: (نعم)”. 


)١(‏ الوسائل: ج59 ص7١‏ الباب ١4‏ من أبواب الإحرام ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج9 ص7١‏ الباب ١4‏ من أبواب الإحرام ح”؟. 
(*) الوسائل: ج59 ص8١‏ الباب ١4‏ من أبواب الإحرام ح5. 


(5) الوسائل: ج94 ص؟ ١‏ الباب 5 ١‏ من أبواب الإحرام ح١٠.‏ 


6ل 





لأنه مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفاء إذ فرق بين الأمر بالإحرام من 
المسجد 


وعن النضر» عن بعض أصحابه؛ قال: كتبت إلى أبي إبراهيم (عليه السلام): رجحل 
دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم» وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك 
بمواقعة النساءء أله ذلك» فكتب: «نعم, لا بأس به)0"©. 

وعن الحفص بن البختري» عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن عقد الإحرام في 
مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي» قال: «ليس عليه شيء)”". 

إلى غير :ذلك من عتوائر الروايات: ونذا: كله تحقى أن" المسحي تأخير التلبية المساوقة 
لعقد الإحرام الموحبة لتحريم محرمات الإحرام عن المسجد إلى خارجه. 

وأما أخبار مسجد الشجرة» فهي كأخبار الشجرة» للإشارة إلى موضع ذي ال حليفة فلا 
تقيد تلك الأخبار المطلقة» وكذا الأخبار المفسرة فهي من قبيل فلان في كربلاء مدفن 
الحسين (عليه السلام). 

هذا كله بالإضافة إلى أخبار الحائض والنفساء الآتية في المسألة الثالثة. 

ثم إن ما ذكره المصنف (رحمه الله) من وجه التعميم بقوله: [لأنه مع الإحرام من 
خزاتك مجان رصدف القعرام بيه ونا 1ن ور قدعية الكنمي رايع اومن لمعنه ا «الطافن 


في كونه مبدأ للاحرام» وإن كان من خارحه نحو سرت من 


.١؟ح من أبواب الإحرام‎ ١4 الوسائل: ج94 ص١٠ الباب‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج94 ص١٠‏ الباب 4 ١‏ من أبواب الإحرام ح*١.‏ 


ل 


أو بالإحرام فيه» هذا مع إمكان دعوى أن المسجد حد للاحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته» وإن 
شئت فقل المحاذاة كافية ولو مع القرب من الميقات. 


البصرة الظاهر في كون مبدأ السير البصرة» الصادق على ما لو كان السير من 
خارجهاء [أو بالإحرام فيه هذا المتعين كونه في داخله, لا يخفى مافيه» إذ لا نسلم أن 
(من) يشمل الخارج من المدخولء, فإن الخارج من البصرة لولم تصدق عليه البصرة لا يصح 
أن يقال: سرت من البصرة إلا محازأء فإفهم وإن اختلفوا في كون الغاية داخلة في المغى أم لا 
لكان 1 يظير فين عند الحعاخف ى كرك اليد واعلذ قذي انيد أن لل لتر اند الو 
قال: حت من دار زيد لم يفهم العرف إلا كون المبدأ داحل الدار» إلا أن تكون هناك قرينة 
ابحاز» كأن يقول: سرت ف هذا الشارع من دار زيد إلى دار عمروء حيث إن الظاهر حينئذ 
أذاعيد] البين تحدان الدان ‏ كجهياة: 

هذا مضافاً إلى أنه لو سلم ذلك لزم الاقتصار على الحدود الملاصقة لا من جوانبه 
البعيدة» إذ لا يكون الابتداء حينئذ من المسجدء. كما أن قوله: مع إمكان دعوى أن 
المسجد حد للإحرام فيشمل حانبيه مع محاذاته وإن شئت فقل المحاذاة كافية ولو مع القرب 
من الميقات) لإطلاق الإحرام مع المحاذاة لمسجد الشجرة في صحيح ابن سنان الآت» ولو 
وجب الإحرام من نفس المسجد لم تكف المحاذاة» فيه نظرء إذ مورد الصحيح من أخذ من 
طريق آخر» ومن المعلوم أن العرف لا يفهم التعدي منه إلى من أذ من نفس ذلك الطريق» 
فهو من قبيل التعدي 


"1 


عن قول المولى: ادخل كل يوم حرم الحسين (عليه السلام) وزره بكذاء وإذا كنت في 
بلد بعيد فاصعد على السطح وزره بكذاء إلى زيارته (عليه السلام) في كربلا من السطح 
بدون الذهاب إلى حرمه المقدسء ولا أظن ان المصنف (رحمه الله) يلتزم بكفاية المحاذاة في 
سائر المواقيت مع القرب. 

ثم إنه رعا يؤيد القول بالتوسعة مؤيدان ظنيان: 

أحدهما: إن عقد الإحرام بالقران يجوز أن يكون بالإشعار ودخول البعير في المسجد 
وإشعاره فيه من المستعبدات» وعدم صحة هذا القسم من هذا الميقات أبعد» وكذا يستغرب 
إدخال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما في المسجد, فتأمل. 

الثاني: إن هذا الخلق الكثير الذين كانوا مع النبي (صلى الله عليه وآله) كيف يسعهم 
الدع اكب دقاو جين فيه زليو عقف 

ويقرب هذا التأييد بل يدل عليه صحيح ابن عمار المتقدم الوارد في حج رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «ثم خرج (صلى الله عليه وآله) حت أتى المسجد الذي هو عند 
الشجرة فصلى فيه الظهرء ثم عزم على الحج مفرداً ورج حي انتهى إلى البيداء عند الميل 
الأول فصف الناس له سماطين فلبى بالحج)”"2؛ الحديث. 

وما يستأنس به للتوسعة كون جميع المواقيت وسيعة تشمل ألوف الناس» 


. باب 5 من أبواب اقسام الحج حغ‎ ١١١ ١٠ص الوسائل: جم‎ )١( 
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فكيف صار هذا الوقت من بينها بمذا الضيق» وكيف كان فالأقوى ما ذكرناه من 
التوسعة. 

نعم الأحوط وجوباً عدم كون التلبية العاقدة للأحرام من قبل المسجد إلى المدينة. 

تتمة: احتلفوا في ذي الحليفة في أنه على ستة أميال من المدينة» أو سبعة أو أربعة» أو 
نحو مرحلة أو ثلاثة أميال أو خمسة ونصف؟ 

وف أن الحليفة تصغير حَلّفة بفتحات واحدة الحلفاء وهو النبات المعروف. سمي به 
ذلك الموضع لكونه فيه» أو لتحالف جمع فيه قبل الإسلام؟ 

وفي أن ذا الحليفة أوسع من المسجد أم لا؟ 

وإن كان الظاهر الأول» ويدل عليه خبر محمد بن المثئ الحضرميء؛ عن أب عبد الله 
(عليه السلام) قال شالع قرخ معرس :سول الله (صلى الله عليه وآله) بذي الحليفة؟ فقال: 
وفنا اللسسفاته يتك الوز ادق توك درن اللا 

لكن كل ذلك لا طائل تحته بعد معلومية المكان والجهة والموضع بالتواتر القطعي إلى 
يومنا هذا. 

نعم حدود ذي الحليفة غير معلومة» كما أن سعة ذلك المسجد في زمان النبي (صلى 
الله عليه وآله) كان بهذا القدر أم لاء غير معلوم. 

نعم يظهر من صحيحة ابن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: 
ووسيجة دي الفلينة الي كالابعاريا او النطاتف ع طوفو سا2 


.١ح المستدرك: ج١ ص١ ؟ الباب 5 من أبواب المواقيت‎ )١( 


ل 





اليوم ليس شيء من السقائف منه)"2"2» تغير في الحملة في تلك الأزمنة. 

كما يظهر من صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): «فليكن إحرامهة من 
مسورة عسدة امال فيكر ن ١:‏ عن" الكبتحر مره البزياى "ل أن تالش على دنفة أميال 
من المدينة. 

بل يظهر ذلك من خبر عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر (عليه السلام) وفيه: «إن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان من أهل المدينة ووقته من ذي الحليفة» وَإِنما كان بينهما 


ستة ا الحديث. 


.١ح الوسائل: جم ص8؟؟ الباب 5 من أبواب المواقيت‎ )١( 
الوسائل: جم ص؟5؟ الباب 4 من أبواب المواقيت حه.‎ )*( 


ميلا 


مسألة :١‏ الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة» وهي ميقات أهل الشام اختياراء نعم يجوز مع 


الضرورة» لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع؛ 


(مسألة :١‏ الأقوى عدم جواز التأخير إلى المحفة وهي ميقات أهل الشام اختياراً) 
من غير خلاف ظاهر إلا من نادر» كما في المستند» وفتوى المعظم كما في الجواهر» وقول 
الأصحاب كما في الحدائق» والمشهور شهرة عظيمة بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من نادر 
“كي ف مساك 

[نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع» ويدل على الحكمين 
مضنا إل الأتمار الدالة على عدم خران العتور عن اليقات إل غرما أن آزاة. الخ فى بعال 
الاحتيار. 

كصحيح صفوان» وفيه: «إن رسول الله إصلى الله عليه وآله) وقت المواقيت لأهلهاء 
ومن أتى عليها من غير أهلهاء وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلا من 
علة)2"0. 

وإلى الأحبار الدالة على أن مسجد الشجرة ميقات أهل المدينة الظاهرة في التعيين» 
جملة من الأحبار الواردة في خحصوص المسألة. 

كرواية إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن 
قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثر الأيام يعن الإحرام من 


.١ح من أبواب المواقيت‎ ١١ الباب‎ 78١ ١: الوسائل: ج/ ص.‎ )١( 


انيلا 





الشجرة فأرادوا أن يأحذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منهاء قال (عليه السلام): 
«لاء ‏ وهو مغضب ‏ من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة»""©. 

وخبر أبي بصير» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): خحصال عابما عليك أهل مكة؛ قال: 
«وما هي»» قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) أحرم من 
الشجرة» فقال: «الجمحفة أحد الوقتين فأحذت بأدناهما وكنت عليلا) 7" . 

وخبر أبي بكر الحضرمي» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إني خرحت بأهلي ماشياً 
فلم أهل حي أتيت الجحفة» وقد كنت شاكياء فجعل أهل المدينة يسألون عين فيقولون 
لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن كان 
مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من المحفة)7". 

وخبر معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن معي والديّ وهي وجعة؟ 
قال: «قل لها: فلتحرم من آخخر الوقت» فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت لأهل 
المدينة ذا الحليفة» ولأهل المغرب الجمحفة». قال: فأحرمت من الجمحفة7'. 

وخبر عبد الحميد بن سعيد» قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله (عليه السلام) 
فقال: أميلحلك الله بلغ أنك صنعت أشياء خالفت فيها البي (صلى الله عليه وآله)؟ قال: 
«وما هي»» قال: بلغي أنك أحرمت من الجحفة, وأحرم رسول 


)201 الوسائل: جم ص١7"‏ الباب / من أبواب المواقيت ح١ا.‏ 
(؟) الوسائل: جم ص9؟؟ الباب 5 من أبواب المواقيت ح5. 
(*) الوسائل: جم ص9؟؟ الباب 5 من أبواب المواقيت حه. 


(5) الوسائل: جم ص ١59‏ الباب 5 من أبواب المواقيت ح”. 
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لله (صلى الله عليه وآله) من الشجرة: إلى أن قال: قال (عليه السلام): «قد فعلت» 
قال: فقال: وما دعاك إلى ذلك؛ قال: فقال (عليه السلام): «رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
وق مسف المريض ولعيو د كنس ف ون العواف ةا لاضن فالعيضت أذ اعتنا ترفن الله 
ا 

وعن الرضويء عن أبي بصير أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إن 
أهل مكة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتهاء قال: «وما هي»» قال: أحرمت من الجحفة» 
وقد علمت أن رسول الله إصلى الله عليه وآله) أحرم من ذي الحليفة» فقال: «إن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) جعل ذلك وقتاً وهذا وقتء إنا أحرمنا ثم ضما أنفسنا الله إن المسلم 
ضمانه على الله لا يصيبه نصب ولا يلوحه نمس إلا كتب له وما لا يعلم أكثر)”". 

وعن المعفي وابن حمزة: جعل المحفة ميقاتاً مطلقاً ولو بغير مرض ونحوه”", ومال 
إن ذلك واه أولا بعض 1ن ا 

فقال بعد ذكر خبري الحضرمي وأبي بصير: بل قد يظهر من الخبرين المزبورين جوازه 
اختيارأء كما عن ظاهر الحعفي وابن حمزة» بل هو مقتضى إطلاق نفي البأس عن الإحرام 
منها في صحيح آخرء 


)١(‏ جامع الأحاديث: ج١٠‏ صه .٠ه‏ الباب ” من أبواب جواز تأخير الإحرام حه. 
)١(‏ المستدرك: ج؟ ص١7‏ الباب ه من المواقيت ح؟. 

(5) الجواهر: ج8١‏ ص١١١.‏ 

(5) الجواهر: ج8١‏ ص١١١‏ سطر .١4‏ 


هم" 





> 


وكوها ميقاتاً لأهل المدينة في خبر آخحر أيضاء ثم جمع بين الأخبار بالتقييد المشهورء 
انتهى. 

أقول:"ورقا يميد لهذا القول بعدة أعمبارة 

كصحيح علي بن جعفر (عليه السلام) الوارد في مواقيت الإحرام: «وأهل المدينة من 
ذي الحليفة والجحفة)0". 

وصحيح معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رحل من أهل 
المدينة أحرم من الجحفة» فقال (عليه السلام): «لا بأس)7". 

وصحيح الحلبي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين يحرم الرجحل إذا جاوز 
الفتعز 3 مطل زعلية الننله) :رون تيده اهيا رو للمسيفة الع ار 

وبر أبي بصبر المتقدم: «الجمحفة أحد الوقتين»©. 

وخبره الآخر المتقدم عن الرضوي: «جعل ذلك وقتا وهذا وقت». 

ولكن لا ريب ف لزوم تقييد هذه الأحبار بعد تمامية دلالتها بالأخبار الأول مع أنه لا 
دلالة لبعضها كما لا يخفى» فإن صحيح علي يدل على الجمع بينهماء مع أنه خلاف 
المقطوع» فاللازم حمله على الترتيب بقرينة تلك الأحبار. 


)١(‏ الوسائل: جم ص”5؟ الباب ١‏ من أبواب المواقيت حه. 
(؟) الوسائل: جم ص ١359‏ الباب 5 من أبواب المواقيت ح١.‏ 
(*) الوسائل: جم ص59؟ الباب 5 من أبواب المواقيت ح”؟. 


(5) الوسائل: جم ص59؟ الباب 5 من أبواب المواقيت ح5. 


الملا 





وخبر أبي بصير الأول سياقه سياق: «التراب أحد الطهورين»» والثاني مجمل محمول 
على للق شان إلى ما في ذيله: «وكنت عليلا». 

وصحيحتا معاوية والحلبي ليستا في مقام الحواز الابتدائي» بل إنه لو فعل الشخص 
هكذا لم يبطل إحرامه» وهذا لا ينافي الإنم» ولذا قال في محكي المدارك: ينبغي القطع بصحة 
الإحرام من الجحفة وإن حصل الإثم بتأيره من ذي الحليفة' © انتهى. 

وعن الدروس التصريح بذلك» ووافقهما الجواهر» قال: بل الظاهر جواز الإحرام منها 
55 لوا اكت عنة بعك :امون عليه إل :ميقاتك عير اا وإن ثم بذلك للنهي عن بحاوزة 
الميقات بلا إحرام من غير علة» وفاقاً لصريح جماعة لصدق الإحرام من الميقات الذي هو 
وقت لكل من يكر عليه :وإ كاذ انا بعدم إخراية ا د المرور على الأولء» إلا أن ذلك 
لا يخرحه عن صدق اسم المرور على الثاني7": انتهى. 

ومن ذلك يظهر أنه لا وحه لتفصيل المستند بقوله: على ما ذكرنا لو عصى من لا 
ضرورة له» وترك الإحرام من الشجرة هل يصح له الإحرام حينئذ من الجحفة كما عن 
الدروس والمدارك» أو لا كما يظهر من بعضء الوجه التفصيل 


)١(‏ المدارك: ص45 سء ؟. 


(؟) الجواهر: ج8١‏ ص5١١.‏ 


"1 


بالإمكان وعدم المانع فيبطل» والا فيصح”' انتهى. 

كما ظهر النظر فيما ذهب إليه الحدائق من عدم الصحة,؛ لأن ما دل على أن من مر 
على ميقات غير بلده جاز له الإحرام منه. إنما هو من لم يمر على ميقات بلده؛ ثم قال: وما 
يؤيد ما ذكرناه صحيحة الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل ترك 
الإحرام حب دخل الحرم؛ فقال: «يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم؛ وإن 
حشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه»”"2» انتهى. 

إذ التقييد فى قوله وضلى الله عليه أوآلة): وولمح أتى عليهن من غير أهلهيق)7" لا وججة 
له» والرواية مضافاً إلى أن موردها من دحل الحرم بغير إحرام فلا تعارض الصحيحتين 
الدالتين على الكفاية في غير من دحل الحرم؛ ما تقدم من عدم لزوم رجوع الشخص إلى 
ميقات أهل بلده لو دحل الحرم» وحملنا الصحيحة على الاستحباب ونحوه فراحع. 

ولا يعارض ذلك خبر إبراهيم بن عبد الحميد» إذ هو ف مقام الحكم التكليفي» وأخبار 
المقام تدل على الحكم الوضعي و نحن نلتزم يمما. 

وكيف كانء فهل جواز التأخير خاص بصورة الضعف والمرضء أو يعم أيضاًء الظاهر 
الثاني لعموم قوله (عليه السلام) في صحيح صفوان المتقدم: «فلا يجاوز 


)21 السكدن: ج31 ص١8/١‏ سطر .١١‏ 
(؟) الوسائل: جم ص 769 الباب ١4‏ من أبواب المواقيت ح7. 


(؟) انظر الجواهر: ج١١‏ ص7”77. والمستند: ج7٠‏ ص8١‏ س١5.‏ 
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لكن خصها بعضهم بخصوص المرض والضعف لوجودهما في الأخبار» فلا يلحق بمما غيرهما من 
الضرورات» والظاهر إرادة المثال» فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة. 


قات الا 0 

والرضوي: «ولا يجوز تأخيره على الميقات إلا لعلة أو تقية)(". 

إلكن خصها بعضهم] كظاهر الجواهر ( بخصوص المرض والضعف لوجودهما في 
الأحبار] كخبر الحضرمي وأبي بصير وغيرهما فلا يلحق بمما غيرهما من الضرورات» و] 
لكن ذكرهما فقط في هذا الباب ليس في مقام التحديد حي يعارض المطلقات» بل [ الظاهر 
إرادة المثال» ولذا أطلق الأصحاب ولم يقيدوا الضرورة يمما [فالأقوى جوازه مع مطلق 
الضرورة) والله العالم. 


)١(‏ الوسائل: جم ص١‏ ؛ ؟ الباب ١5‏ من أبواب المواقيت. 


)١(‏ فقه الرضا: ص"؟. 


لحملا 


مسألة ؟: يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق» فعدم جواز 
التأخير إلى الجمحفة إنما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة» بل الظاهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ثم أراد 
الرجوع منه والمشي من طريق آخر جازء 


(مسألة ؟: يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق» 
فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة)» قال في المستند: هل 
يحوز سلوك طريق لا يؤديه إلى الشجرة اختياراً فيحرم من المحفة» كما اختاره في الدروس 
والمدارك وغيرهما للأصل وعموم جواز الإحرام من أي ميقات اتفق المرور عليه ولو لغير 
كلسو كوه ال فتاهل كل اك بن عر هلةه أن أتفرو تاق الأخبار بوكر ايفان 
ل 5 

وفي الجواهر: ثم لا يخفى عليك أن الاختصاص بالضرورة مع المرور على الميقات 
اللو الكت عدن عن لارينه تو لوم المقينة و الاعذاء جاو والحوم .يها طبار ا “كنا 
أحد الوقتين”". ثم حمل رواية إبراهيم على الكراهة. 

لكن لا يخفى أنه لا وجه لارتكاب خلاف الظاهر فيها بدون قرينة» نعم يأ الكلام 
في ضعف السندء [بل الظاهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ثم أراد الرحوع منه والمشي من 
طريق آخر جاز] إذ امحرم إنما هو العبور 


3 المستند: اج ص85/١ سطر‎ )١١ 
117 الجواهر: ج8١ ض‎ )١١ 
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بل يجوز أن يعدل عنه من غير رحوع؛ فإن الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلاء وإذا عدل 
إلى طريق آخر لا يكون بحاوزاء وإن كان ذلك وهو في ذي الحليفة» وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد 
من المنع عن العدول إذا أتى المدينة مع ضعفه منزل على الكراهة 


على الميقات بغير إحرام» وهذا لم يعبر. 

بل يجوز أن يعدل عنه من غير رحوع] كما لو ذهب إلى أن وصل إلى ذي الحليفة 
ثم أحذ نحو الشرق إلى ذات عرق أو قرن المنازل أو يلملم [فإن الذي لا يجوز هو التجاوز 
عن الميقات محلا لمن يريد الحج. 

(وإذا عدل إلى طريق آخر] أو رحع إلا يكون محاوزاء وإن كان ذلك) الرحوع أو 
العدول وهو ف ذي الحليفة» وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد] المتقدم 1 من المنع عن 
العدول إذا أتى المدينة مع ضعفه] لما عن المدارك من أن إبراهيم واقفي وجعفر بمجهول [مترل 
على الكراهة1 كما تقدم عن الجواهر. 

أقول: أما كون إبراهيم واقفيا فغير ضار بعد كونه ثقة كما عن الفهرست”"», ولذا 
قال في المستمسك: غير قادح مع الوثاقة”"» انتهى. 

لكن يظهر لمن راجع رجال المامقاني (رحمه الهم أن توثيقه نشأ من ظن اتحاده مع 
إبراهيم بن عبد الحميد 


.١7 الفهرست: ص74 رقم‎ )١( 
المستمسك: ج١١ ص”555.‎ )١( 
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آخر» والحال أن ليس كذلك» بل أحدهما من أصحاب الموسى (عليه السلام) وهو 
واقفي» والآخر من أصحاب الصادق (عليه السلام) وهو ثقة ليس بواقفي. 

وكيف كان فإن إبراهيم هذا لم يظهر لنا كونه ثقة مع ظهور كونه واقفياء فلا يمكن 

وأما جعفر بن محمد بن حكيم فقد ضعفه امخلسي» والمدارك» والوجيزة» وجعله 
المامقاني من الحسان, لكن الظاهر من كلمات أرباب الرحال أنه مجهول, وهذا مانع آخر 
عن العمل بهذه الرواية» وعلى هذا فلا نرفع اليد عن القاعدة الأولية يذه الرواية. 

وأما القول بأنه (منزل على الكراهة) فهو تبرع لعدم الإسقاط» ولا دليل على مثله إلا 

نعم يبقى في المقام أمران: 

الأول: إن هذه الرواية ولو قلنا بعدم حجيتهاء لكنها تصلح تأيبداء لما يظهر من 
الأخبار الدالة على أنه لا يجوز لأهل المدينة الإحرام من الجحفة إلا من علة» إذ لو كان جاز 
ذلك في من لم بمر على طريق ذي الحليفة لم يكن وجه للإاطلاق» بل لكان اللازم التفصيل 
بين من يهشي من هذا الطريق فلا يجوز التأخير» وبين غيره فيجوز. 

وفيه: إن الظاهر من تلك الروايات المرور على مسجد الشجرة» إذ الطريق المتعارف 
هو ذلك. 
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نعم في هذه الأزمنة لا يمر الحاج على الجحفة أصلاء فهى خارجة عن الحادة. 

الثاني: إن الظاهر من رواية المحاذاة لزوم الإحرام من مسجد الشجرة أو محاذاته» فكل 
من حرج من طريق لزم أن بحرمء فلا يبقى محال للاحرام من ميقات آخرء إذ الخارج إما أن 
يمر بالمسجد أو نما يحاذيه» وعلى هذا فما تداول في هذه الأزمنة من ركوب الطائرة من 
المدينة إلى جدة بغير إحرام» مناف لمقتضى ما دل على لزوم الإحرام من امحاذي للشجرة. 

وفيه: إنه سيأتٍ في مسألة المحاذاة اخعتصاص ذلك يمن خرج من نفس الطريق المنتهي إلى 
الشجرة» لكن لا إليها بل من طرفها البعيد عنها. نعم نقول بوجوب الإحرام من المحاذي 

لكن هذا غير الكلية الى هي محل الكلام» من أن كل من خرج من المدينة من أي 
طريق كان لزم أن يحرم من الشحرة. 

ويهذا كله تحقق التفصيل في المسألة» وأنه لو حرج إلى مسجد الشجرة أو حذائه لزم 
عليه الإحرام منه» لصحيحي عدم حواز العبور عن الميقات بدون إحرام» ووجوب الإحرام 
من المحاذي» ولو خرج من طريق آخر لا يمر بالشجرة ولا محاذيهاء كما لو خرج إلى شمال 

نعم يستحب ذلك للتسامح في أدلة السنن» لخبر إبراهيم المتقدم» ومنه يعلم حال 
الخارجين في هذه الأزمنة إلى المطار بغير إحرام؛ والله العالم. 


507 


[مسألة ": الحائض] والنفساء 1 تحرم خارج المسجد على المختار) من عدم انحصار 
الميقات في ذي الحليفة» ([ويدل عليه مضافاً إلى ما مر) ما رواه الصدوق (رحمه الم عن 
معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن أسماء بنت عميس نفست محمد 
بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع؛ فأمرها رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) فاغتسلت واحتشت؛ وأحرمت ولبت مع النبي (صلى الله عليه وآلمم 
وأصحاي 200 الحديث. 

وما رواه الشيخ بسنده عن العيص بن القاسمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن التحاضة حزم فذكر أمماء بدك عميس» فقال» .إن أشماء بعت عميس ولدت: مدا 
ابنها بالبيداء» وكان في ولادتما بركة للنساء لمن ولدت منهن إن طمثتء فأمرها رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) فاستففرت وتنطقت ,عنطق وأحرمت)2". 

وعن الكليئ» عن عمر بن أبان الكلبي» قال: ذكرت لأبي عبد ا 
المستحاضة:» ثم ذكر مثله"”. 

وهذه الأحاديث كالنص في إحرامها من خارج المسجد, إذ هي كانت مع رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) الذي أحرم من ذي الحليفة» بل في رواية الكاقي نص بإحرامها من ذي 
اوهو لويس أن هذا 


2> 


(عليه السلام) 


.١ح الوسائل: ج9 ص55 الباب 594 من أبواب الإحرام‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج9 ص55 الباب 59 من أبواب الإحرام ح؟.‎ 
9؟) المصدر نفسه: ذيل الحديث.‎ 
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ويدل عليه مضافاً إلى ما مرء مرسلة يونس في كيفية إحرامهاء ولا تدخل المسجد وتل بالحج بغير 
صلاة» وأما على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد 
وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن؛ 


الا اقطان ارد القول يالك والمسية زم« اطناتظ «<و مدال الكيارها بيعي بخداء 
خصوصاً وخبر الصدوق ذكر غالب الخصوصيات ولم يذكر هذه الجهة» ومن هذا تبين أن 
روايات المقام مؤيدة لعدم انحصار الميقات في المسجد. كما سبقت الإشارة إليه. 

وأما [مرسلة يونس في كيفية إحرامها) الي رواها في الكاقي مسندة» عن محمد بن 
ماعو همح سفن ابن فقا ل فى ووس بن يعتوقي قال #ينانك: أبااضين أبن 
(عليه السلام) عن الحائض تريد الإحرام» قال (عليه السلام): «تغتسل وتستثفر وتحدتشي 
بالكرسف» وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامهاء وتستقبل القبلة» ولا تدخل المسجد ول 
بالحج بغير صلاة] فإفها حيث تحتمل أن تكون في باب الإحرام بالحج من مكة كما ريما 
يشعر به قوله (عليه السلام): «تمل بالحج)”"'؛ فيكون المراد بالمسجدء المسجد الحرام لا يصح 
التمسك بّا للمقام. 

[وأما على القول بالاختصاص بالمسجد, فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل 
المسجد وتحرم في حال الاحتياز إن أمكن1 بأن كان للمسجد بابان» أو قلنا بجواز الدخول 


.١ح الكافي: ج؛: ص؛ 45 باب إحرام الحائض والمستحاضة‎ )١( 
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وإن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت حارج المسجد وجددت في الجحفة أو محاذاتها. 


وإن أمكن, إذ الاجتياز جائز ولو في غير حال الضرورة» [وإن لم يمكن لزحم أو غيره 
أحرمت خارج المسجد) فقطء كما عن الشهيد الثاني والمدارك والذخيرة» لوحوب قطع 
اانه حي اسه بك رو 

أو تؤحر إلى الجحفة لكون العذر ضرورة مبيحة للتأخير» وهي ميقات» بخلاف خارج 
المتتحدة و اعكازم فق المستيك والمتعمسيك: 

أو يفصل بين من تعلم بابتلائها بالحميض» فلا يجوز لها الإتيان من هذا الميقات» وكذا 
إذ أنت وتمكنت من الرجوع إلى ميقات آخر» بناء على جواز ذلك» وبين من لا تعلم ولا 
تتمكن من الرجوع, أو قلنا بحرمته فين الاحتمالان. 

أو نقول بالجمع بين الإحرام خارج المسجد [وحددت في الجحفة أو محاذاتها] إن لم 
تمر بالجحفة» وقلنا بكفاية محاذاة كل ميقات. 

احتمالات» لا دليل على شيء منها بالخصوصء إلا القواعد الأولية» وإن كان الأقوى 
الأول» للأخبار المتقدمة في نفاس أسماء محمد بن أبي بكر. 
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مسألة 4: إذا كان حنباً ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم تخارج المسجدء والأحوط أن يتيمم 
للدحول والإحرام» ويتعين ذلك على القول بتعيين المسجدء وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد 
نقائها. 

الثافي: العقيق 


(مسألة 4: إذا كان حنباً ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم تخارج المسجد) كما 
يحوز له أن يحرم بحتازاً من المسجد وأن يتيم ويحضر في المسجدء بناء على جواز التيمم لمثل 
هذه الغايات» كما هو الأقوى. 

(والأحوط) خخروجاً عن خلاف معين المسجد | أن يتيمم للدخول والإحرام» ويتعين 
ذلك على القول بتعيين المسجدء وكذا الحائض إذا لم يكن لما ماء بعد نقائها) ومثلها 
النفساءء وأما قبل النقاء فلا حال للتيمم المحوز للمكثء وهذا افترقتا عن الجنب. 

[الثاني] من المواقيت: ([العقيق)» قال في الجواهر: وهو في اللغة» وهو كل واد عقه 
السيل؛ أي شقه فأفره ووسعه. وسمي به أربعة أودية في بلاد العرب» أحدها: الميقات» وهو 
وا تلفق سيله فق غورزى قامة:. كما عن هدري اللعة”' انتفى. 


وف مجمع البحرين: العقيق هو واد من أودية المدينة يزيد على بريد قريب 


.٠١ الجواهر: ج8١ صغ‎ )١( 


/ا55 





وهو ميقات أهل بحد والعراق ومن ير عليه من غيرهم 


من ذات عرقء قبلها .عرحلة أو مرحلتين» وكل مسيل شقه السيل فوسعه فهو 
عي انين 
وكيف كان فهو أحد المواقيت مما لا حلاف فيهء بل نقل عليه الإجماع مستفيضاًء 
كيلاف اسع هع توف تابن دوق السام تفنها طكاه اف كر م 
الأصحاب كما في المستمسكء 1 وهو ميقات أهل بحد والعراق ومن يمر عليهم من غيرهم] 
ويدل على ذلك مستفيض النصوص أو متواترها. 

كصحيح الحلبي, عن أن عبد الله (عليه السلام): ووانت لأهل نحد اقيق77 

وصحيح الخزاز» عنه (عليه السلام): «ووقت لأهل بحد العقيق وما أنحدت)20". 

ونحوه صحيح عبيد الله بن علي الحلبي» وخبر الدعائم عن الصادق (عليه السلام): 
«ولأهل د الع ار 

وصحيح علي بن رئاب: «ولأهل خن العقيق 7 

وصحيح رفاعة: «وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل بحد العقيق» وقال: وهو 


وقت للا أنخدت الأرقن وأنت منهيو)”. 


.؟5١ مجمع البحرين: جه ص5‎ )١( 

؟) الوسائل: جم ص؟؟؟ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح". 
(5) الوسائل: جم ص١؟3‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح١.‏ 
(5) الدعائم: ج١‏ ص597. 

(5) الوسائل: ج48 ص”7١؟‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح7. 


(5) الوسائل: جم ص5 7١‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح١٠.‏ 





51/ 





وصحيح ابن عمار» عن الصادق (عليه السلام): «وقت لأهل العراق» ولم يكن يومئذ 
عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق»"". 

وصحيح علي بن جعفرء عن أخيه (عليه السلام): «أما أهل الكوفة وخحراسان وما 
له 0000 

وصحيح عمر بن يزيد» عنه (عليه السلام): «وقت رسول الله (صلى الله عليه وآلم) 
لأهل العراق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة»7". 

وخبر علي بن جعفر: «وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل العراق من 
القع ل 

ومرسلة النهاية: «وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل العراق العقيق»". 

ونحوها الرضوي"2. 

ومرسلة الحداية: «ولأهل العراق العقفيف”. 

ومرسلة الغوالي: «وقت لأهل المشرق العقيق»0". 


)١(‏ الوسائل: جم ص؟55؟ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح”. 
(؟) الوسائل: جم ص"5” الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(5) الوسائل: جم ص58؟ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(5) الوسائل: جم ص 754 الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(5) النهاية: ص ١١١‏ باب المواقيت. 

(5) فقه الرضا: ص"؟ سطر .١5‏ 

(0) المستدرك: ج؟ ص١؟‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح5. 





(8) المستدرك: ج؟ ص١؟‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح5. 
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ومرسلة المناقب: «ووضع غمرة والمسلخ وبطن العقيق ميقاتاً لأهل العراق ولا عراق 
000 
إلى غير ذلك من الأخبار. 
ويهذا يظهر الخلل في مرسلة الغوالي: فقيل لأهل العراق؟ قال: «لم يكن عراق 


يومئذ»” 3 


ومن امحتمل التقية فيه» لما عن المعتبر أنفهم رووا عن ابن عمرء أنه لما فتح العراق أتوا 
عضن فقتالو افيا أمير إن“رسول اله (ضان الله عليه وآلمم جعل لأهل نحن قر النازل» .وإنا إذا 
أردنا قرن المنازل: شق علينا؟ قال: فانظروا حدودها فحد لهم ذات عرق”"» انتهى. 

وأما كون العقيق ميقاتاً لمن يمر عليه ولو من غير أهل العراق» فذلك واضح للعمومات 
نها وقوه كه سا نال اللسانة امي 

وأما ما ورد في صحيح عمر بن يزيد: «ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل بحد قرن 
المنازل)””'» فلا بد من توجيهه بأن لنجد طريقين أحدهما بمر بالعقيق كما ريما يستفاد من 
بعض النصوصء والآخر يمر بقرن المنازل» كما أشار إلى ذلك المستند وغيره» وأما الحمل 
على التقية لوجود ذلك في رواياتهم فبعيد. 

(وأوله 00 بفتح الميم وكسرهاء ثم بالخاء المعجمة» كما عن الشهيد الثاني 
حكايته عن بعض الفقهاء. أي موض ضع النرع, سمي به لأنه يترع فيه الثياب 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص١‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ذيل ح". 
)١(‏ المصدر نفسه ح5". 
(5) المعتبر: ص57 ” سطر ". 


(5) الوسائل: جم ص”5؟ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح5. 


تا 





اوراس عضي رقم ناحير امنيا ع مود ان 

أو بالحاء المهملة كما عن فخر المحققين والتنقيح» أي الموضع العالي أو مكان أنخحذ 
السلاح ولبس لامة الحرب» ويناسبه تسميته ببريد البعث» لما عن الواقي من أن البعث 
بالموحدة ثم المهلمة ثم المثلثة» أول العقيق» وهو .معيئ اليش كأنه بعث اليش من هناكع 
التهن + 

قال في مجمع البحرين: وفي الحديث أول العقيق بريد البعثء» بالباء والعين والثاء المثلثة 
في المشهورء وهو مكان دون المسلخ بستة أميال» مما يلي العراق وبينه وبين غمرة على ما 
قيل رمه اس وني بريدان» وفسر المسلح بالسين والحاء المهملتين» اسم مكان أذ 
السلاح» ولبس لامة الحرب» وهذا يناسب تفسير البعث بالجيش» وضبطه بعض العلماء بأنه 
واحد المسالح» وهي المواضع العالية» وضبطه البعض بالخاء المعجمة لترع الثياب» ويحكى 
ضبطه عن العلامة ( رمه الله) ببريد النغب بالنون قبل الغين المعجمة والباء الموحدة ارا 
وهو خلاف وما اشتهرت به الرواية7"» انتهى. 

وكيف كانء فالظاهر صحة الإطلاقين» وإن كان الأظهر كونه بالحاء المهملة. 

[وأوسطه غمرة] بالمعجمة؛ ثم الميم الساكنة» وقيل المكسورة, ثم المهملة» منهلة من 
مناهل طريق مكة» وهي فصل ما بين بحد وتهامة» كما عن الأزهري والقاموسء ميت بما 
لرحمة الئاس :فيهاء كما عن الفخر. 


.7١2 7١ص مجمع البحرين: ع3‎ )١( 





[وآخره ذات عرق] بالمهملة المككسورة ثم المهملة الساكنة» وهو الحبل الصغير ميت 
به لأنه كان يما عرق من الماءء أي قليل» وقيل: إِنهها كانت قرية فخربت. 

ثم إن أول العقيق المسلخ؛ قد اختلفت فيه الأخبار. 

ففي مرسلة الصدوق في الفقيه: «وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل العراق 
العقيق» وأوله المسلخ» ووسطه غمرة» وآحره ذات عرقء وأوله أفضل)"". 

ونحوها الرضوى"". 

وفي خبر أبي بصير؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «حد العقيق أوله 
المسلخ» ووسطه غمرة» وآخره ذات عرق»”". 

وقريب منه خبره الآخر”). 

ولكن في صحيحة ابن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أول العقيق بريد 
البعث» وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق» وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا 
بريدا7. 

ويؤيده صحيحة ابن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «آخر العقيق بريد 
أوطاس»» وقال: «بريد البعث دون غمرة برل 
مدل عليه ايض عرسلةا الطنداو ف :قال العنادق لإظلية القاكم ف زول العقيق رويد 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: ج٠١‏ ص59 ١‏ الباب ٠١8‏ في مواقيت الإحرام حه. 
)١(‏ فقه الرضا: ص"؟ سطر .١5‏ 

(*) الوسائل: جم ص5؟؟ الباب ” من أبواب المواقيت ح7. 

(5) الوسائل: جم ص”55؟ الباب ” من أبواب المواقيت حه. 

(5) الوسائل: جم ص5؟؟ الباب ” من أبواب المواقيت ح”. 


)2 الوسائل: جم صه 7 ” الباب ” من أبواب المواقيت ح1. 


لمان 





البععث» وهو بريد من دون بريد غمرة)""» وظاهرها تقدم مبدأ العقيق على المسلخ 
بستة أميال. 

أقول: والأحوط لزوماً الاقتصار من المسلخ؛ لأن الصحيحة خلاف المشهور من 
كلمات الأصحاب» وخبر أبي بصير والمرسلتين» وإن كان مقتضى القاعدة الأولية العمل 
بصحيحة عمر بن يزيد: «وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل العراق العقيق نحواً من 
بريدين ما بين بريد البعث إلى نر 70 

وفي المستند: ويمكن الجمع بأن المراد في الصحيحة مطلق العقيق» وفي باقي الأخبار 
الميقات من العقيق» وقيل إن هذه الستة أميال وإن كانت من العقيق ولكنها خارجة عن بطنه 
الذي هو الميقات» كما نص عليه في صحيحة ابن عمار الأولى» وكيف كان فلا يجوز تقديم 
الإحرام على المسلح» وكأنه لا حلاف فيه بل الظاهر أنه إجماعي» وادعى بعضهم الإجماع 
00 

لكن فيه: إن صحيحة عمر بن يزيد بصدد بيان ميقات الإحرام؛ فلا يأتي فيها احتمال 
كوا بصدد بيان نفس العقيق لا الميقاتء والمراد بالبطن مقابل الخارج كبطن مكة؛ لا مقابل 
الرأس» حي يخرج بعض العقيق بعنوان أنه ليس من بطنه» ولا يمكن إسقاط الصحيحة .مر سلة 
الفقيه» أو الرضويء» أو الخبر» أو بأن المسألة كأنه 


)١(‏ الوسائل: جم ص75 الباب ” من أبواب المواقيت ح8. 
(؟) الوسائل: جم ص5١‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(١‏ المسددن” اج ص١٠8/١‏ سطر .١١‏ 


والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا 


لا حلاف فيه ونحوه» بل لو حصلنا اتفاق الفقهاء لم يمكن الاستناد إليه بعد قوة 
احتمال استنادهم في ذلك إلى المرسلتين والخبرء هذا مضافاً إلى احتمال أن في تلك الأخخبار 
أطلق المسلخ على جميع هذا الموضع الشامل لبريد البعث محازًء فتأمل. 

(والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه) حب ذات عرق [اختياراً)» بل قيل: 
كاد أن يكون إجماعاًء بل عن جماعة نسبته إلى الأصحابء وإلى المعروف بينهم مشعرين 
بدعوى الإجماع عليه» بل عن الخلاف والناصريات والغنية الإجماع عليه لمرسلة الفقيه 
والرضوي. 

وخبر أبي بصير المتقدمة المؤيدة برواية مسمع, عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «إذا 
كان متزل الرحل دون ذات عرق من مكة فليحرم من متزله»'”'» بضميمة الروايات الدالة 
على أن من كان متزله دون الميقات كان حكمه ذلك. 

وخبر محمد بن المنئ الحضرمي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن احرم 
هل يحتجم, قال: «نعم إذا خشي الدم»» فقلت: إنما يحرم من العقيق وإنما هي ليلتين» قال: 
«إن الحجامة تختلف)”": بناء على أن ذات عرق تبعد عن مكة مرحلتين» والمسلخ ثلاث. 

قال في مجمع البحرين: وذات عرق الموضع الذي وقت لأهل العراق 


)١(‏ الوسائل: جم ص647؟ الباب ١7‏ من أبواب المواقيت ح”؟. 


(؟) مستدرك الوسائل: ج؟ ص١٠‏ الباب ؟ من أبواب المواقيت ح١.‏ 
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سمي بذلك لأن فيه عرقاء وهو الحبل الصغير» وقيل العرق من الأرض سبخة تنبت 
الطرفاء» وذات عرق أول قنامة وآخر العقيق» وهو عن مكة نحو مرحلتين”". 

وف موضع آخر من الرضوي: «فإذا جئت الميقات وأنت تريد مكة على طريق المدينة 
فأت الشجرة وهي ذي الحليفة» أحرمت منهاء وإن أحذت على طريق الجادة» أحرمت من 
ذات عرق»22. 

وقد تقدم في حديث إسحاق بن عمارء عن أبي الحسن (عليه السلام): «كان أبي 
بحاورا ههنا فخرج يتلقى بعض هؤلاءء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق 
بالحج» ودخل وهو محرم بالحج)0. 

زو] كذا المشهور [أن الأفضل الإحرام من المسلخ؛ ثم من غمرة] لمرسل الفقيه: 
«وأوله أفضله»» والرضوي ذلك. 

وموثقة يونس بن يعقوب, عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الإحرام من 
أى العقيق أحرم, قال: «من أوله وهو أفضل)2". 

وموثقة إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الإحرام من 


غمرة» قال: «ليس به بأس» وكان بريد العقيق أحب د 


.؟5١7ص مجمع البحرين: جه‎ )١( 

(؟) جامع الأحاديث: ج١٠‏ ص85 الباب ١‏ من أبواب مواقيت الإحرام ح57”5. 
(؟) الوسائل: جم ص 7٠١‏ الباب 7١7‏ من أبواب أقسام الحج ح8. 

(5) الوسائل: جم ص57؟ الباب ” من أبواب المواقيت ح”. 


(5) الوسائل: ج8 ص57؟ الباب ” من أبواب المواقيت ح”؟. 


ه." 





وأن الأفضل الإحرام من المسلخ؛ ثم من غمرة» والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلا لمرض أو 


تقية) فإنه ميقات العامة 


أقول: المراد ببريد العقيق البريد الذي ف أوله» وقد تقدم في مرسلة الصدوق: «أول 
العقيق بريد البععث وهو بريد من دون بريد غمرة»”"©. 

وأما كون الأفضل بعد ذلك غمرة؛» فلمرسلة الكافي» عن بعض أصحابناء قال: «إذا 
حرجت من المسلخ فأحرم عند أول بريد يستقبلك)”". بناء عل | الزاد تق أول ترون ند 
المسلخ هو بريد غمرة. 

قال في المستند: وقد يقال إن أفضل مواضع العقيق بركة الشريف» وهي بركة مربعة 
في مين من يذهب من العراق إلى مكة؛ في حواليها أشجار الشوك الكثيرة» ولا دليل على 
تلك الأفضلية» واحتمل بعضهم أن يكون ذلك مبنية على أفضلية أول كل من المسلخ 
والغمرة وذات العرق» وكوفها في أول المسلخ» ولكن لم يظهر لي ذلك بعد الفحص ”", 
اتتهى. 

(والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق] وفقاً لما عن الشيخ في النهاية» ووالد 
الصدوقء بل عن الصدوق في المقنع والهداية» والشهيد في الدروس» وصاحب المدارك حيث 
أفتوا بعدم جواز التأخير عن الغمرة [ إلا لمرض أو تقية فإنه ميقات العامة1 لصحيحة عمر 


.6 مسألة‎ ١ من لا يحضره الفقيه: ص59‎ )١١( 
.٠١ح الكافي: ج؛ ص١5" باب مواقيت الإحرام‎ )١( 
.١8٠١ص‎ ٠7ج (؟) المستند:‎ 


رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد 
اعت المغواق "اديفم 

ورواية أبي بصير» عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «حد العقيق ما بين المسلخ إلى 
0 

وصحيحة ابن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أول العقيق بريد البعثء 
وهو دون المسلخ بستة أميال» مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلاً 
برقا 15 باءا غلل أن لظام ددا كين غيدرة حر القاكة وز لكان ذاه جرف اول 
اي 

وخبر الاحتجاجء الذي رواه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري» في جملة من 
كتبه» إلى صاحب الزمان (عليه وعلى آبائه الكرام أفضل الصلاة والسلام) أنه كتب إليه 
يسأله عن الرحل يكون مع اعفن علو لالدو بوكرل مر ” كحم يحج ويأحذ عن الحادة» ولا 
بحرم هؤلاء من المسلخ» فهل يجوز لهذا الرحل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق» فيحرم معهم 
لما يخاف من الشهرة» أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ؟ فكتب إليه ف الجواب: «يحرم من 
ميقاته» ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه. فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره». 

والرضوى: «ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات» ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة 
أو تقية» فإذا كان الرحل 


)١(‏ الوسائل: جم ص5١‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(؟) الوسائل: جم ص75 الباب ” من أبواب المواقيت حه. 


(*) الوسائل: جم ص5؟؟ الباب ” من أبواب المواقيت ح”. 


ا 


لكن الأقوى ما هو المشهور» 


عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق)20. 
وموثقة سماعة: «إن اجاور إن أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج 
منها حى يجاوز ذات عرق»”", الحديث. فإنها لو كانت ميقاتا لم يلزم التجاوز. 


اك را ناهر الشورو ا او عوطان دروم ناف عون اسار ابو ان 
غيرها أفضلء وذلك لعدم مقاومة الطائفة الثانية من الأخبار للطائفة الأولى فإِهها على صحة 
سندها أعرض عنها المشهورء مضافاً إلى بعض الإيرادات الأخر» فرفع اليد عن روايات 
المشهور لا وجه له. 

هذا ولكن الإنصاف أن ذلك بمجرده بعد وجود شاهد التقية محل تردد»ء فالأحوط 
الاقتصار على ما قبل ذات عرق إلا لمرض أو تقية. 

قال في المستند: إن الشذوذ المخرج عن الحجية غير ثابت بعد فتوى مثل الصدوقين 
والشيخ والشهيد» بل الكليئ أبعاء يق :اتنعتر افق التحدية على برواية أن تصن القانرةات 
أي «حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة» ‏ وصحيحة ابن عمار» فيبقى دليل الطرفين 
متكافتتين» فيجب الرجوع إلى أصل الاشتغال؛ ولذا لم يجترئ أكثر المتأخرين المرححين لأدلة 
المشهور على الفتوى به» وجعلوا 


)١(‏ فقه الرضا: ص5"؟. 


(؟) الوسائل: جم ص5؟ ١‏ الباب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح؟. 
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ويجوز في حال التقية الإحرام من أوله قبل ذات عرق سرا من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات 


عرق ثم إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك» بل هو الأحوطء وإن أمكن تحرده ولبس الثوبين سرا ثم 
نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثم التجرد ولبس الثوبين فهو أولى 


للأخير أحوطء وهو كذلك لو لم يكن أظهرء مع أنه الأظهر أيضاء لامر فتدير", 
انتهى. 

(ويجوز في حال التقية الإحرام من أوله قبل ذات عرق سراً من غير نزع ما عليه من 
الثياب إلى ذات عرقء ثم إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك» بل هو الأحوط) لكن هذا بناء 
على عدم كون لبس الثويين من مقومات انعقاد الإحرام» مضافاً إلى أن الظاهر من التوقبع 
الإحرام الكامل من ميقاته حى لبس ثوبيه» لقوله (عليه السلام): «يحرم من ميقاته ثم يلبس 
الثياب)”"2» فإن ظاهره أنه بعد الإحرام الكامل يتزع ثوب إحرامه ويلبس ثيابه» بل امحتمل 
أن يلبس ثوي الإحرام تحت الثياب فلا يتزعهما. 

(وإن أمكن تحرده ولبس الثويين سراً ثم نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثم التجرد 
ولبس الثوبين فهو أولى)» ثم إن المراد من التلبية في النفس قوها سرأء إذ لا تناقي بين ذلك 
وبين التقية. 


)١١‏ المستند: اج ص١٠8/١‏ سطر 79؟7. 


(؟) الوسائل: جم ص7١7‏ الباب ” من أبواب المواقيت ح١٠١.‏ 
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وكيف كانء فقد تحصل كون الأحوط الإحرام بين بريد البعث إلى غمرة» ومع التقية 
بحرم هناك سراء ثم يلبس الثياب ويظهر الإحرام في ذات عرقء ثم الظاهر عدم لزوم الفداء 
للبس الثياب لعدم تعرض خبر الاحتجاج له» واحتمال أن يكون المراد بالثياب فيه ثوبي 
الإحرام حلاف المتفاهم عرفاً. 

وف تعليقة السيد البروحردي على قوله: ويجوز إلخ» ما لفظه: إن فرض تحقق 
خصوصية موجبة لماء وإلا فهم متفقون على جواز الإحرام قبل الميقات» انتهى. 

وفيه حيث إنهم يعلمون أن الشيعة يحرمون قبل ذات عرق بخلافهم» كما هو السيرة 
إلى هذه الأزمنة يكون الإحرام قبلها أمارة التشيع كالإسبال في الصلاة. 

[الثالث] من المواقيت: [الجحفة) بالمعجمة ثم المهملة ثم الفاء ثم التاء» على وزن 
غرفة» قال في مجمع البحرين: الجحفة بضم الحيم» هي مكان بين مكة والمدينة محاذية لذي 
الحليفة إلى الجانب الشامي» قريب من رافع بين بدر وخليصء ميت بذلك لأن السيل 
أححف بأهلهاء أي ذهب بممء وكان اسمها قبل ذلك مهيعة» ويسمى ذلك السيل البحاف 
بالضم» يقال سيل جححاف إذا أحرف كل شيء وذهب به”"2؛ انتهى. 

وهي معروفة إلى الحال» فلا فائدة في التعرض إلى أنها على سبع مراحل من المدينة 
وثلاث من مكة؛ أو على اثنين وثلاثين 


.”١ص مجمع البحرين: جه‎ )١( 
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المهملة معناها المكان الواسع. 


وهي لأهل الشام ومصر ومغرب 


ميلا من مكة بينها وبين البخر ستة أميال أو ميلان على الاخئلاف المذكور في كتب 
اللغة والفقه. ثم إن المهيعة بفتح اميم وسكون المحاء وفتح الياء المثناة من تحت وفتح العين 


زوهي) ميقات [لأهل الشام ومصر ومغرب) بلا حلاف ولا إشكال؛ بل الإجماع 
في الجملة» ويدل عليه صحيح ابن رئاب: «ووقت لأهل الشام الجحفة)2"0. 

وصحيح رفاعة: «ووقت لأهل الشام المهيعة وهي المحفة»". 

وصحيح الخزاز: «ووقت لأهل المغرب الححفة» وهي عندنا مكتوبة مهيعة)(©. 
وصحيح معاوية: 5077 لأهل المغرب الجمحفة وهي م 

وصحيح الحلبي: 57 لأهل الشام الجمحفة)20. 


6ه ا 3 .4 )6 
وصحيح علي بن جعفر: «وأهل الشام ومصر من الجحفة» .. 


000 


وصحيح علي: «ولأهل الشام ومن يليها من الحو 00 
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لوسائل: جم ص4 77 
لوسائل: جم ص 77١‏ 
لوسائل: جم ص77 
لوسائل: جم ص77 
لوسائل: ج/ ص77 
لوسائل: جم ص77 
لوسائل: جم ص4 77 








لباب 
لباب 
لباب 
لباب 
لباب 
لباب 
لباب 
لباب 


من أبوا 
من أبوا 
من أبوا 
من أبوا 
من أبوار 
من أبوار 
من أبوا 


من ابواب 








د د شد د ا ا ا ادم 





قيت ح7. 
قيت ح١٠.‏ 
قيت ح١.‏ 
قيت ح7. 
قيت ح5. 
قيت حه. 
قيت ح1. 


قيت ح1. 


51١ 


ومن بمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها. 


وبر الأمالي: «ووقت لأهل الشام المهيعة وهي المحفة)7". 

وخبر المقنع: «ولأهل الشام المهيعة وهي المحفة)”". 

وخبر الدعائم: «ولأهل الشام الجمحفة)"". 

والرضوى: «ووقت لأهل الشام المهيعة وهي المحفة)7). 

وف نسخحة أحرى: «ولأهل الشام من الجحفة)”". 

وبر العوالي: «ومهل لأهل الشام مهيعة وهي الجمحفة)20. 

وخبر المناقب: «والجحفة لأهل الشام وليس به من يحج يومئذ)”". 

إلى غير ذلك. 

(ومن يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها) لقوله (صلى الله 
عليه وآله): «هن هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)””. 

وقول الرضا (عليه السلام) في صحيح صفوان: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآلهم 
ودف الوافية الأمليا ومع ات اصابها عن غين الوا وشا طن ل اقفن عله دا 
تحاوز الميقات الأ من حلم0.وقن تقدست الاشارة إلى :ذلك»: كما أنه تقلام 


(1) أمالي الصدوق: ص8 ١ه‏ سطر ه. 

)١(‏ المقنع» من الجوامع الفقهية: ص١‏ سطر 55؟. 

() الدعائم: ج١‏ ص7937 ذكر مواقيت الإحرام. 

(5) فقه الرضا: ص75 باب الحج وما يستعمل فيه» سطر 55؟. 

(5) مستدرك الوسائل: ج؟ ص١٠‏ باب ١‏ من أبواب المواقيت ح”؟. 
(5) مستدرك الوسائل: ج؟ ص١٠‏ باب ١‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(0) المستدرك: ج؟ ص١٠‏ باب ١‏ من أبواب المواقيت ح7. 

(8) البحار: ج55 ص77 باب 57 من أبواب سياق مناسك الحج ح/. 


(9) الوسائل: جم ص١5‏ ؟ باب ١5‏ من أبواب المواقيت ح١.‏ 


إدادن 


الرابع: يلملم» وهو لأهل اليمن. 
الخامس: قرن المنازل» وهو لأهل الطائف. 


إن من لم يحرم عمداً من مسجد الشجرة أثم وصح إحرامه من المحفة» وسيأتي تفصيل 
ذلك إن شاء الله. 

نري امن افيد ( ندل ١)‏ تم اد وترون وتكزف لبس 

قال في مجمع البحرين: ويلملم والملم موضع» وهو ميقات أهل اليمن» انتهى. 

وقد يقال يرمرم بالراء مكان اللام» وقد اختلفوا في أنه واد أو جبل» وهو على 
مرحلتين من مكة» [وهو لأهل اليمن) بلا خحلاف؛ ويدل عليه صحيح الخزاز: «ولأهل 
ل ا 

وصحيح ابن عمار: «ووقت لأهل اليمن يلملم»'”". 

وصحيح الحلبي: «ووقت لأهل اليمن يلملم)”". 

إل عر وات 

[الخامس] من المواقيت: [قرن المنازل) بفتح القاف وسكون الراء اسم جبل أو واد 
وقد كثر الكلام حوله لكنه غير مهم» فلا وجه للتعرض له» وهو على مرحلتين من مكة 
م 

زوهو لأهل الطائف) بلا خلاف» ويدل عليه صحاح الخزاز ومعاوية والحلبي 


وغيرها. 


.١ مجمع البحرين: ج11 ص56‎ )١( 
.١ح من أبواب المواقيت‎ ١ (؟) الوسائل: جم ص١؟5؟ الباب‎ 
من أبواب المواقيت ح”.‎ ١ الوسائل: جم ص؟؟5؟ الباب‎ )*( 


(5) الوسائل: جم ص؟55؟ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح”؟. 


الذاذنا 





السادس: مكة وهي لحج التمتع. 
السابع: دويرة الأهل أي المنزل؛ وهي لمن كان متزله دون الميقات إلى مكة. 


لماي ]ا من انوافياعة (20ه )كرما ون قي اقيم ابيا وق بان 
الجواهر والمستند» بل في الحدائق وعن كشف اللثام والمدارك والمفاتيح وشرحه الإجماع عليه. 

وقد تقدم الكلام في ذلك في الرابع من شرائط حج التمتع» وأنه يجوز له الإحرام بالحج 
من ذات عرق إذا حرج بعد العمرة» لفعل الصادق (عليه السلام) ذلك. 

[السابع) من المواقيت: [دويرة الأهل؛ أي المزل» وهي لمن كان مترله دون الميقات 
إلى مكة]» قال في الجواهر: بلا حلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه» بل عن المنتهى 
أنه قول أهل العلم كافة إلا مجاهد”"”, وفي المستند بلالاف يعرف كما في الذخيرة» وفي 
المدارك أنه مجمع عليه بين الأصحاب”" إلخ, وفي الحدائق نسبته إلى أكثر الأصحاب. 

وكيف كان فيدل عليه غير واحد من النصوص: 

ففي صحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «من كان متزله دون 
الوقت إلى مكة فليحرم من متزله»””". 


.١١7ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 
.7١5 المستند: اج ص85/١ سطر‎ )١١ 


(؟) الوسائل: جم ص57؟ الباب ١7‏ من أبواب المواقيت ح١.‏ 


"١ 


وفي محكي التهذيب بعد ما روى ذلك: وفي حديث آخر: «إذا كان مترله الميقات إلى 
مكه فليحرم من دويرة أهلهم”". 

وف صحيحه الآخر الذي رواه الكليئ» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: 
«ومن كان مترله خلف هذه المواقيت مما يلي فكة قنيفاته و77 

وصحيح عبد الله بن مسكان» قال: حدثئ أبو سعيد قال:.سألت أبا عبد الله '(عليه 
السلام) عمن كان متزله دون الجحفة إلى مكة؛ قال (عليه السلام): «يحرم منه)”". 

وصحيح مسمع؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا كان متزل الرحل دون ذات 
عرق إلى مكة فليحرم من متزله)”). 

وعن رياح بن ىك نصر» قال: قلت لنن عبد الله (عليه السلام): يروون أن عليا 
(صلوات الله عليه) قال: من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلكء فقال: «سبحان الله لو 
كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثيابه إلى الشحرة» وإِما دويرة 
أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة) . 

وعن الكليئ (رحمه الله)» عن رياح؛ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نروي 
بالكوفة أن علياً (عليه السلام) قال: من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرحل من 


)١(‏ التهذيب: جه ص1ه الباب ‏ في المواقيت ح0.". 
(؟) الكافي: ج؛: ص8١”‏ باب مواقيت الإحرام ح١.‏ 
(؟) الوسائل: جم ص687؟ الباب ١7‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(5) الوسائل: جم ص687؟ الباب ١7‏ من أبواب المواقيت ح”؟. 


(5) الوسائل: جم ص747 الباب ١7‏ من أبواب المواقيت ح5. 
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دويرة أهله» فهل قال هذا علي (عليه السلام)؟ فقال: «قد قال ذلك أمير المؤمنين (عليه 
السلام) لمن كان متزله خلف المواقيت» لو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله 9صلى 
الله عليه وآله) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة)”"©. 

وعن الصدوق» عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نروي 
بالكيفة ندعل توغليه الشاومة قال نحم عاد جلف بعر انلف من فوورة للك تقال : 
«سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثيابه إلى 
الفسف. 

قال الصدوق (رحمه الله): وسئل عن رجل متزله خلف المحفة من أين يحرم» قال: 
لق 000 

وفي سخبر آخر: «من كان متزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من 
لي 5 

وعن معان الأخبار» عن عبد الله بن عطاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): إن 
الناس يقولون إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إن أفضل الإحرام أن تحرم من دويرة 
أهلكء قال: فأنكر ذلك أبو جعفر (عليه السلام) وقال: «إن رسول الله (صلى 


)١(‏ الكافي: ج؛ ص7؟5”807 باب من أحرم دون الوقت حه. 
(؟) الوسائل: جم ص 765 الباب ١١‏ من أبواب المواقيت ح”. 
(؟) الوسائل: جم ص85؟ الباب ١7‏ من أبواب المواقيت ح5. 


(5) الوسائل: جم ص85" الباب ١7‏ من أبواب المواقيت ح7. 
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الله عليه وآله) كان من أهل المدينة ووقته من ذي الحليفة» وإنما كان بينهما ستة أميال؛ 
ولو كان فضلاً لأحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة» ولكن علياً (عليه السلام) 
كان يقول: تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم)"". 

وهذا الكبرنوإن ل يكن شاهدا للدشالف إلا أنه ى سياف كديب البسبة إلى علي رعليه 
السلام)» ولذلك نقلناه تبعاً للحدائق. 

وعن دعائم الإسلام؛ عن حعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «من كان متزله أقرب 
إلى مكة من المواقيت فليحرم من متزله وليس عليه أن بمضي إلى الميقات)”". 

وقال: قال علي (عليه السلام): «من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك؛ هذا لمن كان 
دون الميقنات إلى فكقم1", 

وعن الرضوي: «ومن كان متزله دون هذه المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم 
من مولي قار 

ثم إنك قد عرفت نصوصية جملة من هذه الأخبار في كون المعتبر القرب إلى مكة, 
حلافاً للمحقق في محكي المعتبر فاعتبر القرب إلى عرفات» ولكن أشكل في صحة النسبة في 
الحدائق» وللشهيد الأول في اللمعة فاعتبر القرب 


.١؟ح معاني الأخبار: ص787‎ )١( 

)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص784 ذكر مواقيت الإحرام. 
9؟) المصدر نفسه. 

(5) فقه الرضا: ص5؟ باب الحج ما يستعمل فيه سطر 75. 
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بل لأهل مكة أيضاً على المشهور الأقوى وإن استشكل فيه بعضهم 


إلى عرفات في حج الإفراد» بل في المستند حكاية ذلك عن جماعة» وفيه ما لا يخفى» 
ولذا قال في المدارك بعد نقل ذلك عن المعتبر: والأخبار تدفعه» وقال في المسالك: لولا 
النصوص أمكن اختصاص القرب في العمرة ممكة وفي الحج بعرفة» إذ لا يجب المرور على 
مكة في إحرام الحج من المواقيت» وقال في الجواهر: هو كالاجتهاد في مقابلة النص”"» وقال 
الي 5 3ن علي 

(بل لأهل مكة أيضاً على المشهور الأقوى وإن استشكل فيه بعضهم) أي صاحب 
الذحيرة» قال في المستند: ثم الحكم يعم أهل مكة أيضا على المشهور بين الأصحاب» بل نفى 
بعضهم الخلاف فيه" انتهى. 

وعن الرياض نحوه قال: بل زاد بعضهم فنفى الخلاف فيه بينهم مشعرا بدعوى 
الإجماع عليه» كما حكاه في الذحيرة عن التذكرة» انتهى. 

وف الجواهر: عن صريح ابن حمزة وسعيد وظاهر الأكثر الإحرام منها بالحج, 
اله 

وفي الحدائق نسبته إلى الإجماع. 

والذي يستدل به لهذا القولء مضافاً إلى الإجماع الحكي المرسل في الفقيه: عن رجحل 


.١١ الجواهر: ج8١ ص‎ )١( 
.5٠١ المستند: ج؟ ص8١ المسألة السابعة سطر‎ )١( 
9؟) المصدر نفسه.‎ 


(5) الجواهر: ج8١‏ ص5 .١١‏ 
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أين يحرم؟ قال (عليه السلام): «من متزله)”". 

والنبوي: «فمن كان دوفن فمهلّه من أهله'". 

وخبر الرباح: «قال ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) لمن كان مترله حلف 
المواقيت»”"» بل هو الظاهر من سائر الأحبار المعبرة بقوله إلى مكة» إذ المنصرف من (إلى) 
في مثل هذه الموارد دخول ما بعدها في حكم ما قبلهاء فلو قال: سرت إلى البصرة» أو حذ 
ممن كان بعد خان النصف إلى النجحف كذاء لم يفرق العرف بين ما قبل (إلى) وما بعدها. 

لكن في الحدائق عن الفاضل الخراساني في الذحيرة الإشكال في ذلكء لأن في حديثين 
صحيحين ما يخالف المشهور: 

أحدهما: ما رواه الكليئ (رحمه الله عن أبي الفضل سالم الحناط في الصحيح قال: 
كنت بحاوراً بمكة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين أحرم بالحج» فقال: «من حيث 
أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة» أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف 
وفتح حنين والفتح». فقلت: مى أحرج. فقال: «إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة 
يوم» وإن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس)7". 


)١(‏ الفقيه: ج7١‏ ص9١‏ باب مواقيت الإحرام ح5. 
(5) الجواهر: ح8/١‏ ص5 .١١‏ 
(؟) الوسائل: جم ص 765 الباب ١١‏ من أبواب المواقيت ح5. 


(5) الكافي: ج: ص”705 باب حج المجاورين وقطان مكة ح5. 
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وثانيهما: ما رواه الكليئ (رحمه اللهم» عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح, قال: 
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أريد الجوار فكيف أصنعء فقال: «إذا رأيت الهلال 
هلال ذي الحجة فاحرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج)”"2, الحديث. 

ولكن أشكل عليه صاحب الحدائق بأنه حكم المحاور إذا أراد الخع جا دون أهل 
مكة. 

اقول عد انم العرفه المشفيومية فق القام للمهاون حقايل: اعلياء حميوسا وحار 
يطلق على الأهل كثيراًء يساوي عدم فهمهم المخصوصية لمن بين مكة والميقات؛ بل رعا يبعد 
هذا الإلحاق التصريح في بعض الأحبار المتقدمة: «ما بينها وبين مكة»» فكما أن أهل 
المواقيت حارجون عن هذا الحكم فكذلك أهل مكة. 

وعلى هذا فإلحاق أهل مكة يمن دون الميقات ليس بأولى من إلحاقهم ممجاور مكة, 
والمنصرف من المرسل والنبوي والخبر غير أهل مكة؛ بل سكان البادية. 

هذا مضافاً إلى أن تخصيص الحدائق الحكم بالحج الاستحبابي خلاف الظاهر من 
صحيح الحناط» لتعرضه لحكم الصرورة بعد الحكم بالخروج إلى الجعرانة. 

وكيف كانء فالذي ينبغي التفصيل في العالقة بان إن كانه هاور يمكة لزم عليه 
الخروج إلى الجعرانة .بمقتضى الصحيحين سواء كان صرورة أم لاء ولا يعارض ذلك هذه 
الأخيارة لعدم مقاومنها ميا طندا أوثبدلالة. 


)١(‏ الكافي: ج؛: ص١٠٠7‏ باب حج المجاورين وقطان مكة حه. 


دن 





فإهم 


أما الإحرام من ذات عرق لموثق إسحاق المتقدم الحاكي لفعل الصادق (عليه السلام) 
فليس مما نحن فيهء لأنه (عليه السلام) أحرم بحج التمتع» والكلام الآن في حج القران 
والإفراد» وإن كان من أهل مكة فالأحوط الجمع لعدم ترجيح في أحد الإلحاقين» والشهرة 
ونحوها بعد استنادها إلى ما بأيدينا غير مفيدة للترجيحء مضافاً إلى أن الشهرة الروائية 
مرححة لا الفتوائية. 

وأما ما ذكره في الجواهر بقوله: أو يحمل على الأفضل ‏ أي الصحيحان ‏ لبعد 
المسافة» فالمراد بالإحرام من المنزل رحصة لا عزيمة» ولذا كان المحكي عن الكافي والغنية 
والإصباح أن الأفضل من متزله أقرب الإحرام من الميقات» وف كشف اللثام وجهه ظاهر 
لبعد المسافة وطول الزمان2"7» انتهى 

فقريب من التبرع إن لم يكن هو نفسه. مضافاً إلى أن الاستشهاد .عن ذكر إنما يصح 
بتنقيح المناط» إذ كلامهم بين المزل والميقات ‏ كما يظهر من الجواهر ‏ و كلامه (رحمه 
الله) بين المنرل والحعرانة. 

وكيف كانء فما ذكرناه من التفصيل إنما هو فيما إذا لم بخرج إلى أحد المواقيت» وإلا 
جاز الإحرام منه لما عرفت سابقاً من صدق «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» على ذلك. 

وثما ذكرنا نعرف مواقع النظر في قول المصنف (رحمه الله): [فإفهم] أي أهل 


.١١ الجواهر: ج8١ ص5‎ )١( 


5١ 





يحرمون لحج القران والإفراد من مكة» بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة؛ وإن 
كان الأحوط إحرامه من الجعرانة وهي أحد مواضع أدن الحل» للصحيحين الواردين فيه المقتضي 
إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل» وإن كان القدر المتيقن الثاني» فلا يشمل ما نحن 
فيه» لكن الأحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهماء والظاهر أن الإحرام من 


مكة إبحرمون لحج القران والإفراد من مكة؛ بل وكذا المحاور الذي انتقل فرضه إلى 
فرض أهل مكة, وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة وهي أحد مواضع أدن الحلء 
للصحيحين الواردين فيه» المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل» 
وإن كان القدر المتيقن الثاني» فلا يشمل ما نحن فيهء لكن الأحوط ما ذكرنا عملا 
بإطلاقهما) مضافاً إلى أنه لا بجال للأخذ بالمتيقن في مقام وجود الإطلاق المفروض وجوده 
في المقام» كما يعترف هو (قدس سره) به» على أن ذيل الصحيح الثاني ظاهر فيما بعد 
السنتين"2» كما صرح به في المستمسك: ثم إن تخصيص الحكم بحج القران والإفراد لا وجه 
له بل إطلاق النصوص السابقة ككثير من كلمات الفقهاء الى ظفرت يا عموم الحكم 
للتمتع؛ فلو أراد من كان بين الميقات وبين مكة التمتع أحرم بالعمرة من متزله» واللّه العالح. 

[والظاهر] من ضميمة أخبار الباب بأخبار المواقيت أن الإحرام من 


.57١ص‎ ١١ج المستمسك:‎ )١( 


تددن 





المزل للمذكورين من باب الرخصة؛ وإلا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت؛ بل لعله أفضل» لبعد 
المسافة وطول زمان الإحرام. 


المنزل للمذكورين من باب الرخصة» وإلا فيجوز لحم الإحرام من أحد المواقيت» بل 
لعله أفضلء» لبعد المسافة وطول زمان الإحرام)» و«أفضل الأعمال أحمزها»» لا لدليل في 
المقام أو جمع يفهمه العرف كما هو الظاهر من عبارة بعض. 

نعم ريا يستفاد ذلك من خبر الدعائم: «وليس عليه أن مضي لشاف لوي 
أن الظاهر من «ليس عليه» تحويز ذلك» والله العالم. 

بقي في المقام شيء» وهو أن كون دويرة الأهل ميقاتاً لمن بعد الميقات هل يعم من بين 
الميقاتين» كما لو كان مترله بين الشجرة والححفة» أم لاء حي يكون اللازم على مثله 
الإحرام من الميقات الثاني» فيه تردد من ظهور بعض الأخبار في كون المناط بعدية الميقات 
الصادقة على مثله» كقوله (عليه السلام): «من كان مترله دون الوقت إلى مكة». 

ونحوه غيره» فمقتضى كون إحرامه من متزله ومن ظهور بعضها الآخر في كون المناط 
عدم ميقات في طريقه كقوله (عليه السلام): «دون المواقيت». 

إذ ليس المراد دون جميع لمواقيت قطعاًء وإلآ لم يكن وحه لإطلاق الإحرام من دويرة 
الأهل لمن بعد الجحفة في بعض الأحبار المتقدمة» فإن الجحفة على ثلاث مراحل» وبعض 
الموذاقييت” كقرت” المنازل مقلاء هذا مضافاً إلى أنه رما يفهم من سياق أحبار دويرة الأهل أن 


ذلك شرّع لعدم وحود ميقات في 


)١١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص758 باب مواقيت الإحرام. 


تددن 





البين» بخلاف ما لو كان هناك ميقات. 

وكيف كانء فالمسألة لخلوها عن النص والفتوى حسب اطلاعي مشكلة» والأحوط 
في مثله الإحرام من دويرة أهله ثم تجديده من الميقات» وإن كان لو أخخر الإحرام إلى الميقات 
تنوم وعد كان كاف 1 اي بترن سا حمر رظن طقن نما كان الكلي : لجرا ده 
ميقات آخر. 

ثم لو أحرم من كان تكليفه الإحرام من دويرة الأهل من مترله وبعد ذلك اتفق مروره 
عيقات» الم يلزم الإحرام ثانياء لموافقة الأمر المقتضي للإجزاء» كما لو انعكس وخرج إلى 
بعض البلاد ثم مر .ميقات وأحرم منه وبعد ذلك مر يمتزله لم يلزم التجديد منه. 

ولو كان له متزلان, أحدهما بعد الميقات والآخر قبله» فهل يلزم الإحرام من الميقات 
مطلقاء أو من متزله مطلقاء أم يفصل بين لو أراد الحج من متزله الخارج فالإحرام من 
الميقات» أو من متزله الداخل فالإاحرام من متزله؟ احتمالات» والأحوط الإحرام من الميقات 
مطلقاً لصدق «هن لحن» ولمن أتى عليهن من غير أهلهن»» والشك في همول نصوص دويرة 
الأهل لمثله» ولو كان مترله محاذياً للميقات؛ فالظاهر عدم صحة الإحرام من متزله» لعدم 
شمول نصوص دويرة الأهل له. 

نعم يصح من جهة امحاذاة فِي كل مورد قلناهاء وهل ينتقل الحكم ممجرد الانتقال» فلو 
كان من أهل الخارج فهاحر إلى ما بعد الميقات ولم بمض إلا 


ردن 


الثامن: فخ 


أسبوع مثلاً أو العكسء» كان حكمه حكم ذلك المزل» أم يتوقف على الصدق 
العرئي» أم على الاستيطان الشرعي؟ احتمالات» والظاهر الأوسط لتعليق الحكم في أخبار 
المنزل على كونه مترله دون الوقت» وذلك أمر عرف لم يعلم تصرف الشارع فيه. 

ثم لو كان له مترل بين ميقاتين» أحدهما قبله والآخر بعده» فهل تعتبر حاله من الميقات 
الذي قبله حئى يكون يا منزله, أم الذي بعده حئ يكون 07 الميقات؟ فيه ترددى 
والأحوط الإحرام من متزله وتحديده من الميقات الذي بعده. 

وصاحب المزل الذي بعضه داحل في الميقات وبعضه خارج إلى طرف مكة كذي 
المنزلين. 

ثم لا فرق في المنزل بين أقسامه من العمارة والخباء والبستان» بل والأرض القفرة إذا 
فرض نزوله فيها بلا ساتر ونحوهء والله تعالى هو العالم. 

[الثامن] من المواقيت: [فخ] وهو بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة من فوق» بثر 
على نحو فرسخ من مكة أو موضع بمكة؛ أو موضع عند مكة؛ أو موضع على رأس فرسخ 
من مكة» كما عن كشف اللثام والقاموس والنهاية الأثيرية والسرائر» لكن الظاهر رجوع 
الجميع إلى واحد» كما في الجواهر والمستند» وموضعه على نحو فرسخ من مكة معروف إلى 
الآن» وفيه قبر الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين (عليهم 
السلام) الذي أشار إليه دعبل في قصيدته: (وأحرى بفخ نلمها صلواتي) لكنه فعلاً مهدوم 
هدمه الوهابيون كسائر قبور الأئمة (عليهم السلام) وغيرهم من الصلحاء والطلحاء 


يل 


وهو ميقات الصبيان في غير حج التمتع عند جماعة» .معيئ جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان» لا 
أنه يتعين ذلك» ولكن الأحوط ما عن آخرين من وحوب كون إحرامهم من الميقات» لكن لا يجردون 
إلا في فخ, 


الكائنة في المدينة المنورة وغيرها من ربوع الوهابيين. 

زوهو ميقات الصبيان في غير حج التمتع]» أما حج التمتع فميقاته مكة كغيره كما 
صرح في المستند عند جماعة بمعين جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان لا أنه يتعين ذلك؛ 
ولكن الأحوط ما عن آخرين من وجحوب كون إحرامهم من الميقات» لكن لا يجردون إلا 
في فخ] قال في المستند: وبكونه ميقاتاً أفى في المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس والمسالك» 
وجعل الأخير الإحرام من الميقات أولى. 

وتبعه في الحواز جملة من المتأخرين» ونسبه بعضهم إلى الأكثر» بل ظاهر كلام المفاتيح 
بعدم الخلاف فيه إلى أن قال: وقيل هو الميقات» وإن جاز تأخير نزع المخيط والثياب عنه 
إلى فخ» وهو المنقول عن الحلي والمحقق الثاني» وجعله في التنقيح مراد المصنف (رحمه الله) 
1 

أقول: ففي المقام إحتمالات ثلاثة: 

الأول: كون الميقات فخ 00 

الثاني : التخيير بينه وبين أحد المواقيت. 


الثالث: تعين أحد المواقيت» وإنما يجوز تأحير التجريد إلى فخ. 


5 السعاةح« من ؟ كره» ؟ السطن ما قبل الأحين. 


مدن 





والأصل في الحكم المذكور صحيح أيوب بن الحرء قال: سثل أبو عبد الله (عليه 
السلام) من أين تحرد الصبيان» قال (عليه السلام): «كان أبي يحردهم من فخ)”". 

وصحيح علي بن جعفرء عن أخيه موسى (عليه السلام): من أين يجرد الصبيان» قال 
(عليه السلام): «كان أبي يجردهم من فخ)”". 

فهذان الصحيحان إن أريد بمما الكناية عن الإحرام» فهما دليل لحواز تأخير إحرامهم 
إلى هذا الموضعء وإن أريد بمما ظاهرهما فلا دلالة فيهما إلا على جواز تأخير التجريد في 
فخ, أما ميقات إحرامهم فيكون كغيرهم. 

والإنصاف أنه لا ظهور لهما في أحد الأمرين» فتبقى أدلة حج الصبي بإطلاقه المقتضية 
لكون جميع خصوصياقم كخصوصيات الكبار محكمة» وحيئذ فالمتيقن من الصحيحين 
تأحير التجريد فقط إلى فخ. 

ثم إن هنا جملة من النصوص تدل على وقت إحرامهم. 

ففي صحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «انظروا من كان معكم 
من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرء ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم»”". 

وقريب منه الرضوي. 


وف خبر يونس بن يعقوب» عن أبيه» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن معي 


.١ح من أبواب المواقيت‎ ١8 الوسائل: جم ص45 ؟ باب‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح”.‎ ١8 (؟) الوسائل: جم ص؛ 5 ؟ باب‎ 


(١‏ الوسائل: جم ص7١‏ ؟ باب ١١7‏ من أبواب اقسام الحج ح3. 


دنا 


صبية ضغاراً وأنا أخاف عليه البرد من أين يحرموت» قال وغليه السلام): ترايت يتنم 
العرج فليحرموا منها فإنك إذا أتيت هم العرج وقعت في تهامة» ثم قال: «فإن حفت عليهم 
فأت بكم لمعم 

قال في مجمع البحرين: والعرج بفتح العين وسكون الراء قرية من أعمال الفرع على 
أيام من المدينة» إلى أن قال: وفي الحديث: «فإن حاف على الصبيان البرد أتى يهم العرج 
المع يا 0 

وف الفقيه: «فإن أتيت العرج وقعت في قامة)' 


كي انتهى 


وكيف كانء فالإقوى صحة إحرامهم من الميقات وتغنيها في غير طريق مدينة لأدلة 
المواقيت الي لا تخصص للا في غير طريق المدينة» والروايات الواردة في طريق مدينة لا تدل 
على عدم صحة إحرامهم من مسجد الشجرة حي تكون حاكمة على ما دل على الإحرام 
من مسجد الشجرة» وأما طريق مدينة فيجوز من ذي الحليفة لأدلة المواقيت ومن الجحفة أو 
بطن مر مخيراً بينهماء لصحيح معاوية والرضويء ويهما يقيد أدلة تعين الشحرة» ولا يقيدان 
بخبر يونس لظهوره في كون الحكم تخفيفياً لا تعيبنياً حب يكون له مفهوم. 

نعم يجوز تأخير التجريد إلى فخ للصحيحين» وهذا يجمع بين النصوص 


)١(‏ الوسائل: جم ص8 ٠١‏ الباب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح. 
)١(‏ مجمع البحرين: اج ص7١‏ 3. 
(") الفقيه: ج٠١‏ ص75 باب حج الصبيان ح”. 


مدنا 


ثم إن جواز التأخير على القول الأول إِنما هو إذا مروا على طريق المدينة» وأما إذا سلكوا طريقاً لا 
يصل إلى فخ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين. 


الي حاصلها جواز إحرامهم من كل من الشجرة والجمحفة وبطن مرء مع جواز تأخير 
التجريد إلى فخ. 

وأما العرج فإنه وإن اشتمل عليه خبر يونسء إلا أن اللازم الاقتصار على مورده؛ أعي 
حوف البردء بخلاف الجحفة» لإطلاق صحيح ابن عمار في مقام البيان. 

ولا يخفى ان مر على وزن فلسء على خمسة أميال من مكة, كما عن الواقدي؛ أو أن 
بطن مر على مرحلة كما في القاموس؛ فليس من المواقيت» فما في المواهر بناء على أن بطن 
مر غير نحارج من الميقات إلخ محل منع» ولذا أضرب بقوله: ولعله لخروج بطن مر عن 
لمات 03 

ثم لو أحر تجريدهم إلى فخ لم يلزم الفداء للبس المخيط» لسكوت الصحيحين عن ذلك 
في مقام البيان. 

وما ذكرنا يظهر .لك النظر في كلام الجواهر والمسند والمستعمسكء. كما ظهر أن 
المسألة لا إشكال فيهاء خلافاً للرياض حيث جعلها قوية الإشكال. 

[ ثم إن جواز التأخير على القول الأول إنما هو إذا مروا على طريق المدينة» وأما إذا 
سلكوا طريقا لا يصل إلى فخ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين1 كما صرح بذلك غير 


وال 


.١؟١ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 


سردن 





قال في الحدائق: ويؤيد ما ذكرنا تخصيص التأحير إلى فخ من كان على طريق المدينة؛ 
فلو حج يمم على غيرها وجب الإحرام يمم من الميقات البتة» وبذلك صرح العلامة (رحمه 
للم في القواعد فقال: ويجرد الصبيان من فخ إن حجوا على طريق المدينة» وإلا فمن موضع 
الإحرام» انتهى. 

وف الجواهر: على أن فخ إنما هو على طريق المدينة» أما لو كان غيره فلا رخصة لهم 
في تحاوز الميقات بلا إحرام الذي صرح في النص بأن الإحرام من غيره كالصلاة أربعا في 
السفر”» انتيى: 

أقول: لكن هذا إنما يتم إذا أراد الحج» حيث يشترط كون إحرامه من الميقات» أما لو 
لم يرد فلا دليل على لزوم إحرامه لرفع القلم عن الصبي. 

والحاصل: إن أراد بعدم الرخصة الوحوب الشرطي كما يظهر من ذيل كلامه (رحمه 
للم فهوء وإلا ففيه نظر بل منع. 

وكيف كانء فالدليل على ذلك ما عن كشف اللثام حيث إنه بعد أن نقل ذلك عن 
السرائر قال: وجهه ظاهر وذلك لاختصاص الدليل به فيرحع في غيره إلى الأدلة العامة 
المقتضية للاحرام من الميقات» انتهى. 

نعم ربما احتمل كون فخ مثالا لأدنى الحل» وعليه فيجوز تأخير إحرامهم 


.١١؟١ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 


لمن 





التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة» وهي ميقات من لم يمر على أحدها. 


إلى أدن الحل من كل جهة؛ لكن هذا حلاف ظاهر نصوص تعيين المواقيت» فلا يمكن 
رفع اليد عنها باستحسان أن الملحوظ في جهة الصبيان عدم تحملهم للحر والبرد وذلك عام؛ 
ولذا قال في الجواهر: واحتمال حمل أدن الحل من سائر الطرق على فخ الذي هو أدناه في 
طريقهاء بل قيل إنه يعطيه كلام التذكرة واضح الضعف”"» انتهى. 

[التاسع) من [المواقيت: محاذاة أحد المواقيت الخمسة» وهي ميقات من ل يمر على 
أحدها؟ قال في الحدائق: صرح جملة من الأصحاب بأن من حج على طريق لا يفضي إلى 
أحد المواقيت المتقدمة فإنه يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة» وصرح 
آخرون بأنه يحرم عند محاذاة أحد المواقيت وهو ظاهر في التخيير بين الإحرام من محاذاة أيها 
شاء'"» ثم نقل عن المنتهى والتذكرة اعتبار الميقات الذي هو أقرب إلى طريقه إلم. 

وي الجواهر مازجا: ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل والقائل جمع 
من الأصحاب كما في المدارك يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة”", 


انتهى. 


.١١١ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 
.45١ص‎ ١1ج الحدائق:‎ )5( 


(؟) الجواهر: ج8١‏ ص5 .١١‏ 


رون 


والدليل عليه صحيحتا ابن سئانث» ولا يضر اختصاصهما .محاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالية 
منهماء» وعدم القول بالفصل» 


وف المستند: الثامن محاذاة الميقات وهو ميقات من حج على طريق لا يفضي إلى أحد 
المواقيت» ومنه طريق البحرء وكوما ميقاتا لمن ذكر مشهور بين الأصحابء بل نسبه بعضهم 
إلى الشهرة العظيمة”"» انتهى. 

وف المستمسك: المخالف في أصل الحكم غير ظاهرء نعم استشكل فيه في المدارك 
والذخيرة والخدائق وغيزها تبعا لما اي ممع البرغنان77, 

:1 وَالدليْل علية صحيحتا ابن سيان‎ ١ 

الأملة هاارواغا'ق الكاق عم الم دين عبونيةء عن عبد الل ابن شناة )قال :رم 
أقام ببالديية شهيرا افو يري الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأحذونه 
فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال» فيكون حذاء الشجرة من البيدا»)". 

والعانية؟ ما زواهاق الفقيه بأسيادة عر الس تنه عيوب عن عبد الله بن يانه عن 
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من أقام بالمدينة وهو يريد الحج هرا أوكوة ف بوواالة أن 
يخرج في غير طريق المدينة» فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم 
00 

زولا يضر اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالية منهماء وعدم القول 
بالفصل1 بل في المستند ادعى الإجماع المركب» لكن أنت 


.١ المستند: ج؟١ ص”87١ السطر‎ )١( 
المستمسك: ج١١ ص774.‎ )١( 
الكافي: ج؛: ص١5” باب مواقيت الإحرام ح5.‎ )7( 


(5) الفقيه: ج؟ ص ٠١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب مواقيت الإحرام ح١١.‏ 


تحرون 





ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة إذا كان في طريق يحاذي اثنين» 


خبير بعدم فهم المثال بعد الخصوصيات المذكورة في الرواية في كلام الإمام (عليه 
السلام) من بقائه في المدينة شهرأء وكون طريقه من البيداء» كما يستفاد ذلك من قوله (عليه 
السلام) من البيداء» والإجماع المركب بعد معلومية استناده إلى ما ذكر كما يظهر من 
كلمات القائلين والمستشكلين لا يمكن الاستناد إليه» مضافاً إلى الإشكال في الصغرى 
والكبرى؛ ولذا احتمل في محكي بجمع البرهان الاقتصار في العمل بالرواية على من دخل 
المدينة وجاور فيها شهراً. 

وقال في الحدائق: وأنت خبير بأن مورد الرواية مسجد الشجرة» فحمل سائر المواقيت 
عليها لا يخلو من الإشكال”' ‏ انتهى. 

وأما ما رما يذكر من معارضتهما لخبر عبد الحميد”' المتقدم الدال على أن من دخل 
المدينة فليس له أن يحرم إلا من ميقات أهل المدينة» ومرسلة اللي الي رواها بعد 
الصحيحة السابقة بقوله: وفي رواية يحرم من الشحرة ثم يأحذ أي طريق شاءء فلا وجه له 
إذ الصحيحة حاكمة على الخبر» والمرسلة محملة الدلالة باعتبار عدم معلومية السؤال فيهاء 
مضافا إلى الإشكالات الأخر فيهما. 

(ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة إذا كان في طريق يحاذي اثنين) 


.457 الحدائق: ج4١ ص‎ )1١( 


(7) الكافي: ج؛: ص١5”‏ باب مواقيت الإحرام ح5. 


تدرننا 


فلا وجه للقول بكفاية أقرهما إلى مكة 


كما عن الأكثر» ومنهم العلامة في المنتهى والتذكرة» واختاره المستند» وذلك لأن 
الصحيحة تضمنت محاذاة الشجرة ال هي أبعد المواقيت» من غير تفصيل بين المرور من 
محاذي جححفة وعدمه. مع أن الغالب محاذاته. 

زفلا وجه للقول بكفاية أقروهما إلى مكة] كما عن القواعد» وذكره في الشرائع قولاء 
واستجوده في محكي المدارك. 

واستدل لذلك بالبراءة لأنه شك في الزائد عن محاذاة أقرب المواقيت» فإنه لا إشكال 
في حرمة تحاوز محاذي أقرب المواقيت» أما الزائد عليه فهو مشكوك والأصل عدمه. 

لكن الاستدلال بالأصل في قبال الدليل غير تام» كما أن ما حكي عن ابن إدريس من 
كفاية محاذاة أحد المواقيت مطلقاً غير تام لذلك؛ وإن كان رعا استدل له بأن حكم المحاذي 
حكم الميقات» فكما يجوز الإحرام من أي ميقات اتفق» كذلك يجوز من محاذاة أي ميقات؛ 
وفيه: إن الإحرام من أي ميقات له دليل» أما من محاذاة أي ميقات فليس له دليل. 

ثم هل المعيار في امحاذاة المربع أو المدور من جهة مكة أو من جهة المدينة» احتمالات 
أربع: 

الأول: المربع من جهة مكة, بأن يُخط خط مستقيم ير بالميقات مع ملاحظة مكة 
المكرمة» فيكون الميقات أقرب إلى مكة من سائر نقاط محاذيه» كما هو الشأن في كل مربع 
لو خط في وسطه نقطة؛ فإن الخط المستقيم الخارج من وسط الضلع إلى النقطة الواقعة في 
الوسط أقصر من سائر الخطوط المستقيمة الخارحة من سائر نقاط الضلع إلى النقطة. 


رن 


وتنحقق المحاذاة بأن يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع يكون بينه وبين مكة باب» وهي بين ذلك 
الميقات ومكة بالخط المستقيم» 


الثاني: المدور من جهة مكة» بأن تفرض دائرة مركزها مكة تمر بالميقات» فيكون نقاط 
امحاذاة كلها متساوية القرب إلى مكة مع الميقات. 

الثالث: المربع من جهة المدينة» وهذا الاحتمال كلاحقه خاص ياء بأن يفرض مربع 
وسطه المدينة وأحد أضلاعه يمر بذي الحليفة» والأضلاع الباقية يكون بعدها عن المدينة كبعد 
هذا الضلع عنها. 

الرابع: المدور من جهة المدينة» فتفرض دائرة مركزها المدينة مارة بذي الحليفة. 

إذا عرفت هذا قلنا: الظاهر من المحاذاة التربيعية لا الاستدارية» فاللازم القول يما دون 
الاستدارية» والمستفاد من نص المحاذاة كون العبرة بالمدينة لا مكة؛ لأنه جعل العبرة بالبعد 
ستة أميال عن المدينة المساوية لبعد ذي الحليفة عنهاء لكن لا يخفى أن الظاهر من النص 
اعتصاص الحكم بالخارج من طريق البيداء لا من كل جهة من أطراف المدينة» فلا يتفاوت 
التربيع والاستدارة من مكة أو المدينة تفاوتاً كثيراً ينافي الصدق العرفيء وعلى هذا فاللازم 
الاقتصار في ذلك على مورد النصء أعينٍ ستة أميال من طريق البيداء. 

إذا عرفت هذا فلنرحع إلى شرح المثن فنقول: [ وتتحقق امحاذاة بأن يصل في طريقه إلى 
مكة إلى موضع يكون بينه وبين مكة باب» وهي] كما بين ذلك الميقات ومكة بالخنط 
المستقيم]» والظاهر وقوع غلط في العبارة» والصواب: جعل (كما) مكان (باب وهي) 
وهذا ينطبق على الاحتمال الثاني أعين جعل دائرة 


ليل 


وبوجه آخر أن يكون الخط من موقفه إلى الميقات أقصر الخنطوط في ذلك الطريق» ثم إن المدار على 
دق الخاذاة عرفاء 


تمر بالميقات ويهذا الشخص مركزها مكة, ويمذا تحقق أن جعل بعض المحشين امحاذاة 
التربيعية أولى من هذه في غير محله» إذ التربيعية مباينة للدائرية إلا في بعض النقاط» فاللازم 
القول بمذه أو تلكء اللهم إلا أن يريد الأولوية التعينية فتأمل» كما أن ما ذكره في 
المستمسك من الإشكال على المتن لم نعرف له محصلا. 

وعلى ما فسرنا عبارة المصنف الذي هو ظاهره لا ينطبق عليه قوله: [١‏ وبوجه آخر أن 
يكون الخط من موقفه إلى الميقات أقصر المخنطوط في ذلك الطريق)» إذ لو فرض أن الطريقين 
أي المار بالميقات والذي سلكه هذا الشخص مستقيمان إلى مكة إلا أن أقصر الخطوط من 
الطريق المسلوك إلى الميقات عبارة أخرى عن امحاذاة التربيعية» وهى تخالف المحاذاة الدائرية» 
فإن في الدائرية تقع قوس من الدائرة بين الميقات وبين الطريق المسلوك» ومن المعلوم أن 
القوس بين نقطتين تخالف الخط المستقيم» فإن الفرق بينهما طول ضلع من مثلث أحد 
أضلاعه الخط المستقيم الواقع على الميقات» والضلع الآخر الطريق المسلوك؛ والضلع الثالث 
قوس من الدائرة المارة بالميقات» وبالطريق المسلوك الي مركزها مكة في المثال. 

نعم لو كان مكان الميقات في المتن (مكة) وكان المراد مثل أقصر الخطوط الي بين 
فاك وك لكان يطها علن الغروت دول 

[ثم إن المدار على صدق المحاذاة عرفا ولا يلزم المحاذاة الحقيقة» إذ امحاذاة إذا وقعت 
في لسان الشارع المخاطب للعرف كان المراد منها المفهوم 


كرون 


فلا يكفى إذا كان بعيدا عنه» فيعتير فيها المسامتة كما لا يخفى» 


العرثي المتسامح فيه» وإلا لزم عليه البيان» والمفروض عدمه خعصوصاً وفي لفظ الرواية 
«مسيرة ستة أميال»» ومن البديهي أن ستة أميال مما لا يضبطها العرف تحقيقاء بل قريب ربع 
ميل أو أكثر يختلف حسب التقريبات العرفية» وفتواهم في هذا المقام بالعرفية مما يؤيد ما بنينا 
عليه في الأصول من كون جميع التحديدات كذلكء بحجة أنهما ملقاة على العرف وهو لا 
يفهم أزيد ثما جرت عليه سيرته من التسامح» ولكن الفقهاء والأصوليين في كثير من الموارد 
يضيقون دائرة الحد فلا يسامحون فيه أبداً بحجة أن العرف مرجع في المفهوم لا في التسامح. 

وكيف كانء فبناؤهم في كثير من الموارد بعدم التسامح ينافي بناءهم في موارد أخر 
الى منها ما نحن فيه على التسامح. 

ثم إنا لو قلنا بالتعدي عن مورد النص إلى غيره» فاللازم الاقتصار على المحاذي القريب. 

(فلا يكفي إذا كان بعيداً عنهء فيعتبر فيها المسامتة كما لايخفى) ولذا قال في 
المستمسك: لا دليل ظاهراً على الاكتفاء بالمحاذاة مطلقاًء فإن الدليل إنما ورد في مورد خاص 
وهو المحاذاة للشجرة بمسيرة ستة أميال عن المدينة» والمحاذاة الحاصلة من ذلك إنما تكون مع 
قرب المسافة بين الشخحص والشجرة؛ فالتعدي إلى مطلق المحاذاة العرفية محتاج إلى دليل. 

وما يعضد ما ذكرنا وحوب إحرام أهل العراق ونحوهم من وادي العقيق مع محاذاتهم 
على الظاهر لمسجد الشجرة قبل وادي العقيق» وليس ذلك إلا لعدم الاعتناء بالنحاذاة إذا 
كانت على بعد» وكذا أهل المغرب والشام عند بحيئهم إلى الجمحفة» فإنهم يحاذون مسجد 
الشجرة قبل المحفة» انتهى. 


درون 


واللازم حصول العلم بامحاذاة إن أمكن» وإلا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة» ومع عدمه أيضاً 
فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الإحرام من أول موضع 


[واللازم حصول العلم بامحاذاة إن أمكن, وإلا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة)) 
أقول: الظاهر إن الظن الحاصل من قول أهل الخبرة في عداد العلم» فلا وجه عله بعده, إذ 
قاعدة الاشتغال الموجبة للبراءة اليقينية ترفع بكل أمارة الى منها قول أهل الخبرة. 

نعم الظن غير المستند إلى أمارة لا دليل على اعتباره. 

فما في الجواهر من قوله: نعم قد يقال إن المتجه اعتبار العلم با محاذاة لكن صرحوا 
بكفاية الظن» ولعله للحرج والأصل وانسباق إرادة الظن في أمثال ذلك7"©» انتهى. 

محل نظرء فإنه لو أراد الظن غير المستند فلا اعتبار له أصلاء والأدلة المذكورة غير تامة) 
وإن أراد الظن المستند فليس مقابلاً للعلم المعتبر في المقام. 

ومثله ما في المستند قالوا: ويكفي الظن بامحاذاة لعدم حصول غير الظن» إما مطلقا أو 
غالبا فلا يكون متعلق التكليف إلا الظن”"©: انتهى. 

ومن ذلك يظهر حال ما حكي عن المبسوط والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة 
والدروس من كفاية الظن. 


[ومع غدمة أيضاً فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الإحرام من أول موضع 


.١١7ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 
./ امعد اج ص١م/١ سطر‎ 2١ 


ردنا 


احتماله واستمرار النية والتلبية إلى آخر مواضعه؛ ولا يضر احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ» 


مع أنه لا يجحوزء لأنه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط» 


احتماله» واستمرار النية والتلبية إلى آخر مواضعه) كما في المستند» قال: ومن لم يكن 
لتسيئل ]إل الظن. أيضا زم من آول مرضع: قفمل اخاذاةا وصيدد :اليه إل آخر شرطع 
كا 

(ولا يضر احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ» مع أنه لا يجوز]» لما يأيي من 
عدم جواز الإحرام قبل الميقات | لأنه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط) فيكون كالصلاة 
في وبين أو ماءين أو إلى أربع جوانب أو غير ذلك» مع أن الصلاة في النجس أو بلا وضوء 
أو إلى غير القبلة محرمة. 

حوايية فل 1ه ترق حرم حرام فل اناك ازاه عور ور خالاو ورمع 
الشوورق إذ" الأشياظ المععيين عفاة وشرعا ليس إلا فيما كان طرف العلم غير محرم 
كالوضوء ماءين أحدهما مضافء أما الاحتياط بارتكاب شيئين أحدهما محرم فلا دليل على 
حوازه فكيف بحسنه. ولا نقول بحواز الصلاة في ثوبين أحدهما نمجسء أو بوضوءين أحدهما 
بماء نحس» أو إلى الجوانب ف غير مورد الاضطرارء أما في مورد الاضطرار فاللازم ملاحظة 
الأهم من الواحب والحرام» فإن دل دليل على أهمية الواحب» كما يدل على ذلك ما ورد 
في الصلاة إلى أربع حوانب قلنا به» وإلا كان للتوقف والإشكال بجال. 

هذا كله فيما كان للعلم طرفانء أما لو 


.5 المستند: ج؟ ص7١ سطر 8 ل‎ )١( 


كرون 





ولا يجوز إحراء أصالة عدم الوصول إلى امحاذاة أو أصالة عدم وجوب الإحرام؛ لأنمما لا يثبتان كون 
ما بعد ذلك محاذاة» والمفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من امحاذاة» ويجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر 
الإحرام قبل الميقات فيحرم في أول موضع الاحتمال 


كان شيء واحد محتملا للوحوب والحرمة» كما لو كان ماء يحتمل الإباحة والغصبية 
الموحب لتردد المكلف بين وحوب استعماله للصلاة وحرمته كما نحن فيه» حيث إن موضع 
التردد محتمل لكونه قبل الميقات امْحرّم فيه الإحرام» وكونه محاذيا له الواحب فيه فإن كان 
هناك أصل موضوعي أو حكمي أخحل به وإلآ فإن أمكن التتخلص بالتبوضق .ماء مباح أو 
الإحرام من الميقات لزمء وإلا كان الحكم تابعا للأهمية» إذ لا وجه لتقديم محتمل الوحوب 
على محتمل الحرمة فتدبر. 

وما ذكرناه يعرف النظر فيما عن المنتهى والتحرير من أنه لو لم يعرف حذو الميقات 
علماً ولا ظناً احتاطء وأحرع. من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا حرم ولذا أشكل 
على ذلك بأنه كما يمتنع تأخير الإحرام عن الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه. 

زولا يجوز إحراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة» أو أصالة عدم وجوب الإحرامء 
لأنهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذاة. والمفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة) 
والاشتغال اليقيئ يحتاج إلى البراءة اليقينية. 

00 لمثل هذا الشخص أن ينذر الإإحرام قبل الميقات» فيحرم 2 أول موضع 
الاحتمال 
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أو قبله على ما صياق من جواز ذلك مع النذر» والأحوط قُُ صورة الظطن نضا عدم الاكتفاء به 
وإعمال أحد هذه الأمور» وإن كان الأقوى الاكتفاء» بل الأحوط عدم الاكتفاء با محاذاة مع إمكان 
الذهاب إلى الميقات» لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقاء ثم إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم 
يتبين الخلاف فلا إشكالء وإن تبين بعد ذلك كونه قبل امحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام 


أو قبله على ما سيأ في المسألة الأولى من أحكام المواقيت من جواز ذلك مع 
النذر)؛ ومما تقدم تعرف مواقع النظر في قوله: (والأحوط في صورة الظن أيضاً عدم 
الاكتفاء به» وإعمال أحد هذه الأمورء وإن كان الأقوى الاكتفاء» بل الأحوط عدم 
الاكتفاء با محاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات» لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا]» 
وقد تحصل ما احترناه عدم الإحرام من المحاذاة إلا بالنسبة إلى مسجد الشجرة من طريق 
البيداء» ومع الشك في امحاذاة المتحققة ببعد ستة أميال يلزم النذر أو الذهاب إلى الميقات. 

[ثم إن أحرم في موضع الظن] المعتبر [ با محاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكالء» وإن 
تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتحاوزه أعاد الإحرام1 كما عن الدروس والمسالك» 
وفي الجواهر والمستمسك وغيرهاء وذلك لتبين البطلان إذا الحكم دائر مدار المحاذاة لا الظن 
حاء بل و كذا لو تيقن 


5١ 


وإن تبين كونه قبله وقد تحاوز» أو تبين كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعين» وإلا فيكفي في 
الصورة الثانية 


ا محاذاة ثم تبين العدم [وإن تبين كونه قبله وقد تحاوزء أو تبين كونه بعده» فإن أمكن 
العؤه بو لدي تعن عدم كقاية لازام قا :الميقناته ريده اخنيار مدرو له وليل علق :الكفاية 
في صور اليقين أو الظن» ومنه يظهر النظر فيما ذكره في الجواهر بقوله: بل لا يبعد 
الاحتزاء به لو تبين فساد ظنه؛ لقاعدة الاجزاء0". 

نعم لو تبين ظنه بتقدم الإحرام على محل المحاذاة وكان لم يتجاوزه أعاد حينئذ» لكن 
أطلق في الدروس والمسالك الإعادة لو ظهر التقدم» وعدمها لو ظهر التأحر» وهو مشكل إن 
لم يتزل على ما ذكرنا لإطلاق قاعدة الإجزاءء انتهى. 

[وإلا] يبمكن العود والتجديد ولو إلى ميقات [فيكفي في الصورة الثانية] لما سيأتٍ في 
المسألة الثانية من الفصل الآتي من كفاية الرحوع إلى حيث أمكن والإحرام من ذلك 
الموضع؛ والمفروض أنه أحرم من حيث أمكن» لكن فيه: مضافاً إلى أنه رما أحرم بعد الميقات 
عسافة كثيرة كفرسخين مثلاء والحال أنه متمكن من الرجوع إلى حيث بينه وبين الميقات 
فرسخ, فإنه يلزم عليه الرجوع بمقتضى تلك الأخبار الدالة على الخروج إلى حيث أمكن, 
وعليه فيشكل إطلاق المصنف بالكفاية أن الأحبار الآتية في تلك المسألة لا تشمل مثل هذا 
الإحرام؛ بل إِها وردت في الناسي والجاهل ونحوهماء كما لا يخفى. 


.١١7ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 


لحان 





ويجدد الإحرام في الأولى في مكانه» والأولى التجديد مطلقاء ولا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين 
البر والبحر 


و عل هذاء يكرت ال سدور الثايية جزل الطبورة الأرق بقع اده« حرام اي 
الأولى)» وفي الثانية في مكانه] إن لم يمكن الرجحوعء وإلا رحع إلى حيث تمكن, لما يستفاد 
من الأحبار الآتية في المسألة الثانية من الفصل الآي» من أن المناط في الإحرام في المكان عدم 
تمكن الرحوع إلى الميقات؛ أو إلى حيث لا يفوته الحج» فتأمل. 

ذا شال ركه الل الأول التصيديد مفلقا 1 ثم إنه إناء علي كفاية الإحرام من 
محاذاة كل ميقات من غير فرق بين ذي الحليفة (و] غيرها إلا فرق في جواز الإحرام في 
امحاذاة بين البر والبحر] كما صرح به في الشرائع» وقرره في الجواهرء وحكي عن القواعد 
وغيره» بل في الحدائق أنه المشهور بين الأصحاب, بل في المستمسك أن ظاهر الشراح عدم 
لفاكت نه لمن ابرح ازيي لكر يقابك اهل برضن وقره صنعل البدخن ند :اين 

أقول: أما أهل مصر فقد عرفت النص والفتوى على أن ميقاقهم الجحفة» وأما من 
صعد البحر فقد قال في الحدائق: رده جملة من تأخر عند بعدم الوقوف له على دليل» ثم 
وحهه بقوله: نعم إن كانت محاذية لأقرب المواقيت صح الإحرام منها لذلك لا 
لاصوفيتها ١‏ وتعد اق" الجواهز بان الل جاء غلن: آفا خاي الخدهاء: ل اها يفاك 


بخصوصهاء انتهى. 


.55 الحدائق: ج5١ ص؛‎ )١( 


لان 





ثم إن الظاهر أنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات؛ ولا يكون محاذياً لواحد منهاء إذ المواقيت محيطة 
بالحرم من الجوانب» فلا بد من محاذاة واحد منهاء 


وكتبين كان دده تسكع عفان وان عافية كان أبذا رطام ارييف ينعن تمدق 
حددت بعد جدة عن مكة المكرمة بخمس وسبعين 00 و تحدد اعد يلافك 
بحذا المقدار» كما لا يخفى على من راجعهاء وحيث إنا قد أشكلنا في محاذاة الميقات في غير 
ذي الحليفة لا طائل ف تحقيق ذلك» كما لا طائل في تحقيق أن راكبي البحر ما هو تكليفهم 
بالنسبة إلى العلم با محاذاة وأنه هل يصح الاعتماد على قول الربان وإن كان نصرانياً ونحوه 
أم لاء فإن اللازم عليهم على المختار الإحرام بالنذر» أو الذهاب إلى ميقات بعد خروجهم 
عن البحر» ومنه يعرف الحال في راكب الطائرة النازلة في جدة. 

ثم الظاهر إنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات» ولا يكون محاذياً لواحد منهاء إذ 
المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب» فلا بد من محاذاة واحد منها كما صرح به في الجواهر 
قال: لا يخلو طريق منها بالنسبة إلى محاذاة ميقات منهاء لأنها محيطة بالحرم”"» انتهى. 

لكن أشكل عليه السيد البروجردي بأنه ليس كذلكء وليس الحليفة والجحفة كليهما 
في شمال الحرم على خخط واحد تقريباًء وقرن المنازل في المشرق منه» والعقيق بين الشمال 
والمشرق» فتبقى يلملم وحدها 


.١١8ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 
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ولو فرض إمكان ذلك فاللازم الإحرام من أدى الحل 


لثلائة أرباع الدورة المحيطة بالحرم» وبينها وبين قرن المنازل أكثر من ثلاثة أثمان 
الدورة» ومنها إلى الجحفة قريب من ذلك» انتهى. 

وتبعه على ذلك بعض المحشين» وهو الظاهر من بعض الخرائط الحديثة المبنية على 
التحقيق» وعليه فلا ينفع ما ذكره في المستمسك لتصحيح ذلك بأن الجحفة ما بين الشمال 
والمغرب» ومسجد الشجرة 2 جهة الشمال» ووادي العقيق بين الشمال والمشرق» وقرك 
المثازل ف المشرق تقرياء ويلملم فق توب مكة انتمى: 

حضوض] يعد ها ترفك من اعفان 'القرت: فى :اغناذاة) عق القول يكداية خاذاة مظلنا 
وعدم التخصيص بذي الحليفة. 

[ولو فرض إمكان ذلك] بل هو الواقع كما عرفت [فاللازم الإحرام من أدن الحل] 
احتاره العلامة في القواعد, وولده في شرحه. واستحسنه في المدارك» واختاره في المستند» 
واحتمله في المسالك. 

واستدلوا لذلك هما بينه في الجواهر» وأوضحه في المستمسك بقوله: لإطلاق ما دل 
على عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام؛ ولزوم الخروج عنه فيمن مر بالميقات أو من حاذاه 
لما دل على وجوب الإحرام من الميقات أو مما يحاذيه» لا يقتضي خروج غيره من الأفراد» 
والأصل البراءة عن وجوب الإحرام قبله» كما ذكر الجماعة» واحتمال دخل الميقات في 
صحة الإحرام منفي بأصل البراءة من الشرطية» كما في سائر العبادات الشرعية”"2» انتهى. 


.5 المستمسك: ج١١ ص84‎ )١( 


ان 





وعن بعضهم أنه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها وهو 
مرحلتان» أنه لاوز لاع قطع لا و وفيه: إنه لا دليل عليه» لكن الأحوط الإحرام منه وتجحديده 


في أدن الحل. 


[وعن بعضهم] وهم جمع من الأصحابء, كما عن المدارك (أنه يحرم من موضع 
يكون بينه وبين مكة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان] أي ثمانية 
وأربعون ميلاً (لأنه لا يحوز لأحد قطعه إلا حرماً], قال في الشرائع: ولو حج على طريق لا 
يفضي إلى أحد المواقيت» قبل يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة7", 
انتهى. 

وتوقف في الحكم صاحب الحدائق بعد رد الأول بأن ثبوت التكليف يقتضي اليقين 
بتحصيل البراءة» والثاني بأن ذلك إنما ثبت مع المرور على الميقات لا مطلقاء وإليه أشار 
المصنف (رحمه الله) بقوله: [وفيه إنه لا دليل عليه لكن الأحوط الإحرام منه وتجديده في 
أدن الحل)» لكن حيث عرفت عدم الدليل على امحاذاة مطلقاء ولم يتم ما ذكر للقول الأول 
أعن أدن الحل» إذ المستفاد من النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض عدم جواز الإحرام في 
محل قبل المواقيت» ولا في محل بعد المواقيت» وإن كان الحاج لا يمر بالميقات أصلا فإن قول 
الصادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: «الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولابعدها»”"» كالصريح في 
ذلك» وإلا فيرد النقض .من يحرم قبل 


.١75ص شرائع الإسلام:‎ )١9 


(؟) الوسائل: جم ص؟55؟ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح”؟. 


مدان 


العاشر: أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد» 


الميقات كالبصرة إذا لم يمر بالميقات» بتقريب ما ذكروه هناك» والقول بأن ما دل على 
عدم جواز تقديم الإحرام مطلق يشمل حى من لم يمر .ميقات» تسليم لإطلاق ما دل على 
عدم جواز الإحرام بعد الميقات» فيشمل حى من ل بمر بالميقات» كان اللازم الإحرام من 
أحد المواقيت أو الإحرام بالنذر» كما سيأق تفصيله إن شاء الله. 

[العاشر] من المواقيت: [أدن الحل» وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو 
قرا اناد كلدت لق لكر ولحي روو اهارن 

وفي الجواهر: قد ذكر غير واحد من الأصحاب اعتبار الخروج إلى أدى الحل في العمرة 
المفردة للقارن والمفرد بعد الحجء بل في كشف اللثام لا نعلم بذلك خلافاًء بل حكي عن 
لمنتهى نفي الخلاف في ذلك أيضا”"©2: انتهى. 

واسقدل له حملة من الروايات: 

كصحيح عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من أراد أن يخرج من 
مكة ليعتمر أحرم من الحعرانة أو الحديبية أو ما أشبههماء قال: «وإن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) اعتمر ثلاث عمر متفرقات» كلها في ذي القعدة» عمرة أهل فيها من عسفان 


وهي عمرة الحديية» وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة 


.١١5ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 
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وعمرة أهل فيها من الجعرانة» وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين)7". 

وصحيح جميل بن دراج: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا 
قدمت مكة يوم التروية» قال (عليه السلام): «تمضي كما هي إلى عرفات» فتجعلها حجةء 
ثم تقيم حى تطهرء فتخرج إلى التنعيم» فتحرم فتجعلها عمرة». قال ابن أبي عمير: كما 
نعرك” عائ يي : 

وصحيح حريزء عمن أخبره عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من دحل مكة بحجة 
عن غيره ثم أقام سنة فهو مكيء فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف 
من عرفة فليس له أن يحرم من مكة» ولكن يخرج إلى الوقت» وكلما حول رحع إلى 
الوقت)7©. 

وصحيح معاوية بن عمارء الوارد عن الصادق (عليه السلام) في كيفية حج النبي 
(صلى الله عليه وآله) وفيه: فقالت عائشة: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ترجع نساؤك 
بحجة وعمرة معا وأرحع بحجة. فأقام بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى 
التنعيم فأهلت بعمرة ثم حاءت وطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه 
السلام) وسعت بين الصفا والمروة ثم أنت النبي (صلى الله عليه وآله)”). 


ونحوه غيره. 


.5  ١ح من أبواب المواقيت‎ 7١ الوسائل: جم ص47 7 الباب‎ )١( 
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بل لكل عمرة مفردة» 


وهذه الروايات بضميمة توقيفية العبادة تدل على الوجحوبء فلا محال لإشكال بعض 
المعاصرين بعدم دلالتها على الوجوب. 

زبل) أدن الحل ميقات إلكل عمرة مفردة] قال في الحدائق: ميقات العمرة هو 
ميقات الحج لمن كان اويا عن حدود المواقيت المتقدمة إذا قصد مكة, وأما غيره مما كان 
داحلا بينها وبين مكة أو من أهل مكة أو بجاوراً بمكة وأراد العمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل 
وأفضله من أحد المواقيت الي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثمة وهي الحديبية 
وجعرانة وعسفان وتنعيه”"» انتهى. 

وف المستند بعد ذكر صحيح عمر بن يزيد السابق قال: وغير ذلك من الأخبار 
وإطلاقها يشمل كل من أراد العمرة المفردة من مكة أيضاًء وإن لم يكن مفرداً أو قارناء بل 
أراد التقرب بالعمرة والتحلل من الحج الفاسد وهو كذلك”"» انتهى. 

وف الجواهر: بل لولا الإجماع ظاهراً على اختصاص العمرة المزبورة بذلك لأمكن 
القول باعتبار ذلك في كل عمرة لإطلاق بعض النصوص””2» انتهى. 

أقول: ويدل على الإطلاق» مضافاً إلى صحيحي عمر وحريز المتقدمين 


)201 الحدائق: ج1١‏ ص77 7. 
2١‏ المسدتك: اج ص١م/١‏ سطر .١7‏ 
هم الجواهر: ج8١‏ ض 115 


الال 


جملة من النصوص الأخر: 

كصحيح عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال فيه: 
«واعتمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة» عمرة 
أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية» وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة» وعمرة 
أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين)0". 

وصحيح معاوية بن عمار» عنه (عليه السلام) مثله”". 

وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» لما قال له سفيان: 
ما يحملك على أن تأمر أضصحابك يأتون الجعرانة فيخرمون منهاء فقلت له: وهو.وقت من 
مواقيت وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)» فقال: وأي وقت من مواقيت رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) هوء فقلت له: «أحرم منها حين قسم غنائم حنين مرجعه من 
الطائف)”". 

إذا عرفت هذا قلنا: لا ينبغي الإشكال في لزوم خروج من في مكة إلى أدنى الحل 
لإحرام العمرة» لما تقدم من النص والفتوى, وإنما الكلام في أمرين: 

الأول: إنه هل لزوم الإحرام من أدن الحل عام يشمل من ليس في مكة 


)١(‏ الحدائق: ج4١‏ ص577. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص68 الباب ؟ من أبواب العمرة ح7. 


(؟) الوسائل: جم ص”5١‏ الباب 4 من أبواب أقسام الحج حه. 


ثيه 


بأن كان مترله في الحرم حارج مكةء أو بين أدن الحل والمواقيت» أم هؤلاء يكلفون 
بالإحرام من منازلهم؟ 

أحمل الثاني في المستمسكء فإنه بعد الإشكال في دلالة صحيحي جميل وعمر قال: 
وحينئذ يجوز له الإحرام من متزله» لما دل على أن من كان متزله دون الميقات أحرم من متزله 
كما احتاره في الجواهر”'"؛ انتهى. 

لكن الظاهر تخصيص الحكم بالإحرام من أدن الحل بغير من كان مترله دون الميقات 
إلى مكة إذا أراد العمرة من متزله» لا ما إذا ذهب إلى الحج وأراد العمرة من مكة» وذلك 
لأن ما دل على الإحرام من أدن الحل لا عموم بحيث يشمل من كان متزله دون الوقت 
وأراد العمرة منه كما لا يخفى» فيبقى إطلاق أدلة الإحرام من المتزل بالنسبة إلى ما نحن فيه 
ماي فك امار 

الثاني: إن الإحرام من أدنى الحل» هل هو عام يشمل كل أحد يريد العمرة حب لو أتى 
من الآفاق» كالمدنى إذا أراد العمرة» أم خاص يمن يريد العمرة وهو في مكة ونحوها. 

ظاهر بعض المطلقات من العبائر الأول. نعم في عبارة الحدائق المتقدمة تنصيص على 
الثاني. 

والظاهر الأول» لأن ما دل على عدم جواز عبور قاصد مكة من المواقيت إلآ محرما 
مخصص بفعل النبي (صلى الله عليه وآله)» وعلى هذا فإحرام العمرة المفردة مطلقاً من أدن 
الحل 


)١(‏ المستمسك: ج١١‏ ص5860. 
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والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم فنا منصوصة» 


بشرط أن لا يكون مترل مريد الإحرام بعد المواقيت وإلا أحرم من متزله» سواء كان 
في الحل أو في الحرم إذا أراد الاعتمار من مترله» وسيأقٍ لهذا مزيد توضيح في المسألة الرابعة 
من أحكام المواقيت. 

ثم هل من أراد العمرة وهو ف مكة يلزم عليه الإحرام من أدنى الحل بحيث لا يجوز له 
الإتيان إلى الميقات» أم يجوز ذلك؟ احتار في الجواهر الثاني» قال: وعلى كل حال لا يجحب من 
واحد منهاء أي من التعرانة وأخحتيه» على التعيين بحيث لا يجوز من الأخرى؛ بلا لاف 
أحده ولا من أحد المواقيت كما عساه يتوهم من محكي المراسم» وإن كان الظاهر الجوازء 
بل لعله أفضل لطول المسافة والزمان» وحيئذ فأدقى الحل رخصة لا عزيعة» نعم لا يجوز 
الإحرام يما من مكة والحرم”", انتهى. 

لكن لنا في ذلك تأمل» لظهور الأمر في صحيح عمرء نعم لو أتى إلى الميقات أحرم منه 
لزوماًء لعموم ما دل على عدم جواز تحاوز الميقات إلا محرماء والله العالم. 

(والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم فنا منصوصة) كما عرفت في 
النصوص المتقدمة» لقاعدة التأسي فعلاً وأمراً. 

قال في الجواهر: ولكن يستحب أن يكون من الجعرانة أو من الحديبية 


.١١5ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 


ا 





أواسمق البلخيي 1 التهن: 

وقد تقدم عبارة الحدائق بإضافة عسفان؛ والظاهر إضافة الجحفة أيضاً لفعل النبي 
(صلى الله عليه وآله). 

وكيف كان فهذا لا إشكال فيه» وإِنما الإشكال في الترتيب في الفضل الذي ذكره في 
الدروس» حيث قال في محكي كلامه: وأفضل الجعرانة لإحرام النبي (صلى الله عليه وآله) 
منها ثم التنعيم لا مرد بذلك ثم الحديبية لاهتمامه يماء انتهى. 

وعن كشف اللثام قال: وفي التذكرة ينبغى الإحرام من الجعرانة» فإن النبي (صلى الله 
عليه وآله) اعتمر منهاء فإن فاتته فمن التنعيم لأنه (صلى الله عليه وآله) أمر عائشة بالإحرام 
منه» فإن فاتته فمن الحديبية لأنه لما قفل من حنين أحرم باللجعرانة» ولعل هذا دليل تأخير 
الحديبية والتنعيم غم اكرات واي رفصي اذكه اول من امهنا ره ميد" القيى . 

أفولة” كان اروس شان بقولة لاعتبواته واصلى اذ عليه والم قا الما كر درن 
اللثالي لابن أبي جمهور قال: وفي الحديث إن النبي (صلى الله عليه وآله) أحرم من الحعرانة 
وأراد الإحرام من الحديبية وأمر أسامة بن زيد بالإحرام من التنعيم'". 

لكن أشكل في الترتيب المذكور في الحدائق قائلا: الظاهر أن إحرامه (صلى الله عليه 
وآله) يومئذ من الحعرانة نما هو من حيث كوفا ف طريقه 


.١١5ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 
9؟) كشف اللثام: ج7٠ ص707.‎ 
.١ح من أبواب المواقيت‎ ١١ المستدرك: ج؟ ص١" الباب‎ )*( 


م 


بعد رجوعه من الطائف إلى مكة» فلا يدل على خصوصية توجب الفضل على غيرهاء 
وقد أهل أيضاً من عسفان في بعض عمره'"» انتهى. 

وتعمعارم للق درام ب لمات 

أقول: لكن ريما يستفاد أفضلية الجعرانة من أمر الصادق (عليه السلام) أصحابه بذلك» 
كما تقدم في صحيح عبد الرحمن بن الحجاجء والله العالم. 

ثم إن قوهم (أدن الحل) لا يراد به المتصل بالحرم حى لا يكفي البعيد بقدر ماء بل 
يراد به مقابل الميقات كما لا يخفى» وهذا إِنما يستفاد من تعدد المواضع المحاز الإحرام منها 
بعد القطع بعدم الخصوصية» مضافاً إلى قوله (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة 
أو ما أشبههماء فلا يرد هذه أن المواضع المذكورة ليست متصلة بالحرم» فتسميتها أدى الحل 
كالتعدي عنها إلى مطلق أدن الحل ليس في محله. 

زو هذه المواضع المذكورة إهي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب 
والبعد, فإن الحديبية1 بضم الحاء المهملة وسكون الياء المثناة التحتانية وكسر الباء الموحدة 
و] بالتخفيف] للياء الثانية المفتوحة [ أو التشديد] لما زبثر 


)١(‏ الجدائق: ج7١‏ ص777. 


7” 





بقرب مكة على طريق جدة دوك مرحلة» ثم أطلق على الموضع» ويقال: نصفه في الحل ونصفه في 
الحرم» والمعرانة بكسر الحيم والعين وتشديد الراء» أو بكسر 


بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة» ثم أطلق على الموضعء؛ ويقال: نصفه في الحل 
ونصفه في الحرم]» أقول: قد اخحتلفوا في هذا الميقات في أمور: 

الأول: إهها بالتخفيف أو بالتشديد» وقد نسب الأول إلى أهل اللغة» والثاني إلى 

الثاني: نا اسم بئر» أو اسم شجرة: ثم ميت ها قرية هناك. 

الثالث: ها من الحل أو من الحرمء أو أنما بعضها من الحل وبعضها من الحرم؛» لكن 
الظاهر من تطابق الفقهاء على كوفا من الحل وأنه لا يصح إحرام العمرة إلا منه الأول. 

الرابع: إنا دون مرحلتين من مكة أو نحو مرحلة أو تسعة أميال من المسجد الحرام. 

وكيف كانء فبعد معلومية أعلام الحرم من ناحية حدة» كمعلوميتها من سائر النواحي 
بالنسبة إلى أدن الحل الذي يجب الخروج إليه» وأما بالنسبة إلى الفضل فالمتعين الرحوع إلى 
أهل الخبرة هناك فعلاً لا داعى إلى إطالة الكلام حول التحديد. 

[والجعرانة بكسر الحيم والعين وتشديد الراء] المهملة المفتوحة» [أو بكسر 


ده؟ 


الجيم وسكون العين وتخفيف الراء: موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال. 
والتنعيم: موضع قريب من مكة وهو أقرب أطراف الحل إلى مكة» ويقال: بينه وبين مكة أربعة 
أميال» ويعرف يمسجد عائشة» كذا في مجمع البحرين» وأما المواقيت الخمسة فعن العلامة في المنتهى أن 


الجيم وسكون العين وتخفيف الراء)» أو بفتح اليم وكسر العين وتشديد الراء» كما 
عن ابن إدريس (رحمه الله). 

[موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال) وعن بعض أها على ثمانية عشر ميلاء 
وعن آآخر أن الحرم من حهتها تسعة أميال أو بريد» فالقول بأهما على سبعة سهوء وقد 
عرفت عدم الفائدة في تحقيق ذلك. 

[والتنعيم] وزن مصدر باب التفعيل [موضع قريب من مكة» وهو أقرب أطراف 
الحل إلى مكة» ويقال: بينه وبين مكة أربعة أميال)» وقيل ثلاثة» وقيل على فرسخخين على 
طريق المدينة. 

[ويعرف ,مسجد عائشة؛ كذا في مجمع البحرين]”': وذلك لإحرامها من ذلك المكان 
كما تقدمء وهناك مسجد أمير المؤمنين (عليه السلام)» ومسجد الإمام زين العابدين (عليه 
السلام) على ما عن كشف اللثام. 

(وأما المواقيت الخمسة) المتقدمة [فعن العلامة إرحمه اللم) في المنتهى أن أبعدها من 


)١(‏ مجمع البحرين: ج”" ص ١79‏ مادة (نعم). 


الول 





مكة ذو الحليفة» فإِنها على عشرة مراحل من مكة, ويليه في البعد الجحفة» والمواقيت الثلاثة الباقية 
على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان» وقيل: إن الجحفة على ثلاث مراحل من مكة. 


مكة ذو الحليفة» فإُا على عشرة مراحل من مكة, ويليه في البعد الجحفة» والمواقيت 
الثلاثة الباقية على مسافة واحدة» بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان» وقيل: إن الجحفة على 
ثلاث مراحل من مكة4» وقد ضبطها الفاضل محمد الحسين الأديب في كتابه كيف تحج, 
231 اطايفة فل نعف ا رتسيانة رواريعة بون كلدت ايا لكف كان انيه بغري 
وكلاً من قرن المنازل ويلملم وذات عرق على أربعة وتسعين. 

أقول: الكيلومتر نصف ميلء لكن الظاهر وقوع الاشتباه في الجمحفة» وحيث إن هذا 
المحال معلومة بالتواتر إلى يومنا هذاء فليس في تحقيقها ونقل الاحتلاف مزيد فائدة. 


لاه 


مسألة ه: كل من حج أو اعتمر على طريق» فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق» وإن كان مهل 
أرضه غيره» كما أشرنا إليه سابقاء فلا يتعين أن يحرم من مهل أرضه بالإجماع 


(مسألة ه: كل من حج أو اعتمر على طريق» فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق» وإن 
كان مهل أرضه غيره» كما أشرنا إليه سابقاً في الثاني والثالث من المواقيت. 

قال في الحدائق: قد صرح الأصحاب بأن كل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه 
بععين أن هذه المواقيت المتقدمة لأهلها ولمن عر يما من غير أهلها مريداً للحج أو العمرة» فلو 
حج الشامي على طريق المدينة أو العراق وجب عليه الإحرام من ذي الحليفة» وهذا الحكم 
مجمع عليه بينهع كما يفهم من المنتهى7": انتهى: 

وقال في المستند: كل من حج أو اعتمر على طريق كالعراقي يمر مسجد الشجرة, 
فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق بغير حلاف فيه يوحد, كما صرح به جماعة» بل عن جماعة 
دعوى الإجماع عليه» بل هو إجماع محقق أيضاًء فهو الحجة”"» انتهى. 

وأرضلة تراه ارشال المسلماتك: 

ومن هنا قال المصنف (رحمه الله): فلا يتعين أن يحرم من مهل أرضه بالإجماع 


.4 5 الحدائق: ج4١ صه‎ )١( 
المستند: ج١ ص”87١ المسألة الثانية.‎ )١( 


5 


والنصوص منها صحيحة صفوان: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت المواقيت لأهلها 
ومن أتى عليها من غير أهلها. 


و] يدل عليه [النصوص) الكثيرة [منها صحيحة صفوان]”" بن ييى» عن أبي 
الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث أنه كتب إليه: [ أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها] وفيها رحصة لمن كان به علة فلا يجاوز 
الميقات إلا من علة. 

وصحيح الحلبي» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين يحرم الرحل إذا جاوز 
الشجرة؟ فقال (عليه السلام): «من الجحفة» ولا يجاوز الجحفة إلا 00 

ورواية إبراهيم بن عبد الحميد, عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) وفيها: «من دخل 
المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة)”"©. 

وصحيح أبي أيوب الخزاز» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «ووقت لأهل نحد العقيق 
وها ألحخدت3, 

وصحيح رفاعة: «وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) العقيق لأهل نحد». وقال: 
«هو وقت لا أنحدت الأرض وأنت 000 


.١ح من أبواب المواقيت‎ ١5 الباب‎ 78١0 الوسائل: جم ص‎ )١( 
(؟) الوسائل: جم ص9؟؟ الباب 5 من أبواب المواقيت ح”؟.‎ 
من أبواب المواقيت ح”.‎ ١5 الوسائل: جم ص١5 ؟ باب‎ )5( 
.١ح من أبواب المواقيت‎ ١ باب‎ 7١١ الوسائل: جم ص‎ )5( 


(5) الوسائل: جم ص4؟5 باب ١‏ من أبواب المواقيت ح١٠.‏ 





لكا 





والرضويء عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «في هذه المواقيت هن لأهلهن ولمن 
أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة»'©. 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: «فهذه المواقيت الي وقتها 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل هذه المواضع ولمن جاء من جهتها من أهل 
اليلجان 3 

بل في بعض النصوص الأخرء كصحيحتي عمر بن يزيد'"» وعلي بن حعفر””, 
وغيرهما أيضاً إشارة إلى ذلك» هذا مضافاً إلى إحرام أمير المؤمنين (عليه السلام) من ميقات 
اليمن على الظاهر» والصادق (عليه السلام) من ميقات الشام من العقيق. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج97 ص717” باب سياق مناسك الحج ح. 
(؟) الدعائم: ج١‏ ص597. 
(*) الوسائل: جم ص5١‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح5. 


(5) الوسائل: جم ص5١‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت حه. 


ان 





مسألة": قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة» واجباً كان أو مستحباء من الآفاقي أو من أهل 
كق اوس نانع عيوده نخد لوقع اتسين أو اذ ف “كلك أبضاء 


[مسألة : قد علم مما مر أن ميقات حج التمة كلو ا مس سن 
الآفاقي أو من أهل مكة]» لكن قد عرفت في الرابع من شرائط حج التمتع حواز الإحرام له 

(وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة) وقد عرفت أيضاً في السابع من المواقيت أن 
الأحوط لأهل مكة الجمع بين الإحرام منها ومن الجعرانة» وانجاور يحرم من الجعرانة سواء 
كان الحج واجباً أو مندوباء نعم يجوز لما الإحرام من أحد المواقيت. 

كما غرفت أن من كان مترله دون الميقات» أي بين مكة وبينه» يحرم ولو لعمرة 
التم: من دويرة أهله. لإإطلاق الأدلة بل صرح بذلك في الجواهر قال: إن ميقات اللإحرام 
لمن كان متزله أقرب من الميقات متزله» سواء كان بعمرة تمتع أو إفراد أو حج لإطلاق 
الأدلة"'": اسهو.. 

بل هو المنسوب إلى ظاهر عبائر غيره. 

[ أو :غاذاقا” #ذللك آيضا أت وقد عرفك غنم" الدليل 'علية إلا بالسية إل مسجد 
الشجرة. 


.١١8ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 
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وميقات حج القران والإفراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاًء إلا إذا كان متزله دون الميقات أو 
مكةة فميقاته هؤله: ويجوق من أحد تلك المواقيت أيضاء بل هو الأفضلء وميقات غمرتهما ادق لكل 
إذا كان في مكة, ويجوز من أحد للواقيت أنضاء وإذا لم يكن في مكة فيتعين أحدها وكذا الحكم في 
العمرة المفردة» مستحبة كانت أو واجبة 


(وميقات حج القران والإفراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً] واجباً كان الحج أم 
مستحباًء من أهل الآفاق أم لاء لكن إذا مر به وكان عليه أن يذكر المحاذاة. 

[إلا إذا كان متزله دون الميقات أو مكة؛ فميقاته منزله1 وقد عرفت في السابع من 
المواقيت أن الأحوط لأهل مكة الجمع بين الإحرام منها ومن الجحعرانة» والمحاور يحرم من 
الجعرانة. 

(ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاء بل هو الأفضل] لما عرفت في الميقات السابع. 

١‏ وقيفات غنوقية ادق لطن إذا! كا ب كد «وطوة من انيته الرزافيكك أيظا اننا 
تقدم في الميقات العاشر. 

(وإذا لم يكن في مكة فيتعين أحدها) أو المحاذي لما على قوله (رحمه الله)» أو 
خحصوص الشجرة على المختار» إن لم يكن متزله أقرب إلى مكة من الميقات» والحال أنه في 
منزله حين إرادة الإحرام» وإلا فمن مترله. 

[وكذا الحكم في العمرة المفردة» مستحبة كانت أو واحبة] لما عرفت في الميقات 
العاشرء بل الظاهر أن عمرة القران والإفراد أيضاً هي العمرة المفردة» 


حون 


وإن نذر الإحرام من ميقات معين تعين» وابجاور ممكة بعد السنتين حاله حال أهلهاء وقبل ذلك حاله 
حال النائي» فإذا أراد حج الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتماء وإذا أراد العمرة 
المفرد جاز إحرامها من أدن الحل. 


إذ لا "أرقا يينهها وبين الغمرة ولذاغا اسععزنا عنوان تقنهيا عليهماء دين 

زوإن نذر الإحرام من ميقات معين تعين] لعموم الوفاء بالنذر إذا تعلق بالراجح, 
ورجحان الخصوصية غير شرط» بل رححان الجامع كاف, ولذا لو نذر إعطاء هذا الثوب 
للفقير تعين» وإن لم يكن الرجحان إلا في جامع إعطاء ثوب للفقير. 

وا جاور .بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها] أي إذا أراد الإحرام لحج القران والإفراد 
كان عليه أن يحرم من مكة. 

(وقبل ذلك حاله حال النائي» فإذا أراد حج الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد 
الخمسة أو محاذاتاء وإذا أراد العمرة المفردة حاز إحرامها من أدن الحل). 

أقول: في المقام أمور: 

الأول: إن مكة ميقات حج التمتع مطلقاء لما تقدم في الرابع من شرائط حج التمتع من 
النص والفتوى» فلا إشكال في أن إحرام المحاور بحج التمتع من مكة, نعم يجوز الإحرام من 
الميقات إذا حرج لما تقدم هناك من صحيح إسحاق. 


الثاني: قد عرفت في الميقات السابع أن الأظهر كون محل إحرام المجاور 


تكدنا 


بحجي القران والإفراد من الجعرانة» وإطلاق النص دافع للتفصيل بين من جاور ستتين 
وغيره» فقول المنصف (رحمه الله) بالتفصيل لا وجه له. 

نعم لو حرج المحاور إلى ما بعد الميقات ثم أراد الرجوع جاز له الإحرام بالقران 
والإفراد من الميقات» لعموم «ومن أتى عليهن من غير أهلهن» وتقدم وحهه في السابع من 
المؤاقبيطة: 

الثالث: قد تقدم أن العمرة المفردة ميقاتها أدنى الحل» وإطلاق بعض النصوص في ذلك 
المقام» كصحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في الميقات العاشر تدل على هذا الإطلاق الشامل 
القعرزة ماقا أي سواء كانت لحجي القران والإفراد أم لا»ء بل كانت مفردة» وصحيح 
حريز المتقدم هناك الدال على الذهاب إلى الوقت للإحرام في قبال الإحرام من مكة؛ لا أن 
المراد به المواقيت الخمسة. 

الرابع: الظاهر أن إحرام عمرة التمتع بالنسبة إلى الحاور محله أدن الحل لما عرفت في 
المسألة الرابعة من فصل أقسام الحج من دلالة بعض النصوص عليه؛ وإن كان الأحوط الجمع 
بين الإحرام من الميقات وتجحديده في أدن الحلء والله العالم. 


وان 


في أحكام المواقيت 
مسألة :١‏ لا يجوز الإحرام قبل المواقيت» ولا ينعقد» ولا يكفي المرور عليها محرماًء بل لا بد من 
إنشائه 0000 ففي خبر ميسرة: دحلت على أن عبد الله (عليه السلام) وأنا متغير اللون» 


(فصل 

في أحكام المواقيت] 

[مسألة١:‏ لا يجوز الإحرام قبل المواقيت1 حرمة ذاتية لظاهر النص» فهو كصلاة 
الظهر في السفر أربعا وحمل النهي على الإرشاد إلى عدم الصحة أو الحرمة التشريعية لاف 
الظاهر. 

(ولا يكفي المرور عليها محرماء بل لا بد من إنشائه جديداً) لوضوح أن الأدلة دلت 
على لزوم الإحرام من الميقات» فتقديم الإحرام عليه حاله حال تأحيره عنه في عدم الكفاية 
وبحرد المرور محرماً لا يوجحب صدق (الإحرام من الميقات) المأوذ في النص والفتوى» هذا 
بالإضافة إلى ما في النص الخاص. 

[ففي خبر ميسرة: دخلت على أب عبد الله (عليه السلام) وأنا متغير اللون» 


امار 


فقال (عليه السلام): من أين أحرمت بالحج, فقلت: من موضع كذا وكذاء فقال (عليه السلام): 
رب طالب ير يزل قدمه؛ ثم قال: أيسرك إن صليت الظهر في السفر أربعاً؟ قلت: لاء قال: فهو والله 
ذاك. 

نعم يستثئ من ذلك موضعان, أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات» فإنه يجوز ويصح للنصوص» 
منها: خبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام): لو أن عبداً أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية 
فعافاه من تلك البلية» فجعل على نفسه أن يحرم من حراسان» كان عليه أن يتم 


فقال (عليه السلام): «من أين أحرمت بالحج»» فقلت: من موضع كذا وكذاء فقال 
(عليه السلام): «رب طالب خير يزل قدمه». شم قال: «أيسرك إن صليت الظهر في السفر 
انيع قلت: لاء قال: «فهو والله ذالك)7 2 نعم يستثئ من ذلك موضعان ) وذلك للنص 
المستثئ هما عن الأدلة العامة والخاصة. 

[أحدهما: إذا نذر الإإحرام قبل الميقات» فإنه يجوز ويصح للنصوص» منها: خبر أبي 
بصير” + عن أب عبد الله (عليه السلام): «لو أن عبدا أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية 
فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم»]» ثم إن 
جماعة منعوا عن ذلكء ولا وجه له. فإن الذي بمكن الاستناد إليه للمانعين أمور قابلة 


)201 الوسائل: ج8 صه8؟ الباب ١١‏ من أبواب المواقيت حه. 


(؟) الوسائل: جم ص77 الباب ١7‏ من أبواب المواقيت ح”؟. 


امون 


الأذل النانقية ن سنك سطع (الزوانا نك اللقومة وانقة اهمده طني أكانيقة يدانا 
إلى الانحبار بالشهرة العظيمة الى لم يعلم المحالف الصريح إلا ثلاثة. 

الثاني: المناقشة في الدلالة باحتمال إرادة المسير للإحرام من الكوفة أو خراسان أو نحو 
ذلك وفيه: إن ذلك حلاف الظاهرء بل الصريح. 

الثالث: معارضة هذه الروايات للأخبار الكثيرة المتقدمة الدالة على عدم انعقاد الإحرام 
قبل الميقات» وفيه: وضوح لزوم تقيبدها يذه الأخبار» كما هو القاعدة المطردة في كل عام 
وخاص ومطلق ومقيد. 

الرابع: إنه لو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوأء وفيه: إنه لا تلازم أصلاء مضافاً 
إلى النقض يمطلق النذرء لأنه لو انعقد لكان جعل المباح والمكروه والمستحب لغواً. 

الخامس: إنه لو قيل يمقتضى هذه الروايات لزم الاقتصار على موردهماء أعيئ النذر من 
الكوفة وحراسان فلا وحه للتعميم» وفيه: إن المستفاد عرفا منها كون النذر علة للصحة 
والانعقاد ولا خصوصية للمكان. 

السادس: إنه يشترط في انعقاد النذر رححان المتعلق» كما دل عليه النص والإجماع؛ 
والانعقاد في المقام مناف لهذا الشرطء لأنه لا رححان للإحرام قبل الميقات» وفيه: إنه نقول 
بالاشتراط في غير ما نحن فيه» إذ لا نص ولا إجماع في المقام» بل النص والشهرة على 
الخلاف. 

وإن شئت قلت: إن اشتراط انعقاد النذر برححان متعلقه ليس من الأمور 


ون 


ولا يضر عدم رححان ذلك بل مرجوحيته قبل النذر» مع أن اللازم كون متعلق النذر ايا 
وذلك لاستكشاف 


العقلية غير القابلة لحكم الشارع بالخلاف» بل الاشتراط إنما استفيد من الشرع» فإذا 
حكم الشرع في مورد بعدم هذا الشرط وأنه ينعقد النذر وإن لم يكن متعلقه راجحاء نرفع 
اليد عن القاعدة الأولية القائلة باشتراط الرححان ف المتعلق. 

ثم إن المصنف (رحمه اللمم منع الصغرى, أعين أنه لا رجححان في المتعلق بقوله: [ولا 
يضر عدم رجحان ذلك) أي الإحرام قبل الميقات» بل مرجحوحيته قبل النذر» مع أن اللازم 
كوت متعلق النذر راححاء و] وحه (ذلك؟ أي عدم الضرر [ لاستكشاف رجحانه بشرط 
النذر من الأحبار» واللازم رجححانه حين العمل ولو كان ذلك للنذر). 

والحاصل: إن متعلق النذر يلزم أن يكون راجحا حين العمل» وإن كان مرجوحا حين 
النذرء والإحرام قبل الميقات مرجوح حين النذرء لكنه إذا تعلق به النذر يكون راجحاء 
والرححان المشروط ليس أكثر من هذاء وبه يرتفع الدور الذي ذكره في المستمسك قائلاً: 
هذا على ظاهره غير معقول» لأن صحة النذر مشروطة .مشروعية المنذور» فلو كانت 
١ 0 5 1 :‏ 5 
مشروعينه مشزوطة بالبذر لزه الدور 90 انتهى. 

إذ لا نسلم أن صحة النذر مشروطة ممشروعية المنذور حال النذر» بل مشروطة بأحد 
أمرين: مشروعية المنذور فعلا أو قابليته لأن يصير مشروعا بالنذر ولو كان غير مشروع 
فعلاء وهذا عبارة أخرى عن توسعة الشرط» وليس رفعا لليد عن الشرط حي يقال بأن منع 
الصغرى كمنع الكبرى في النتيجة. 


.51868صا1١ج المستمسك:‎ )١( 
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رجححانه بشرط النذر من الأخبار» واللازم رجححانه حين العمل ولو كان ذلك للنذر» ونظيره مسألة 
الصوم ف السفر المرجوح أو امحرم من حيث هو مع صحته ورححانه بالنذر» ولا بد من دليل يدل على 
كونه زالعنيجا بشرط النذر» فلا يرد أن لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو محرم» وي المقامين 
المذكورين الكاشف هو الأخبار فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له لوجود 


[ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرم من حيث هو] بلا تعلق نذر به 
[مع صحته ورجحانه بالنذر ولا بد من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذرء فلا يرد 
أن لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو محرم» وثي المقامين المذكورين] أي الصوم في السفر 
والإحرام قبل الميقات [ الكاشف هو الأخبار]. 

فتحصل أن المانع يقول يشترط في انعقاد النذر رححان المتعلق» ولا رححان في 
الإحرام قبل الميقات» فلا ينعقد النذر. 

واوا ا لا نسلم الكبرى» إذ هي مستفادة من الأحبار» ولا مانع من تخصيصها 
بأخبار المقام. 

وثانيً: لا نسلم الصغرىء إذ الإحرام قبل الميقات بشرط النذر راجح: ورححان المتعلق 
مذا القدر كاف ف الانعقاد. 


ايان 


النصوص وإمكان تطبيقها على القاعدة» وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوهء ثالثها: 
إالحاق العهد دون اليمين» ولا يبعد الأول لإمكان الاستفادة من الأخبار 


النصوص وإمكان تطبيقها على القاعدة1 وقد عرفت عمل المشهور بّا. 

وف إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وحوه]. 

أولها: الإالحاق» كما عن المسالك. 

وثانيها: العدم» كما هو ظاهر كل من اقتصر على النذر» ومال إليه الجواهر» قال: وفي 
إلحاق العهد واليمين بالنذر وجه استظهره في المسالك لشمول النصوص ماء لكن لا يخفى 
عليك أن معقد الفتاوى النذر» بل قد يدعى أنه المنساق من النص بل الظاهر عدم دخول 
اليمين فيه» كل ذا مع مخالفة المسألة للقواعد» وينبغي الاقتصار فيها على المتيقن”"» انتهى. 

وإثالئها: إلحاق العهد دون اليمين؟ لأن ظاهر الروايات أنه جعل لله عليه» وهو كما 
يشمل 'التذى يشم الغهت لاف اليمين قإن لفظليا ليين هكذاء بل حو والله. 

(ولا يبعد الأول» لإمكان الاستفادة من الأخبار] فإن قوله في صحيح الحابي: «وليف 


لله عا 00 ظاهر في كونه علة لوجوب الإحرام, لأنه وفاء ا ومن 


.١ الجواهر: ج8١ ص77‎ )١١ 


(؟) الوسائل: جم ص76 الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح١.‏ 
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والأحوط الثاني لكون الحكم على خلاف القاعدة» هذا ولا يلزم التجديد في الميقات» ولا المرور 
غليها وإن كان الأتحوطل العديد خروجا عن طبية شلوك 


المفلوم: آنا الفينارو لنمين أرفها يكرن: اعد علق «طيقهما وقاء هه مانا إل أن 
الصيغة المسئول عنها في هذه الصحيحة: أعين «حعل لله عليه شكرأ» أعم من العهد, بل لا 
وعد افنيكوة امون أن مان 

وماق السك من أن النذر يضمن إنشاء ليك الله سيخانه تفن المنذور» ذلك 
أراد أن يفرق بينه وبين العهد واليمين» فقد عرفت في فصل نذر الحج أنه غير تام. 

[والأحوط الثاني فلو أراد الحج من غير الميقات نذر بالإحرام عنه؛ لا أنه يحلف أو 
يعاهد [لكون الحكم على خلاف القاعدة1)» نعم لو حلف أو عاهد كان الأحوط له الجمع 
بين الإحرام من ذلك الموضع الذي حلف على الإحرام منه أو عاهد والإحرام من الميقات» 
ومراد المصنف (رحمه الله) الأول» فلا يستشكل بأنه وإن كان الأحوط من جهة؛ لكنه 
حلاف الاحتياط من جهة مخالفة النذر» والمقام من قبيل الدوران بين المحذورين. 

[هذا و] على المختار من كون اليمين والعهد في حكم النذر ؤلا يلزم التجديد في 
الميقات ولا المرور عليها] وإن حكي عن المراسم والراوندي» لكنه لا وجه له بعد صحة 
الإحرام. 

(وإن كان الأحوط التجديد خروجاً عن شبهة الخلاف) الذي تقدم عن جماعة حيث 
لم يقولوا.ممقالة المشهورء بل قالوا بعدم انعقاد النذر» هذا ولكن الظاهر 


ا" 


والظاهر اعتبار تعيين المكان فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاًء فيكون مخيراً بين الأمكنة» لأنه 
القدر المتيقن بعد عدم الإطلاق في الأخبار» نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول: لله علي أن أحرم 
إما من الكوفة أو من البصرة 


أن مثل هذا الاحتياط غير تام؛ إذ جرد حلاف جماعة مع معلومية استنادهم إلى ما لا 
يصلح للاستناد لا يوجب الاحتياط حت الاستحبابي منه. والله العالم. 

[والظاهر اعتبار تعيين المكان) كالكوفة والبصرة ونحوهما إفلا يصح نذر الإحرام 
بظافا شكوق خا بين الأمكنة وهذا هو ظاهر الحدائق حيث قال: نذر الإحرام من موضع 
بعيق ”81 قهز و كذ المسقدك: 

وذلك [لأنه القدر المتيقن بعد عدم الإطلاق في الأحبار]» لكن الظاهر أنه من باب 
المثال» فكما يتعدى عن الكوفة وخراسان اللتين هما مورد النص إلى كل مكانء فكذا يتعدى 
إلى كل نذر عام» لعدم فهم العرف الخصوصية» فلو نذر الإحرام قبل وصوله إلى المدينة 
صح. وفاقاً للسيد عبد الحادي الشيرازي (دام ظله)» ومثله لو نذرت امرأة مثلاً الإحرام في 
الطائرة فإنه ينعقد» إذ لا خصوصية للمكان, وقد يستفاد الإطلاق من كلام كل من لم يقيد 
بالمكان المعين. 

نعم لا يبعد الترديد بين المكانين» بأن يقول: لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو من 
البصرة]» وذلك لأن المردد كلمعين في التشخصء بخلاف الكلي القابل الانطباق» لأنه لا 


تعين فيه بوجه من الوجوه, لكن لا يخفى ما فيه. 


.55١ص‎ ١5ج الحدائق:‎ )١( 


هون 





وإن كان الأحوط خلافه» ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواحب أو المندوب أو للعمرة المفردة» 
نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج لاعتبار كون 


قال في المستمسك: لا يظهر الفرق بين هذه المسألة وما قبلهاء فإن كلا منهما غير 
المتيقن من الإطلاق» بل مقتضى الاقتصار على المتيقن الاقتصار على صوص الكوفة أو مع 
البصرة؛ بناء على دلالة روايتها على المقام أو لزوم حملها عليه: انتهى0©. 

وحيث عرفت أن الظاهر جواز نذر غير المعين» فهذا أيضاً جائز» ثم إنه كما يصح 
تعلق النذر بغير المعين من المكان يصح تعلقه بغير المعين من الزمان» كأن ينذر إحرام من 
الكوفة في هذا العام أو العام الآخر. 

وان كان الأعوم ل مورويه ١‏ عدا بالقدى امقر 

زولا فرق بين كون الإحرام للحج الواحب أو المندوبء أو للعمرة المفردة] كما لا 
فرق في كون الحج تمتعاً أو قراناً أو إفرادء كل ذلك لإطلاق النص والفتوى. 

أما لو نذر تأخير الإحرام فلا ينعقد» لعدم جواز العبور عن الميقات بغير إحرام؛ ولم 
يدل دليل على الصحة هنا كما دل في التقديم على الميقات. 

[ نعم لو كان] نذره تقديم الإحرام [للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون ف أشهر 
الحج] فلا يصح أن يحرم قبل الميقات في غير أشهر الحج [ لاعتبار 


)١(‏ المستمسك: ج١11‏ اص3505. 


يفون 





الإحرام لما فيهاء والنصوص إئا جوزت قبل الوقت المكاني فقطء ثم لو نذر وخحالف نذره فلم يحرم 
من ذلك المكان نسياناً أو عمداً لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات 


كون الإحرام لمما فيهاء والنصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني فقط] قال في 
الجواهر مازحاً: الظاهر صحة النذر بشرط أن يقع الحج وعمرة التمتع له في أشهرهء أي 
الحج إن كان نذر الإحرام لمماء لما عرفته من الإجماع» على عدم جواز وقوعهما في غيرهاء 
مضافاً إلى قوله تعالى: «9الْحَج أَشهرٌ مَعلُو مات 204, والنصوص المزبورة إنما حوزت الإيقاع 
قبل الوقت المكاني وذلك لا يقتضي وقوعهما في غبر الوقت الزماي» وحينئذ فلو بعدت 
المسافة بحيث لو أحرم في أشهر الحج لم يمكنه إتمام النسك لم ينعقد النذر بالنسبة إلى 
الب لي 

ثم هل يجري ما ذكر من صحة النذر فيما لو نذر الإحرام بحج التمتع من قبل الميقات» 
الظاهر العدم» لانصراف النص إلى ما كان محله الميقات. 

ثم لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان] فيما كان النذر لا يعم غير هذاء 
أما لو كان قابلاً للانطباق على غيره فلا إشكال في صحة هذا الإحرام. 

(نسياناً أو عمداً لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات]: وذلك لا تقدم في المسألة 


السابعة من فصل حج النذر» من أن النذر لا يو جب تضييق دائرة الواحب 


.١91/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


.١77ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 


0ن 


أو المندوب الابتدائيين» كي يوجب بطلان العمل غير النذريء بل النذر إنما يوجب 
داك خكليق: وو عحب وقد الكنارة الكرقة مخنداء وقد ميق هناك ]3 القر ل ديات العمل 
حينئذ مصداق للحنثء إذ الحنث يتحقق بأحد أمرين» الترك للعمل مطلقاًء والفعل بدون 
الوصف النذريء ممنوعء إذ ليس العمل حتثاء وإنما الترك حنث. 

فلو نذر أن يصلي الظهر في المسجد ثم صلى في الدارء فهذه الصلاة صحيحة للأمر يما 
نظ ارام التذر التوويعي اتقييداء بول دكلينا امد لاتسرك الكل #القدر كر كان 
عليه الكفارة» وقد قلنا هناك إنه لو قلنا ببطلان هذا العمل الخالي عن وصف النذر لزم 
الخلف؛ لأن بطلانه يوحب عدم الحنث؛ وعدم كونه حنثاً يوجب عدم البطلان» فراحع. 

ومن هذا يظهر ما في تفصيل المستمسك حيث قال: أما في النسيان فظاهر لوقوع 
الإحرام على الوجه المشروع فيصح. وأما في العمد فمشكلء لأن النذر يقتضي ملك الله 
سبحانه للمنذور على وجه بنع من قدرة المكلف على تفويته» والإحرام من الميقات عمداً لما 
كان قفوي ,الو نعي الاوك كا وسرت امبطان رإذا لان عات 07و 

بطيانا 1ن معنا اح 3ج يعض "امات اللنراظه كو عدم تافية التطتات الننارك مسلكا بل 


00 


.35073”صا11١ج المستمسك:‎ )١( 


ا" 





نعم عليه الكفارة إذا خالفه متعمدا. 
ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رحب وخحشي تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات» فإنه يجوز له 
الإحرام قبل الميقات» ونحسب له عمرة رحب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان» لصحيح إسحاق بن 


عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل يجيء 


(نعم عليه الكفارة إذا خالفه متعمدا] فيما لم يكن انطباق النذر على غير هذاء كما 
عرفت»ء وإلا كان اللازم الإتيان بالمنذور بعد ذلك. 

[ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رحب وخحشي تقضيه إن أحر الإحرام إلى الميقات فإنه 
يجوز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رحبء وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان] 
بالإجماع المحكي عن المعتبر والمنتهى والمسالك وغيرهاء وفي المستند بلا حلاف فيه يعرفء 
واتفاقهم عليه منقول في كلماقم؛ وفي الجواهر بلا حلاف أجده فيه» انتهى. 

وعن ابن إدريس الخلاف, قال في الحدائق بعد نقله الإجماع عن المعتبر والمنتهى: إن 
عبارة ابن إدريس الآتية ظاهرة في الخلاف, ولعله ‏ أي دعواهما الإجماع ‏ إما مب على 
الغفلة عن ملاحظة كلامه؛ أو عدم الاعتداد بخلافه» والظاهر الأول لنقلهم حلافه في المسألة 
البندر 210 انين 

لصحيح إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل يجيء 


)١(‏ الحدائق: ج5١‏ ص550. 


كا؟ 





معتمرأً ينوي عمرة رجحب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أ يحرم قبل الوقت ويجعلها لرحب 
أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان» قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرحب فضلا. 


الذي وقت رسول الله إ(صلى الله عليه وآله) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة» ومقتضى 


معتمراً ينوي عمرة رحب فيدخخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت 
ويجعلها لرحب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان» قال: يحرم قبل الوقت لرحب 
فإن لرجحب فضلاً. 

وصحيحة معاوية بن عمار» سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ليس ينبغي أن 
يحرم دون الوقت الذي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا أن يخاف فوت الشهر في 
الع 0 

وف الوسائل روى صحيح إسحاق عن الشيخ هكذاء قال: سألت أبا إبراهيم (عليه 
السلام) عن الوحل يجيء معتمرا ينوي عنمرة رجي فيدخل عليه املآل ب هلال شغبان خ 
قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت فيجعلها لرجبء, أم يؤخر الإحرام إلى العقيق 
ويجعلها لشعبان؛ قال: يحرم قبل الوقت لرحب فيكون ‏ فإن خ ‏ لرجب فضلاً وهو 
الذي و7 

وفي الحدائق رواه عن أبي الحسن (عليه السلام)0". 


.١ح من أبواب المواقيت‎ ١١ الوسائل: جم ص76 الباب‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح”.‎ ١١ (؟) الوسائل: جم ص76 الباب‎ 


() الحدائق: ج5١‏ ص١55.‏ 


6ن 


إطلاق الثانية حواز ذلك لإدراك فطرة غيو ريطن أردا سبيةة إن الكل سور عرق لك الأفعانت 
خصصوا ذلك برحبء فهو الأحوط حيث إن الحكم على خلاف القاعدة» والأولى والأحوط مع ذلك 
التجديد في الميقات» كما أن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت 


ويدل عليه أيضاً ما رواه في دعائم الإسلام'"» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) 
[ومقتضى إطلاق الثانية1 صحيحة ابن عمار [جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجحب أيضاً) 
إذ لا تقييد فيها برحب (حيث إن لكل شهر عمرة] كما في النصوصء وأفى بذلك غير 
و الخيل؛ 

إلكن الأصحاب خصصوا ذلك برحب1 بحمل الصحيحة الثانية على الصحيحة 
الأولى» لكنه لا وحه له بعد كوفما مثبتين» فلا تنافي حي يحمل إحداهما على الأخرى. 

إفهو] وإن كان [الأحوط) لكنه غير لازم والاحتياط الاستحبابي إنما هو ل[ حيث 
إن الحكم على خلاف القاعدة) إذ مقتضى النص والفتوى أن يكون الإحرام من الميقات» 
[والأولى والأحوط مع ذلك] التقدم على الميقات [التجديد في الميقات] لأنه يصح على 
كلا التقديرين» فلا مانع منه» [ كما أن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت] ليكون أقرب إلى 
الميقات» لكن لا يخفى ضعف هذا الاحتياط» إذ لا وجه له. فإنه لا فرق بين قرب الميقات 
وبعده» إذا كان كلاهما 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص584. 


"١ 





وإن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أحر إلى الميقات» بل هو الأولى 
حيث إنه يقع باقي أعمالها أيضاً في رحبء والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل أو 
بالنذر ونحوه. 


خخارج الميقات [وإن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق) أيضاً (إذا علم عدم 
الإدراك إذا أخر إلى الميقات1 لأن عدم إدراك الميقات في الوقت هو معيار جواز التقديم 
وهو حاصل قبل الضيق أيضاً بل هو الإحرام قبل الضيق [الأولى حيث إنه يقع باقي 
أغجانها )"الال :العمرة بور تيله ون وراد يسطول الابطرام ١‏ ابطا ن رع !]نا قاذ اعمال 
قبل الوصول إلى الميقات. 

[والظاهر) في مسألة جواز الإحرام قبل الميقات إعدم الفرق بين العمرة المندوبة 
والواحبة بالأصل] كعمرة القران والإفراد [أو بالنذر ونحوه] كالعهد واليمين» وذلك 
لإطلاق الأدلة» ولو منع الإطلاق» فالمناط آت في غير منصرف النص. 


حون 


مسألة؟: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات» كذلك لا يجوز التأخير عنهاء فلا يجوز لمن أراد 
الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اخختياراً إلا محرماًء بل الأحوط عدم المحاوزة عن محاذاة 
لميقات أيضاً إلا محرماً وإن كان أمامه ميقات آخحر فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان إلا 
إذا كان أمامه ميقات آخرء فإنه يجزيه الإحرام منهاء وإن أثم بترك الإحرام من الميقات الأول 


[مسألة :١‏ كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات» كذلك لا يجوز التأخير عنها) 
بلا إشكال ولا خحلافء للروايات الدالة على وحوب الإحرام من الميقات فلا تشريع في غير 
لميقات مقدماً أو مؤعراً (فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة) لغير مثل 
الخطات واخوة ٠‏ أن :ارو اينات اعبار إلذ عرما إل الكسرط | الأقرى ١‏ عدم الاوز عن 
اذاف قات ايا إلا رم 1 لأن المفهوم من النص والفتوى أن المحاذاة في حكم الميقات. 

نعم يرد الإشكال على قوله: [وإن كان أمامه ميقات آخر] إذ لا إطلاق لأدلة المنع 
بحيث يشمل هذه الصورة. وكذا إذا كان أمامه محاذاة أخرى لميقات آخر. 

إفلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان) حى يتحقق المأمور به [إلا إذا 
كان أمامه ميقات آخر] أو محاذاة أخرى [فإنه يجزيه الإحرام منها) لما عرفت من إطلاق 
الأدلة ون أثم بترك الإحرام من الميقات الأول) وصح إحرامه لعموم «هن لمن ولمن أتى 
عليهن»» 


5 


والأحوط العود إليها مع الإمكان طلقا وإن كان أمامه ميقات آحرء وأما إذا لم يرد الدنسك ولا 
دخول مكة بأن كان له شغل خارج مكة ولو كان في الحرم فلا يحب الإحرام 


لكنه كان آنا بتركه الإحرام من الميقنات الأول إذا كان عامدا لذلك» وقد كر ابا 
الننانة لاوا سن ضر الواقيطة وعد اللنوينه أي كله ]قار كزان دراه هيه 

[والأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقاء وإن كان أمامه ميقات آخر) لكن لا يترك 
هذا الاحتياط فيما لم يصل إلى الميقات الثاي» وإلا فلا دليل على العود. 

[وأما إذا لم يرد] المار بالميقات أو المحاذي [النسك ولا دخول مكة, بأن كان له 
شغل خارج مكة ولو كان في الحرم فلا يحب الإحرام]» أما إذا لم يرد دحول الحرم فواضح: 
لأن وجوب الإحرام من المواقيت إنما هو لمريد دخول الحرم ومكة لا مطلقاء ويدل عليه أن 
البي (صلى الله عليه وآله) حين أراد الخروج إلى بدر مر على الميقات ولم يحرم منه» كما في 
الجدائق. 

وأما إذا أراد دخول الحرم دون مكة؛ فالأقوى وجوب الإحرام» لحملة من النصوص 
الدالة على وجوب الإحرام لمن أراد دخول الحرم» كما تقدم جملة منها في المسألة الثالثة من 
فصل أقسام العمرة» ويدل عليه أيضاً مرسلة الصدوق» روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) 
والأئمة (عليهم السلام) أنه وجب الإحرام لعلة الحرم”©. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص” باب ١‏ من أبواب الإحرام ح". 
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نعم في بعض الأخبار وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم وإن لم يرد دخول مكة, 
لكن قد يدعى الإجماع على عدم وجوبه» وإن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات. 


وف العلل» بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «حرم المسجد لعلة الكعبة 
وحرم الحرم لعلة المسجدء ووجب الإحرام لعلة الحرم)”". 

وقد عرفت في تلك المسألة أن ذلك مما أف به جمع فراحع. 

[نعم في بعض الأخبار] المتقدمة في تلك المسألة 1 وجوب الإحرام من الميقات إذا 
أراد دخول الحرم وإِن لم يرد دخول مكة, لكن قد يدعى الإجماع على عدم وجوبه] ففي 
محكي المدارك قد أجمع العلماء على أن من مر على الميقات وهو لا يريد دحول مكة» بل 
يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه الإحرام؛ انتهى”". 

وقد عرفت تزييفه في تلك المسألة. 

زو) لذا قال: وؤيمكن استظهاره من بعض الكلمات]» بل صرح بذلك جملة كما 
تقدمء ها حطنانا إلى إمكان حمل الإجماع المدعى في كلام المدارك على إرادة الحرم من 
مكة» فكثيراً ما تطلق عليه تساحاً. 

ثم لو كان بناؤه على دخول الحرم» وبعد القرب منه أراد ذلك دلم يجز إلا بالإحرام من 
الميقات. 

بقي في المقام شيءء وهو أن حكم من لم يكن مكلفاً بالإحرام حين المرور على 
الميقات كابحتلبة والصبي إذا كلف به بأن بلغ الصببي وأراد الجالب الحج 


.١ح‎ ١55 الباب‎ 4١ علل الشرايع: ص5‎ )١( 
. المدارك: ص55‎ )5( 


الحيانا 


بعد المرور عليه حكم الناسي ف الرجوع إلى الميقات» لشمول صحيح الحلبي وخبر 
علي اللآتيين لهم» ومثل في الحدائق لذلك بالعبد والكافر إذا أعتق أو أسلم بعد عبورهما 
الميقات» ولكن فيه نظرء إذ لا يجوز للعبد والكافر العبور عن الميقات بلا إحرام؛ بخلاف 
الصبي وامحتلية» اللهم الا أن يريد من يجب عليه الرجوعء سواء كان عاصياً مروره أم لا 
0 


اننا 


مسألة *: لو أحر الإحرام من الميقات عالماً عامداً 


[مسألة : لو أخخر الإحرام مم المفات د غلا غامد" فإن تمكن من الرحوع إلى 
الميقات وجب الرجوع والإحرام من الميقات» لصحيح الحلبي» سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن رجل ترك الإحرام حب دخل الحرم؟ فقال (عليه السلام): «يرجع إلى ميقات 
أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم» فإن شي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه» فإن 
استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم)”". 

وخبر علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل 
ترك الإحرام حت انتهى إلى الحرم كيف يصنعء قال: «يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين 
يحرمون منه فيحرم)”". 

وإطلاق الصحيحة دال على وجوب الرجوع إلى ميقات أهل بلده» سواء مر على 
الميقات أم لم يمرء حاذاه أم لاء كان مروره أو محاذاته ‏ على تقديرها ‏ لميقات أهل بلاده 
أم لا. 

وما في المستمسك حيث قال: ظاهر الصحيحين الأولين ‏ أي صحيح الحلبي الذي 
نقلناه وصحيحه الثاني الذي سيأتَ في حكم الناسي # خصوص ميقات بلده وإن لم يكن 
قد عبر عليه» لكن يتعين حملهما على ما عبر عليه» بقرينة التعبير بالرحوع في ثانيهماء أو 
بقرينة الإجماع على خلافهما””) 


)١(‏ الوسائل: جم ص 789 الباب ١4‏ من أبواب المواقيت ح7. 
(؟) الوسائل: جم ص١5‏ ؟ باب ١4‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(9") المستمسك: ج1اص508. 
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ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر 


انتهى. لا يخفى ما فيه» إذ الرحوع ليس بلازم المرور» ألا ترى أنه لو قال المولى: لا 
يت أحد داري إلا من الباب الشرقي» فأتى شخص من غيرهء يقال له ارحع إلى الباب الذي 
أمر المولى بالدخول منه ثم ادحل. 

والإجماع لم نحققه. كما أن احتمال حمل الصحيحين على الغالب من كون الرحوع 
إلى ميقات أهل بلاده هو الأسهل غالبا منظور فيه كبرى وصغرىء فالأصل هو التحفظ 
على القيد وكونه احترازياء كما أن إطلاق «هن لحن ولمن أتى عليهن من غير أهلن» ونحوه 
يلزم أن يقيد بكذين الصحيحين. 

ويهذا يتضح الإشكال فيما ذكره في المسالك بقوله: وفي بعض الأحبار أنه يرحع إلى 
ميقاته في جميع الصور ‏ يعين صور تحاوز الميقات بغير إحرام ‏ والظاهر أنه غير متعين» بل 
يحزي رجوعه إلى أي ميقات شاء لأنها مواقيت لمن مر يما وهو عند وصوله كذلك'', 
انتهى. 

ولذا رده في المستمسك بأن المواقيت مواقيت لمن مر يما مسلّمء لكن لا يصلح 
للخروج به عن ظاهر النصوص المذكورة» لأن نسبتها إلى دليل التوقيت نسبة الخاص إلى 
العام» فإذاً المتعين الرجوع إلى الميقات الذي عبر عليه ولا يحرى غيره؛ انتهى”". 

ووحوب الرجوع إلى ميقات أهله هو الذي استظهره في الحدائق. 

[و) لو لم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر) كلمرض والعدو 


والسيل المانع ونحوهاء فإن كان أمامه ميقات آخر أحرم منه لإطلاق 


.١١ سطر‎ ١٠١ المسالك: ج١ صه‎ )١( 
.30 المستمسك: ج11 ص7‎ )١( 
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«هن لمن» ونحوه» واحتمال لزوم الإحرام من غير الميقات» بتقريب أنه كان التكليف 
الإحرام من الميقات إلى مكة» فحيث لم يحرم سقط المقدار المتعذر فيبقى الباقى» مردود بأن 
الثابت هو صحة الإحرام من الميقات» أما من غيره فلا» بل عمومات عدم جواز الإحرام قبل 
الميقات شاملة لما نحن فيه» كما أن احتمال لزوم الرجوع إلى الميقات الأول لما تقدم من 
وجوب الرجوع إلى ميقاته في غير محله» بعد نص الرواية بسقوط الرجوع مع العذر. 

لا يقال: الصحيحة المتقدمة موردها من وصل إلى الحرم» فلا تشمل ما نحن فيه الذي 
هو من كان بين الميقاتين. 

لأنا نقول: المورد غير مخصص بعد عدم فهم الخصوصية؛ أما ما اشتملت عليه من 
الإحرام من حيث أمكن الموجب للزوم الإحرام ولو من بين الميقاتين لأنه الممكن؛ فقد 
عرفت أن مقتضى عدم جواز تقديم الإحرام على الميقات عدمه فيما نحن فيه» والصحيحة إنما 
جوزت الإحرام من دون الميقات لمن لا يتمكن من الميقات أصلاء والمفروض أن الشخص 
متمكن من الميقات الثاني. 

ولذا قال في الجواهر: هذا كله إذا لم يكن في طريقه ميقات آخرء وإلا لم يحب 
الرجوع أيضاً على كل حالء بناء على ما تقدم من الاجتزاء بالإحرام منه مع الاختيار 
فعدلذ غو الف 7كم التوي: 

وفي محكى المدارك: لا يحفى أنه إنما يجب العود إذا لم يكن في طريقه 


.١؟7ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 


اانا 





ولم يكن أمامه ميقات آخحر بطل إحرامه وحجه على المشهور الأقوى» ووجب عليه قضاؤه إذا كان 
مستطيعاًء وأما إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجبء وإن ن أثم بترك الإحرام بالزتور فك القات خصوفا إذا 


م يدخل 


ميقات آخحرء وإلا لم يحب كما مرء بل يؤخر إلى الميقات”"» انتهى. 

لكن ف إطلاقهما نظرء إذ المتمكن من العود إلى ميقات أهله قد عرفت وجوب عوده 
للصحيحين السابقين» والانتهاء إلى الحرم من باب المثال؛ والله العالم. 

[و] لو إل يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجه] لو حج بغير إحرام؛ أو 
بإحرام من غير ميقاته على المشهور) كما عن السرائر والاقتصاد والشرائع وغيرها من 
كتب المحقق» والنهاية والقواعد وغيرهاء وفي الجواهر وفاقاً للاكثر» بل المشهور» بل ربما 
يفهم من غير واحد عدم الخلاف فيه بينناء وفي المستند أنه قول الأكثر فحكموا بفوات الحج 
عنه؛ انتهى. 

أقول: بعض من ذكر اقتصر على ذكر بطلان الإحرام» وبعضهم ذكر بطلان الحج 
3 وهذا القوك هق :(الأقوى 1 عدن الصعتن زركفهة ان وتاعة مع العاصوينن لق ذلك 

مقتضى إطلاق دليل التوقيت الموحب لبطلان الإحرام من غير الوقت؛ ويبطل الحج حينقذ 
لأنه بلا إحرام» سواء أحرم من غير الوقت أم لا. 

(ووجب عليه قضاؤه) بإتيانه في السنة الثانية [إذا كان مستطيعاً] ونحوه كالمنذور 
وشبهه [وأما إذا لم يكن مستطيعاً] أو شبيها به إفلا يحب وإن أثم بترك الإحرام بالمرور 
على الميقات» خصوصاً إذا لم يدحل] الحرم على المختار أو 


.5١ المدارك: ص78؟؟ سطر‎ )١١ 


ان 





مكة والقول بوجوبه عليه ولو لم يكن مستطيعاء بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد مكة فمع تركه 
يحب قضاؤه؛ لا دليل عليه 


(مكة] على مختاره (رحمه الله), إذ الدليل إنما دل على الثم بدحول الحرم أو مكة بلا 
إحرام» ولم يدل على وجوب القضاءء فنظيره من صلى النافلة بلا وضوءء فإنه فعل محرماء 
لكن لم يحب عليه قضاؤه. 

(والقول بوجوبه عليه ولو لم يكن مستطيعاً] كما عن الشهيد الثاني (رحمه اللهم» قال 
في الحدائق: قال شيخنا المشار إليه في المسالك أيضاء وحيث يتعذر رجوعه مع التعمد بطل 
نسكه ويذب علية قضاؤه.وإن لم يكن مستطيعاً للتسلك» بل. كان .وجويه يسبب إرادة 
دحوله الحرم» فإن ذلك موجب للإحرام؛ فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور”"©. 

نعم لو رجع بعد تحاوز الميقات ولما يدخل الحرم فلا قضاء عليه» وإن أثم بتأخير 
الإحرام» وادعى العلامة (رحمه الله) في التذكرة الإجماع عليه» انتهى. 

واغترضه سنبظه السيد. النندد فق المدازك بأنه .غير جيد: لآأن القضاء فرض مستانن» 
فيتوقف على الدليل وهو منتف هناء والأصح سقوط القضاء كما احتاره في المنتهى» 
واستدل عليه بأصالة البراءة من القضاءء وبأن الإحرام مشروع لتحية البقعة» فإذا لم يأت به 
سقط كبشي المع وهو ين شه 

ذا "شكايه امن ننه مناكبا فاون وو تن ال لل كن ٠‏ يتصرف تلات 
ذلك عليه إذا قصد مكة فمع تركه يجب قضاؤه لا دليل عليه] إلا عموم 


)١(‏ الحدائق: ج5١‏ ص477. 
)١(‏ المدارك: ص 489 سطر ."٠6‏ 
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خصوصاً إذا لم يدل مكة, وذلك لأن الواجب عليه إنما كان الإحرام لشرف البقعة كصلاة التحية 
في دحول المسجدء فلا قضاء مع تركه؛ مع أن وجوب الإحرام لذلك لا يوحب وجوب الحج عليه 
وأيضاً إذا بدا له ولم يدحل مكة كشف عن عدم الوجوب من الأول» وذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر 
عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه» كما في الناسي والجاهل نظير ما إذا ترك التوضوؤ إلى أن ضاق 


«من فاتته فريضة» وهو منصرف عما نحن فيه. 

[خصوصاً إذا لم يدخل مكة) أو الحرم على الاختلاف في موجب الإحرام» ووجه 
الخصوصية أنه لو لم يدل لم يكن الإحرام واجباً عليه من الابتداء» بل إنما تخيله» فلو كان 
هناك إِثم فإنما هو على التجري لا على مخالفة الأمر. 

زوذلك لأن الواجحب عليه إنما كان الإحرام لشرف البقعة) كما يشير إليه بعض 
الروايات فيكون الإحرام [ كصلاة التحية في دحول المسجدء فلا قضاء مع تركه مع أن 
وجوب الإحرام لذلك لا يوجحب وجوب الحج عليه] فإنه يمكن قضاء الإحرام ثانيا للعمرة» 
اللهم إلا أن يقال إن الواحب بعد نيته الحج» فلو قلنا بعموم وجوب القضاء اقتضى قضاء 
الحج, لا الإتيان بإحرام ولو لعمرة فتدبر. 

(وأيضاً إذا بدا له ولم يدل مكة كشف عن عدم الوحوب من الأول] قلا أداء فلا 
قضاءء إذ مجرد الإرادة غير موحبة [وذهب بعضهم] كأصحاب المبسوط والمصباح ومختصره 
وكشف اللثام والحدائق والمستند والمستمسكء» وفي الجواهر أنه محكي عن جماعة من 
المتأخرين [ إلى أن لو تعذر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه كما في الناسي واللجاهل 
نظير ما إذا ترك التوضى إلى أن ضاق 
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الوقت فإنه يتيمم وتصح صلاته وإن أنم بترك الوضوء متعمداً) وهذا هو الأقوى. 
لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة. 

[و يما يرفع ما يقال من أن [فيه إن البدلية في المقام لم تثبت» بخلاف مسألة التيمم 
واللرووسى ند لجرا سي ب ود 1 ايب اد فوع عو ودييله إطاكق دليل النسيان 
الآي» وذلك لأن الصحيحة الدالة بإطلاقها على كفاية الإحرام من مكانه كافية لإثبات 
البدلية» وما في الجواهر من تتريل إطلاقها على غير العامد» مرفوع بأنه رفع لليد عن الإطلاق 
بغير دليل. 

لا يقال: إنما نرفع اليد عن إطلاقها لوجوه: 

الأول: إنه مخالف لأدلة التوقيت. 

الثاني : إنه مخالف للشهرة. 

الثالث: إنه مخالف للحمل على الصحة. 

الرابع: إن الصحيح الثاني للحلبي الآ مورده النسيان» وهو مطابق لهذا الصحيح, 
فحيث نحتمل أنهما واحد لا يبقى الثقة بالإطلاق. 

الخامس: إن المنصرف عن الصحيح غير العامد. 

لأنا نقول: أما أدلة التوقيت فالصحيحة أخص منهاء كما أن أدلة النسيان 
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أخص منها فتقيد بماء وأما الشهرة فهي فتوائية ولا مرححية لماء وأما الحمل على 
الصحة فلا دليل عليه حى يوجب تقييد الإطلاق» وأما الصحيح الثاني فكفى في كوفما 
روايتين كون أحدهما عن الصادق (عليه السلام) والآخر عن أبيه (عليه السلام)» وأما 
الانصراف فلا وجه له ولو كان فهو بدوي. 

ويهذا كله تحقق أنه لو لم يحرم من الميقات» فإن تمكن رجع إلى ميقات أهل بلاده 
مطلقاء ولو لم يتمكن فإن كان بين الميقاتين أحرم من الميقات الثاني» ولو لم يكن فإن كان 
في الحل أحرم منه» والأقرب عدم تأخيره إلى أدن الحل» بل الأبعد حسب المقدور فتدبر 
وإن كان في الحرم فإن تمكن من الخروج إلى الحل خرج وأحرم فيه» وإلآ أحرم من مكانه 
ولو كان في مكة وتمكن من الخروج منها إلى خارجها مما هو الحرم أيضاًء إذ لا دليل على 
الخروج من مكة. 

ثم الظاهر أنه لو لم يتمكن من ميقات أهله لكنه تمكن من أحد المواقيت لزمء 
والصحيح الدال على أنه لو لم يتمكن من ميقات نفسه أحرم من خارج الحرم منصرف عن 
الفرقي عل كا قطي لأن تكليفه حينئذ إما الإحرام من الميقات أو من نخارج الحرم 
مطلقاء وكلا الأمرين مجتمعان في الإحرام من الميقات لأن بينهما عموم مطلق. 

تالو قله ةمسوا ايها بان اين كاقاشر له كوو قات لشكسدى خاو مره 
إلى ما يلي الحرم حكم المحاوز للميقات في الأحوال السابقة 
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لأن مترله ميقاته» فهو في حقه كأحد المواقيت الخنمسة في حق الآفاقى2"7» انتهى. 


فال ف« المقيدوقفية إل الدار كر ل يان بل 


(1) الحدائق: ج5١‏ ص477. 


امن 





بنثالة خالل كان فاعيدا من اياك للعدزة المزردة ورف التعراء لا تعمد جوز له ماخر من 
أدن الحل» وإن كان متمكنا من العود إلى الميقات» فأدن الحل له مثل كون الميقات أمامه» وإن كان 
الأحوط مع ذلك العود إلى الميقات» 


قصال الى كان :قاحيدا عن اناه للطيرزة الفودة وترك الاندر ءانا يسما كورله 
أن يحرم من أدى الحل» وإن كان ا كوه إلى الميقات» فأدن الحل له مثل كون 
الميقات أمامهء وإن كان الأحوط مع ذلك العود إلى الميقات) وذلك لما دل على إحرام النني 
(صلى الله عليه وآله) من الجعرانة حين رجوعه من الطائف» كما في صحيح ابن سنان» 
وعبد الرحمن بن الحجاج المتقدمين في ميقات العمرة المفردة» بضميمة أنه لا خصوصية 
للجعرانة» بل هي مصاديق أدن الحل. 

قال في الجواهر: ثم إن ظاهر المتن والقواعد وغيرهما بطلان الإحرام منه» ولو للعمرة 
المفردة» وحيئئذ لا يباح له دخحول مكة حى يحرم من الميقات» بل عن بعض الأصحاب 
التصريح بذلك؛ لكن قد يقال إن المراد بطلان الإحرام لا للعمرة المفردة الي أدى الحل 
ميقات لما احتياري وإن أثم بتركه الإحرام عند مروره بالميقات» بل قيل إن الأصحاب إنما 
ونيو رتلف" ال بير ااه" سرلا وفك قر فلن لاسن للك دو يون الب لماه فرعن 
انتهى. 

أقول: لكن بناء على هذا يجوز ترك الإحرام من الميقات اختياراء ولا يخلو 


.١77ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 


تددن 





ولو لم يتمكن من العود ولا الإحرام من أددن الحل 


قربه» إذ الأدلة الدالة على عدم جواز تأخير الإحرام عن الميقات تقيد بفعل النبي (صلى 
الله عليه وآله)» كما أن ما دل على عدم جواز التأخير عن الشجرة إلى الجحفة يقيد بفعله 
(صلى الله عليه وآله) ذلك في عمرة القضائء كما تقدم في ميقات العمرة المفردة» والقول 
بالاحتصاص بالجعرانة أو نحوهاء لأنه المتيقن من التخصيص لا وجه له بعد عدم فهم 
الخصوصية. فإنه الظاهر من تعدد المواقيت للعمرة المفردة» كالجحعرانة وعسفان والجحفة. 

ويكذا يرتفع ما ذكره في المستمسك بقوله: قد عرفت أن الأقوى وجوب الرحوع إلى 
الميقات الذي عبر عليه» وإن كان أمامه ميقات آخرء ولو بئ على جواز الإحرام من الميقات 
الذي أمامه لا محال لجعل المفروض منه؛ إذ لا إطلاق يدل على أن ميقات العمرة المفردة أدى 
الحل يشمل الفرض كي يرحع إليه فيه» بل الأدلة فيه مختصة بغيره» كما تقدم في الميقات 
العاشر» وحينئذ يتعين الأحذ بإطلاق التوقيت الشامل للعمرة المفردة”» انتهى. 

وما ذكر يظهر ما في كلام المصنف (رحمه الله) أيضاء وما في كلام الجواهر من الاثم 
بترك الإحرام حين المرور على الميقات. 

زولو لم يتمكن من العود ولا الإحرام من أدن الحل] لم يصح إحرامه من الحرم لعدم 
الدليل عليه» وما تضمن الإحرام من مكانه مختص بغير العمرة المفردة 


.7١ المستمسك: ج١١ ص4‎ )١( 


ان 





بطلت عمرته. 


من عمرة التمتع أو الحج» قرانا أو إفراداء لقوله (عليه السلام): «إن حشي أن يفوته 
الحج)”22. 


وعلى هذا فلو اعتمر بإحرام من غير أدن الحل ( بطلت عمرته] والله العال. 


)١(‏ الوسائل: جم ص 769 الباب ١4‏ من أبواب المواقيت ح. 


ان 





مسألة ه: لو كان مريضاً ولم يتمكن من الترع ولبس الثوبين يجزيه النية والتلبية» 


(مسألة 0: لو كان مريضاً ولم يتمكن من الترع ولبس الثوبين يجزيه النية والتلبية) 
كما عن الحلي والعلامة في جملة من كتبه والمسالك وغيرهم خلافاً للشيخ وجماعة حيث 
قالوا بحواز التأخير» وصريح عبارقم امحكية لا يقبل الإرحاع إلى ما ذكره الحلي, فإنه قال في 
محكي النهاية: من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن يؤخره عن الميقات» فإذا زال المانع 
أحرم من الموضع الذي انتهى إليه”"©. 

أقول: والأقرب ما ذكره الشيخ لعدة روايات. 

كرواية التهذيب» عن أبي شعيب المحاملي» عن بعض أصحابناء عن أحدهما (عليهما 
السلام) قال: «إذا اف الرحل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم»”". 

وصحيح صفوان» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» وفيه: «إن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلهاء فيها رحصة لمن كانت به 
علة فلا تحاوز الميقات إلا من علة)”". 


)١(‏ النهاية للطوسي: ص ٠١9‏ باب المواقيت. 
)١(‏ التهذيب: جه ص8 ه في أبواب المواقيت ح7/8. 


(؟) الوسائل: جم ص 75١‏ الباب ١5‏ من أبواب المواقيت ح١.‏ 


مدن 


فإذا زال عندها نزع ولبسهما 


والرضوي: «ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات» ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة 
0 

والروايات المتقدمة في المسألة الأولى من فصل لمواقيت الدالة على تأخير الإحرام من 
الشجرة إلى الجحفة للمرض ونحوهء وفيها: إن الصادق (عليه السلام) أخر الإهلال 
فراجع”"'» فلو كان الواجحب النية والتلبية لم يؤخرهما (عليه السلام) إلى الجحفة. ويهذه 
الروايات يلزم الخروج عن قاعدة الميسور. 

وأما رواية الاحتجاج المتضمنة للإحرام من الميقات ثم إظهاره من ميقات العامة» فقد 
عرفت ما فيها في الميقات الثاني. 

ثم إن ما ذكره في المستند من لفظية التراع بقوله: يمكن أن يقال بلفظية التزاع؛ لأن 
مرادنا ما إذا لم يتمكن من الإحرام أصلاء وعرادهها هنا إذا تمك منه نياظناً وإن لم يتمكن من 
استدامته وإظهاره”"» انتهى. 

لعلف افيه وهات د كز اميق طعف :ها ذكزه المصيتق ووتهه اشع من 'النية والعانية 
حين المانع. 

[فإذا زال عندها نزع] ثيابه [ولبسهما]» كما ظهر ضعف ما ذكره في المستند 


بقوله: وإن تمكن من بعض واجباته دون بعض فالأولى الإتيان ما أمكن؛ بل 


)١(‏ فقه الرضا: ص75 السطر ما قبل الأخير. 
(؟) الوسائل: جم ص59 الباب 5 من أبواب المواقيت حه. 
(0١‏ امسن ج31 ص5/١‏ سطر ". 
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ولا يجب حينئئذ عليه العود إلى الميقات» 


الظاهر الوجوب لعدم ثبوت الارتباط7» انتهى 

[و) كيف كان إلا يجب حيتئذ) أي حين زوال المانع إعليه العود إلى الميقات] 
حلافاً للشرائع حيث قال: إنه لو أخر عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات» فإن 
تعذر جدد الإحرام حيث زال9), انتهى. 

وللقواعد حيث قال: ولا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر فيجب الرحوع مع المكنة ولا 
معها يرم حيث زال المانع» انتهى. 

أقول: أما لو لم يزل المانع» كما لو كان مريضاً وبقي فلا إشكال في عدم لزوم 
الرحوع؛ إذ المحذور باق» وقد أحرم الصادق (عليه السلام) من الجحفة كما عرفت» وأما لو 
زال فالظاهر عدم لزوم الرحوع؛ لأنه الظاهر من خبري صفوان وشعيب»؛ بل وبعض الأخبار 
الأخر المتقدمة في المسألة الأولى من الميقات الأول. 

ثم لو زال المانع في وسط الطريق» فإن كان قدامه ميقات آحر كالجحفة أخر الإحرام 
إليهاء لإطلاق ما دل على تأخير المعذور إحرامه إليهاء وإلا أحرم من حيث زال المانع» لأن 
المنصرف من صحيح صفوان أنه يحرم عند زوال العلة وعلله بعض بأن الواحب قطع ثمام 
اسراف" القرحيى المقالعه رمك عرو 1313 شي عله رركا اشعرام ل مظنا بيه الباق 
ومثله ما لو كانت العلة 


)21 المستديد: اج ص5 ١/8‏ سطر /. 
(؟) شرائع الاسلام: ص75١.‏ 
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نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثم زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا 
تمكن, وإلا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه إذا لم يتمكن إلا منه» وإن تمكن العود في 
الجملة وجحب, وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن 


اقيق الكق ابطر المعراف سف لز انك العله نائحة عن الأتعراء هين العقيق الطول 
المدة» دون ما إذا بقي نصف مرحلة إلى الحرم؛ ثم لو كانت العلة ثما لا يتمكن معها من لبس 
الثويين أصلا أحذ بدليل الميسور وأحرم مع لبس ثيابه كما سيأقٍ إن شاء الله. 

وما ذكرنا يظهر النظر ف قوله: نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض 
أو إغماء ثم زال وحب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن؛ وإلا كان حكمه حكم الناسي في 
الإحرام من مكانه إذا لم يتمكن إلا منه» وإن تمكن العود في الجملة وحب)» وذلك لما 
عرفت من عموم تأخير الإحرام» ثم قياس ما نحن فيه بالناسي في الرجوع ما لا دليل عليه. 

[وذهب بعضهم] كالأحمدي والنهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب والجامع والمعتبر 
والقواعد والدروس والمختلف والتحرير والمنتهى والمدارك والوسائل وغيرهم في المحكي عنهم 
[إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره» لمرسل جميل] المروي عن الكليئ والشيخ 
(رحمهما الله) باختلاف 


8 


أحدهما (عليهما السلام) في مريض أغمي عليه فلم يفق حى أتى الموقف قال (عليه السلام): يحرم 
عنه رجلء» والظاهر أن المراد أنه يحرمه ويجنبه عن محرمات الإحرام» لا أنه ينوب عنه في الإحرام» 
ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته» وإن كان ممكناء 


يسير إعن أحدهما (عليهما السلام) في مريض أغمي عليه فلم يفق حت أتى الموقف] 
أو حي أتى الوقت ‏ كما عن الكلين7؟ ‏ أو أغمي عليه فلم يعقل حى أتى الموقف ‏ 
كما عن الشيخ ‏ '" [قال (عليه السلام): «يحرم عنه رحل»» والظاهر أن المراد أنه يحرمه 
رجحل ويجنبه عن محرمات الإحرام» لا أنه ينوب عنه ف الإحرام)» وقد صرح يبهذا الظهور 
جملة من الأصحاب, ويؤيده ما وقع في روايات حج الصبي من هذا التعبير. 

ففي صحيح عبد الرحمن: «إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما 
يحرد المحرم)”", الحديث. 

معنانا إلى اله لقع راجا اخداعد اد اح 

[ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان ممكنا] 
وعدم لزوم تحديده الإحرام» لكن يلزمه الاستدامة الحكمية كما لا يخفى» والأقرب العمل به 
في مورده؛ لأن الرواية معمول بما عند الجماعة المتقدم أسماؤهم 


)١(‏ الكافي: ج؛: صه5؟” ح2. 
(5) التهذيب: جه ص١5‏ الباب "5 في المواقيت ح37”. 


(؟) الوسائل: جم ص7١٠‏ الباب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح١.‏ 
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ولكن العمل به مشكل لإرسال الخبر وعدم الحابر» فالأقوى العود مع الإمكان وعدم الاكتفاء به مع 


عدلمه. 


مطاف إلى أنها مرسلة كالحسن» كما عن مرآة القول للمجلسي» على أن رواية الكافي 
له كافية لما عرفت غير مرة من حجية روايات الكافي» وإن كنا نجهل سندها لالتزامه في أول 
الكتاب. 

ومنه يظهر ضعف قول المصئف (رحمه الله): .ولكن العمل به مشكلء لإرسال الخبر 
وعدم الحابر) . 

كضعف ما ف الجواهر: والأولى عندي أن يحرم به وتجنب به المحرمات» فإن أفاق في 
الحج قبل الوقوف وأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه» وإلا فمن أدنى الحل إن 
أمكنه» وإلا فمن موضعه؛ وإن كان ميقات حجه مكة رجع إليها إن أمكنه. وإلا فمن 
موضعه. انتهى. 

[فالأقوى) عدم لزوم ؤالعود] حين مع الإمكان وعدم] لزوم التجديد في مكانه, 
بل [الاكتفاء به هذا كله لو أحرم به أما [ مع عدمهع فالظاهر كفاية الإحرام من مكانه 


الإمكان» 


[مسألة : إذا ترك الإحرام نوا لفاك كاه ١‏ للحكم أو الموضوع (أو جاهااً 
بالحكم أو الموضوعء وجب العود إليها مع الإمكان), قال في المستند: لو لم يحرم من 
الميقات لمانع أو سهو أو جهل بالحكم أو الوقت يجب الرجوع إليه والإحرام منه مع 
الأمكانرلا تعلاف قي بين الغلمائ كما خرن انفيض القهن: 

وقريب منه بلا دعوى عدم الخلاف الحدائق» وبلا خلاف أحده فيه نصاً وفتوى في 
الجواهر. 

ويدل على الحكم المذكور بجميع صوره صحيح الحلبي» وخبر علي بن جعفرء 
المتقدمان في المسألة الثالثة. 

وني بعض صوره صحيح الحلبي الآخرء سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل 
نسي أن يحرم حب دحل الحرم» قال (عليه السلام): قال أبي (عليه السلام): «يخرج إلى 
ميقات أهل أرضهء فإن حشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه» فإن استطاع أن يخرج من 
الحرم فليخرج ثم ليحرم)'". 

وصحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن امرأة كانت مع 
قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض» 
فتركوها حي دخلت الحرم» فقال (عليه السلام): «إن كان عليها مهلة فلترحع 


.١84ص المستند: ج؟‎ )١( 


(؟) الوسائل: جم ص768 الباب ١4‏ من أبواب المواقيت ح١.‏ 


احف 


إلى الوقت فلتحرم منهء فإن لم يكن عليها وقت فلترحع إلى ما قدرت عليه بعد ما 
تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها ‏ وفي رواية الشيخ: «بقدر ما لا يفوتًا الحج» ‏ 
حرم (00. 

وعن دعائم الإسلام؛ عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)؛ أنه قال: «من أتى الميقات 
فنسي أو جهل أن يحرم منه حى جاوزه وصار إلى مكة ثم علم» فإن كانت عليه مهلة وقدر 
على الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه» وإن خاف فوات الحج ولم يستطع الرجوع أحرم 
من مكانه وإن كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم فيحرم من الحل محرماً فليفعل» وإلا 
أحرم من مكانه)”". 

وعن الرضويء قال أبي: «في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوا مما وحبت 
عليها حى دخلت مكة غير محرمة» فلترحع إلى الميقات إن أمكن ذلك ولم يفت الحج» وإن 
لم يمكن حرجت إلى أقرب المواقيت» وإلا خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم لا يجزيها 
انا 

وأما ما في بعض الأخبار من الأمر بالخروج من الحرم إلى خارحه بقول مطلق» كخبر 
أبي الصباح الكناني» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جهل أن يحرم ح 
دخل الحرم كيف يصنع؛ قال: «يخرج من الحرم ثم يهل بالحج)”". 


)١(‏ الوسائل: جم ص768 الباب ١4‏ من أبواب المواقيت ح5. 
)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص5986. 
(5؟) البحار: ج95 ص8ه” ح؟”. 


(5) الوسائل: جم ص58؟ باب 4 ١‏ من أبواب المواقيت ح”؟. 
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أو في بعضها الأخر من الإحرام من مكانه أو مكة أو المسجدء كموثقة ابن بكير» عن 
زرارة» عن أناس من أصحابناء حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات وهي لا تصلي فجهلوا 
أن مثلها ينبغي أن يحرم» فمضوا بما كما هي حن قدموا مكة وهي طامث حلالء فسألوا 
الناس فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منهء فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج, فسألوا 
أبا جعفر (عليه السلام) فقال: «تحرم من مكاهًا قد علم الله نيتها(". 

وموثقة سورة بن كليب قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): معنا امرأة من أهلنا 
فجهلت الإحرام فلم تحرم حن دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك» قال: «فمروها أن تحرم 
من مكانها من مكة أو من المسجد)”". 

فلابد من حملها على الغالب من عدم التمكن من الخروج إلى الميقات» كما ريا يشهد 
له صحيح ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجل مر على الوقت الذي 
يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حي أتى مكة فخاف إن رحع إلى الوقت أن يفوته 
الحج؛ فقال: «بخرج من الحرم ويحرم وبجزيه ذلك)”". 

وعليه يحمل أيضاً صحيح علي بن جعفر» عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: 


)١(‏ الوسائل: جم ص59؟ باب 4 ١‏ من أبواب المواقيت ح5. 
(؟) الوسائل: جم ص59؟ باب ١4‏ من أبواب المواقيت حه. 


(؟) الوسائل: جم ص58؟ باب ١4‏ من أبواب المواقيت ح”. 
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سألته عن رحل نسى الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله» قال: «يقول: اللهم 
على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه» فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حي رجع إلى 
بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه”". 

ولاك انه الصحيعة ادن كنا" ارساط انا عر قي لكات كرواعا قينا للفزء 
وتأهدا للعلت. 

نم إن في المقام خبراً لا يمكن حمله على ما ذكرناء وهو حبر علي بن جعفر عن أخيه 
(عليه السلام) قال: سألته عن رجحل ترك الإحرام حى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدحله 
قال: «إن كان فعل ذلك جاهلاً فليين مكانه ليقضيء فإن ذلك يجزيه إن شاء الله وإن رجع 
إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل)”". 

وقد رماه صاحبا الجواهر والمستند بالشذوذ وعدم القائل» لكن الظاهر عدم كونه 
معارضا للأحبار الأولة» إذ هي في بيان حكم من لم يحرم» وهذا في بيان حكم من أحرمء 
ولا بأس بالعمل به. 

ثم إن الظاهر من بعض النصوص السابقة الرجوع إلى ميقات أهل بلاده» من غير فرق 
بين إتيانه منه أو من غيره» أو من ميقات أصلاء ولو لم يتمكن منه لكن تمكن من ميقات 


آخر رجع إليه؛ مقدما على خارج الحرم بدوك الميقات 


)١(‏ الوسائل: جم ص 789 الباب ١4‏ من أبواب المواقيت ح8. 


(؟) الوسائل: ج8 ص١‏ ؟ الباب 5 ١‏ من أبواب المواقيت ح١٠.‏ 


ه.ة: 


ومع عدمه فإلى ما أمكن 


للتصريح بذلك في الفقه الرضوي بالنسبة إلى الطامثء» وبالنسبة إلى غيرها فلا يبعد 
الإلحاق» لأنه متمكن من الميقات» والنصوص الدالة على الإحرام من الحل بقول مطلق بعد 
عدم التمكن من ميقاته لا يبعد انصرافه عن هذه الصورة» فتدبر. 

[ومع عدمه فإلى ما أمكن] أما في الطامث فلا إشكال فيه للتصريح بذلك في صحيح 
ابن عمار المتقدم» وهو كاف لتقييد إطلاق صحيح الحلبي وغيره الدال بإطلاقه على أنها لو لم 
تتمكن من الإحرام من الميقات كفاها الإحرام من خارج الحرم مطلقاء وأما في غيرها فلم 
يدل دليل على ذلك» بل مقتضى إطلاق الإحرام من الحل بعد عدم التمكن من الوقت 
كفاية أدن الحل طلقا وقاعدة الميسور وروايات الطامث بضميمة عدم القول بالفصل 
لاموقع لما بعد إطلاق النصوصء ولذا قال في محكى المدارك: في وحوب العود إلى ما أمكن 
من الطريق وجهان أظهرهما العدم للأصل» ولظاهر الروايات المتضمنة الحكم الناسي”©. 

وتبعه في المستمسك فقال: إنه حلاف ظاهر إطلاق النصوص المتضمنة أنه يحرم من 
مكانه أو بعد ما يخرج من الحرم» فإن الحمل على صورة عدم إمكان الرحوع في الجملة 
001 التهى. 

وقد ذكره المسالك مشعراً بنوع توقف فيه» قال: في وجوب العود إلى ما أمكن من 


الطريق وجه. انتهى. 


.57 المدارك: ص78؟؟ سطر‎ )١١ 
.350١صا11١ج المستمسك:‎ )١( 
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إلا إذا كان أمامه ميقات آخخرء وكذا إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصداً للنسك ولا لدخول مكة 
ثم بدا له ذلكء فإنه يرحع إلى الميقات مع التمكن» 


بلى الظاهر ممن لم يحكموا بالرجوع إلى ما أمكن موافقة المدارك. 

وكيف كانء فالأقرب في المسألة التفصيل بين الحائض وغيرهاء فهي ترجع إلى ما 
أمكنت إذا كان سبب ترك إحرامها الجهل بالحكم كما هو مورد النص لا النسيان أو الجهل 
بالموضوعء وفي هذه الصور يكون حكمها كحكم غيره من عدم لزوم الرجوع إلا إلى أدن 
5 

ثم لو لم تتمكن من المخروج عن الحرم» وَإِئما قدرت على الخروج من مكة مثلا إلى 
أقصى الحرم لم يجبء لأن الدليل إنما دل على رجوعها إلى ما أمكنت بعد الخروج عن الحرم 
لا مطلقا. 

[إلا إذا كان أمامه ميقات آخر] فإنه يحرم منه» ولا يشمله ما سبق من الأدلة, لأنها 
فيمن دحل الحرم» فيكون من يشمله «هن لهن» ونحوه. 

[وكذا إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا للنسك ولا لدحول مكة] ولا لدحول 
الحرم الذي هو المناط كما تقدم. 

ثم بدا له ذلك أي الحج أو عمرة التمتع؛ لا مثل عمرة المفردة الى عرفت أن ميقاتا 
أدن الحل [فإنه يرحع إلى الميقات مع التمكن)؛ عن المدارك إنه ثما قطع به الأصحابء وفي 
الجواهر نفى وجدان الخلاف فيه» وفي المستند الإجماع عليه» ويدل عليه صحيح الحلبي وخبر 


وإلى ما أمكن مع عدمه. 


المسألة الثالثة» والقول بانصرافه إلى من تركه وهو مريد للنسكء لأن المنصرف من 
قول السائل ترك الإحرام تركه لما لا ينبغي تركه وهو الذي يحتاج إلى السؤال عن حكمه فلا 
يشمل المقام ‏ كما في المستمسك ‏ ممنوع» فإن ترك الإحرام أعم؛ ولو سلم الانصراف 
فهو بدوي لا يعبأ به. 

[وإلى ما أمكن مع عدمه]» فيه نظر لما عرفت من عدم الدليل على ذلكء إلا في المرأة 
الطامث الي تجهل الحكم ولا فرض لا في المورد. 


مسألة /!: من كان مقيماً في مكة وأراد حج التمتع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات إذا 
تمكن» وإلا فحاله حال الناسي . 


( مسألة : من كان مقيماً في مكة وأراد حج ال: تع وجب عليه الإحرام لعمرته من 
الميقات إذا تمكن؛ وإلا فحاله حال الناسي]» أقول: قد عرفت في المسألة الرابعة من فصل 
أقسام الحج؛ أن الواحب عليه الخروج إلى أدن الحل» ثم حمل غير المتمكن على الناسي ما لا 
هنا لسويديا. فإن أدلة الناسي لا تشمله؛ لأن ظاهرها كون المحكوم بهذا الحكم هو الآن من 
الآفاق» لا من هو في مكة, اللهم إلا أن يقال: إن ما في صحيح صفوان: «فلا تحاوز الميقات 
إلا من علة)''؟ يشمل ما نحن فيه» لأن المستفاد منه جواز الإحرام من غير الميقات في صورة 
وجود علة؛ وما نحن فيه منهاء فتأمل. 


.١ح من أبواب المواقيت‎ ١5 الوسائل: جم ص١76 الباب‎ )١( 
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مسألة /: لو نسي المتمتع الإحرام للحج .مكة ثم ذكر وجب عليه العود مع الإمكان» وإلا ففي 
مكانه» ولو كان في عرفات 


[مسألة 8: لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود مع 
الإمكان) لوجوب الإتيان بالمأمور به» ولم يدل دليل على كفاية الإحرام من محله بقول 
مطلق» وما تقدم من صحيح علي بن حعفر المتضمن لأن من ذكر عدم الإحرام وهو بعرفات 
كفاه الإحرام هناك» منصرف إلى غير المتمكن كما هو واضح, فإن ف أزمنة صدور الرواية 
كان يستغرق الذهاب من عرفات إلى مكة والرجوع إليها بياض يوم فيفوته عرفات كلا في 
الفرض الغالب الذي هو كون الشخص يوم التاسع هناك» وعليه يحمل المحكي عن العلامة 
ل( رمه الله). 

قال في الجواهر: وعن الفاضل في التذكرة والمنتهى أن من نسي الإحرام يوم التروية 
بالحج حى حصل بعرفات فليحرم من هناك”©. 

مستدلاً عليه بصحيح علي بن جعفر» عن أخيه موسى (عليه السلام): سألته عن رجل 
نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله. قال: «يقول: اللهم على كتابك وسنة 
نبيك (صلى الله عليه وآله) فقد تم إحرامه ولا بأس به)”"» انتهى. 

[وإلا ففي مكانه» ولو كان في عرفات)» أما لو كان في عرفات فلأنه مورد النص» 
وعليه فلا يلزم الرحوع إلى حيث يمكنء بتقريب أن الواجب كان الإحرام في مكة إلى 
عرفات» فإن لم يتمكن من بعض المأمور به أتى بالبعض الآخرء لأن الميسور لا يسقط 
بالمعسور. 


.١7١ص‎ ١8ج الجواهر:‎ )١( 


)١١‏ الوسائل: ج8 ص ه ؛ ” باب 5٠.‏ من أبواب المواقيت ح3. 


ل لك 


بل المشعر وصح حجه؛ 


وأما لو كان في وسط الطريق فهل يحرم من مكانه لدليل الميسور مع عدم شمول 
صحيح ابن جعفر له لأن فرضه من كان في عرفات وتذكرء أم لا يحرم حي يبلغ عرفات 
لأن الإحرام في عرفات مدلول النص» بخلاف الطريق؟ احتمالان» وإن كان الأقرب الأول؛ 
والأحوظ مذودة فق قرفات: أيضاء 

[بل) لو تذكر في [المشعر] أحرم لوصح حجه)., قال في الحدائق:”" ورا أشعر 
تخصيص الحكم بعرفات ‏ أي في صحيح ابن جعفر ‏ بعدم جواز تحديد الإحرام بالمشعر» 
وبه يشعر أيضاً بعض عبائرهم, إلا أن الشهيدين (رحمهما الله قد حكما بالجواز» ويمكن أن 
يستدل عليه ما رواه الكليئ (رحمه الله) في الصحيح أو الحسن؛ عن جميل بن دراج» عن 
بعض أصحابناء عن أحدهما (عليهما السلام) في رجحل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد 
المناسك كلها وطاف وسعىء قال: تحزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه. وإن لم 
يهل)”"» انتهى 

أقول: والظاهر أن الحكم كما ذكره. لأن الأولوية العرفية الموحبة لفهم العموم من 
الرواية ظاهرة» مضافاً إلى اعتضاده بما سيأق في المسألة التاسعة من قوله (عليه السلام): دق 
من جهل أن يحرم يوم التروية إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه”"» فإن العرف لا يفهم 
منه إلا علية قضاء المناسك كلهاء وعليه فيتعدى من مورده وهو الجهل إلى النسيان» ومن 
عدم الإحرام أصلا إلى الإحرام 


)١١‏ الحدائق: ج1١‏ ص458. 
(؟) الوسائل: جم ص65" الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح١.‏ 


(؟) الوسائل: جم ص65 7 الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح”. 


١ 


كذ أو كان عافد بالشكن :ولو أ خرم المردن عبر سكدحجع اكلم والعمة ل يعم وإ فل حك 
بإحرامه» بل وجب عليه الاستيناف مع الإمكان» وإلا بطل حجه. نعم لو أحرم من غيرها نسياناً وم 
يتمكن من العود إليها صح إحرامه من مكانه. 


في الوسط ولو في مي قبل أعماله. 

(وكذا لو كان جاهلا بالحكم] لما عرفت» مضافاً إلى عموم قول أبي عبد الله (عليه 
السلام) فيما يأقَ من لبس المخيط: «أي رجحل رقت أفرا بجهالة فلا شيء عليه)"". 

أما لو تعمد ترك الإحرام فلا دليل على الإجزاء» وقوله (عليه السلام): «إذا قضى 
نافيك كلها كنل حدم مغر فاخن القمك: 

زولو أحرم له] أي الحج من غير مكة) من غير المحل المتقدم جوازه مع العلم 
والعمد لم يصحء وإن دخل مكة بإحرامه] إذ المأمور به إنشاء الإحرام في مكة لا دخوها 
غرها. 

بل وجب عليه الاستيناف مع الإمكان» وإلا بطل حجه) على ما تقدم. 

(نعم لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكن من العود إليها صح إحرامه من مكانه) 
أي مكان الذكرء ولو كان في عرفات لما عرفت. 


)١(‏ الوسائل: ج9 ص١١‏ الباب 55 من أبواب تروك الإحرام ح”؟. 
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مسألة 9: لو نسي الإحرام ولم يذكر حت أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة فالأقورى صحة 
عمله 
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[مسألة 9: لو نسي الإحرام ولم يذكر حي أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة 
فالأقورى صحة عمله]» في الجواهر أنه المشهور شهرة عظيمة» بل في الدروس نسبته إلى 
الأصحاب عدا الحلي» وفي المستند وفاقاً للتهذيبين والنهاية والمبسوط والحمل والعقود 
والاقتصار والوسيلة والمهذب والجامع والمعتبر والقواعد والتحرير والمنتهى والتنقيح والنكت 
والمسالك وغيرهاء بل الأكثر كما قيل» وعن المسالك أنه فتوى المعظمء» وعن الدروس أنه 
فتوى الأصحاب عدا الحلي27 انتهى. 

استدل للمشهور بحسن جميل بن دراج أو مرسلهء عن بعض أصحابناء عن أحدهما 
(عليهما السلام): في رحل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى» 
قال (عليه السلام): «يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل». 

وهذه الرواية كافية في المقام بعد كون سندها مما يوثق به تطيانا إلى رواية الكليئ 
(رحمه الله) لحاء الى قد عرفت غير مرة كفايتهاء للاعتماد على أنما منجبرة بالعمل ومؤيدة 
بالتعليل في دليل الجهل الآني. 


ثم إن الظاهر من قوله (عليه السلام): «إذا كان قد نوى ذلك» أنه نوى الحج 


.١84ص المستند: ج؟‎ )١( 


١17 





وكذا لو تركه جهلا حى أتى بالجميع. 


يجميع خصوصياته؛ لا أنه نوى الإحرام» إذ ينافي ذلك الجهل. 

ثم الظاهر شمول الرواية لحج التمتع وعمرته» لإطلاق الحج عليهاء كما يشمل حجي 
القران والإفراد» والتعليل في رواية الجهل الآنية يشملها ويشمل العمرة المفردة أيضاً. 

وأما مخالفة ابن إدريس في الحكم فغير ضارء بعد ظهور عدم تمامية دليله» فإنه بعد ما 
نسب صحة الحج إلى ما روي في أخبارنا قال: والذي تقتضيه أصول المذهب أنه لا يجري 
وتحب عليه الإعادة» لقوله (صلى الله عليه وآله): «إنما الأعمال بالنيات»» وهذا عمل بلا نية؛ 
انتهى. 

وقد تصدى لرده المعتبر والمنتهى» ولا حاجة إلى بيان كلامهما بعد وضوح أن الرواية 
أحص على تقدير تسليم أصل الحجة» وقد أطال الكلام في الحدائق في هذه المسألة» وتبعه 
الجواهر في الجملة» وثي ما ذكرناه غئ. 

(وكذا لو تركه جهلاً حي أتى بالجميع) بلا حلاف على الظاهرء حت قيل عدم 
حلاف ابن إدريس أيضاًء لأن كلامه كان مختصاً بالناسي. 

وكيف كان» فيدل عليه مضافاً إلى رواية جميل المتقدمة؛ صحيح علي بن حعفر» عن 
أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل متمتع حرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم 
التروية بالحج حي رجع إلى بلده» قال: «إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه”". 

وقد عرفت أن تعليله عام» وإن كان مورده حج التمتع فقطء واللّه العالم. 


)١(‏ الوسائل: جم ص65" الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح”. 
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فصل في أقسام العمرة 


امه 
مسألة ١‏ . أقسام العمرة اا ا ع ا ع ع 31 
مسألة ؟ . إجزاء العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة 6 000 
مسألة ” . موارد وجوب العمرة ذ[ذ[ذ[ذ1ذ[1[ذ[ز1[ز[ز1[1[ 1[ 1011( 


فصل في أقسام الحج 


دشا 
مسألة ١‏ . من كان له وطنان في الحد وخارجه ا 
مسألة ؟ . خروج المكي وثم الرجوع إليها 0 
مسألة ” . إقامة الآفاقي بمكة ماحد وبا نومار اموس 11 
مسألة ؛ . ميقات المقيم في مكة لو وجب عليه التمتع ا 


فصل صورة حج التمتع على الإجمال 


ع عم 
مسألة ١‏ . الإتيان بالعمرة قبل أشهر الحج بقصد التمتع 000 
مسألة ؟ . الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع 00 
مسألة ” . العدول من التمتع إلى غيره 1 اا 0 
مسألة ؛ . ضيق وقت الحائض والنفساء عن إتمام العمرة وإدراك الحج  ١547‏ 
مسألة 5 . حدوث الحيض أثناء طواف عمرة التمتع 1 000 
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تك امل 


مسألة ١‏ . التأخير إلى الجحفة 111071 


مسألة ؟ . العدول من ميقات إلى آخر بدون المرور على الأول 


مسألة ” . مكان إحرام الحائض والنفساء من ذي الحليفة 511 
مسألة ؛ . لو كان جنباً ولم يكن لديه ماء 0 
مسألة 5 . من حج على طريق فميقاته ميقات أهله 0 
مسألة ؟ . فروع تتعلق بالمواقيت ا 


فصل في أحكام المواقيت 
21.36 


مسألة ١‏ . عدم جواز الإحرام قبل الميقات للنذر 2700 
مسألة ؟ . عدم جواز تقديم الإحرام على الميقات 53700 
مسألة ” . تأخير الإحرام من الميقات عالما عامدا 2111 
مسألة ؛ . لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة 5270 
مسألة ه . إحرام المعذور 2 
مسألة 5 . ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا 111 
. حج من كان مقيما في مكة ل 6 0 6ه 
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داك 


